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 4 24/2025عدد  مجلة المحامي

 قواعد وإجراءات النشر في المجلة

 

التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقلام المحامين  "مجلة المحامي"تختص 

و القضاة و الموثقين و المحضرين القضائيين و الصحافيين و كل من له علاقة بأسرة القانون 

 .نسية أو الانجليزيةوأساتذة و باحثي الجامعات و تقدم الأعمال باللغة العربية أو الفر

 :قواعد تقديم البحث

يتبع ...( والمرجع –التهميش )تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي بالإضافة الى  :أولا

عنون المؤسسة ، البريد الالكتروني ، ورقم )البحث  باسم و لقب الأستاذ الشخصية و مهنته، 

 (.الهاتف

منظمة : أو عبر البريد على العنوان تـودع المساهمات لدى أمانـة منظمة سطيف  :ثانيا

مصحوب بنسخـة   Flash Disk المحامين قصر العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو

 .ORDRE.SETIF@GMAIL.COM: أو ترسل عبر البريد الالكتروني  A4على ورقة 

 .لا تقبل المساهمات التي سبق نشرها :ثالثا

تخضع المساهمات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة لها  :ارابع

أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أهميته و قيمته العلمية، و لها كذلك أن تطالب صاحب 

 .البحث بإجراء تعديلات اللازمة

 :هيئة التحكيم تتشكل من الأساتذة الآتي أسمائهم

 .عـزيـز مصطفى / الأستاذ  - 1

 . خلفي عبد الرحمان / الأستاذ   - 2

 .مسعودي عبد العزيز / الأستاذ  - 3

 .زيـاد عبد الحكيم / الأستاذ  - 4

 .ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه و لا يمثل رأي المجلة :خامسا

 

mailto:ORDRE.SETIF@GMAIL.COM


 5 24/2025عدد  مجلة المحامي

 كلمة رئيس التحرير 

 

وعلى بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد  

 آله وصحبه أجمعين،

 24لجنة التحكيم مفتخرة بهذا العدد أصالة عن نفسي و نيابة عن زملائي أعضاء  

من مجلة المحامي، و التي جاءت في ظروف مهمة تمر بها المنظومة القانونية خاصة أمام 

الإهتمام الكبير الذي توليه منظمة المحامين لناحية سطيف في السهر على تكوين المحامي 

المحامي باعتبار أن التكوين هو الدعامة الأساسية للرقي بمهنة المحاماة و إعطائها مكانتها في 

النقيب أحمد ساعي، يحاولون المجتمع، و عليه فإن طاقم المجلة و على رأسهم رئيس الإتحاد 

ي إستغلال المجلة و استثمارها ما أمكن ليس للنشر فقط بل بالمساهمة الفعالة في خدمة المحام

أفضل الكتابات و المقالات و كذا الاجتهادات القضائية و كل ذلك بإعطاء و أسرة الدفاع و 

هذا لأجل الرقي بالمهنة النبيلة و العمل على أن تكون المجلة مرجعا يستدل به و نموذجا 

 .يسترشد به في الحياة العملية

ون جديرة بأن و هذا العدد يتضمن باقة متنوعة من الأبحاث في مختلف فروع القان

و يطلع عليها كل هيئة  قانونية و رجل قانون خاصة المحامي، و ندعو كافة الزملاء و  تنشر

المطلعون على محتوى المجلة المشاركة في التكوين و إثراء المجلة بكتاباتهم و بحوثهم للمساهمة 

لى أن يكونوا في التكوين المستمر بهدف واحد و هو رفع المستوى العلمي للقراء و تحفيزهم ع

 .من الباحثين الساعين إلى نشر أبحاثهم

و في الأخير نتمنى أن نوفق في عملنا و أن تكون هذه المجلة إضافة علمية، تؤدي 

 .من ورائها واجبا نحو مهنتنا النبيلة

 

 لاميةالأستاذة قرمادي                                                                                

 مندوبة النقيب مكلفة بالمجلة                                                                           
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نظام المساعدة القضائية بين مجانية الدفاع وأداء 

 الاتعاب في القانون المقارن

 بنعيسى المكاوي. النقيب أ

 المغرب -نقيب منظمة وجدة                 

إن المساعدة القضائية التي يستفيد منها المتقاضي تدخل في إطار الرساالة 

بمؤازرته للمستضاعف  , للمجتمعالإنسانية النبيلة التي ما فتئ يقدمها المحامي 

ذلك ان مهنة المحاماة , فهو بذلك يؤدي خدمة اجتماعية في نفس الوقت, بالمجان

خلال تاريخها كان يتولاها شخص ينتمي الى طبقة النبلاء يقاد  خدماتاه بادون 

ففاي العهاد الرومااا كانات , إلا ما كان يتلقاه المحامي من هدايا رمزية, مقابل

وأن أجارة المحاامي كانات تتمفيال في , ة مكاناة رفيعاة في المجتماعلمهنة المحاماا

وبذلك ظلت مهنة المحاماة من اعز المهن , الاحترا  الذي يتلقاه من عمو  الناس

 .ولاتزال منبرا لنصرة المظلو  والسعي إلى تحقيق العدالة, واشرفها على الإطلاق

الادفا  وأداء  فما دمنا بصدد بحث نظا  المساعدة القضاائية با  نانياة

 :فقد ارتأينا تقديم هذا البحث من خلال المحورين التالي , الاتعاب

 .نظا  المساعدة القضائية : المحور الاول 

 .نطاق المساعدة القضائية : المبحث الاول 

 نانية الدفا  في اطار المساعدة القضائية: المبحث الفياا
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المسااعدة القضاائية في اتعااب الادفا  المعا  في اطاار : المبحث الفيالث

 .التشريع المقارن

 المساعدة القانونية أو المشورة القانونية : المحور الفياا

 :وعيادات المساعدة القانونية

 .المساعدة القانونية او المشورة القانونية : المبحث الاول 

 .عيادات المساعدة القانونية: المبحث الفياا 

 

 :قضائيـــةنظام المساعــدة ال: المحور الأول 

إن المساعدة القضائية التاي تقادمها الدولاة للاشاخاذ الاذين هام في 

حاجة مادية يتعذر علايهم تنصايب الادفا  لماؤازرمم اماا  المحكماة او القياا  

 .باجراءات قضائية 

ان المحااامي المعاا  في اطااار المساااعدة القضااائية يمفياال المتقاااضي امااا  

مسااعدة االلاة مان طارد الدولاة وفي بعض الاحيان تقد  لشخص , المحكمة

وفي هذه الحالة فاان المحاامي يعا  مان اجال اعطااء , تتعلق بالمشورة القانونية

وان , فتاوى قانونية لمن يستعصى عليه فهم قضيته قبال ان تعارع عالى القضااء

, فهو بذلك يعد خبيرا قانونيا,دور المحامي في هاته الحالة يعطي استشارة قانونية

المستفيد من المشورة القانونياة با  ان يلجاا الى القضااء او يكتفاي وحينئذ يختار 

بالخبرة القانونية وبصفة خاصة اذا كان النزا  الذي كان يزمع عرضه على القضاء 

 .غير مكسب لقضيته
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 : ان المساعدة القضائية فهي اصناد يمكن تلخيصها فيما يلي 

شاورة القانونياة في النيابة عن المتقااضي اماا  المحااكم او تقاديم الم -1

نالات متعددة اكفيرها تحاول دون اللجاوء الى القضااء لشاخص فقاير و هال 

 .المساطر القانونية والقضائية

تمنح المساعدة القضائية للنيابة عان المتقااضي اماا  المحااكم واماا   -2

مؤسسات اخرى كمؤسسة الاعفاء من الرسو  القضائية ومؤسسة تعي  الخبراء 

بغض النظر عن نو  القضاية كانات جنائياة او مدنياة او ةارياة او  ..والمترجم 

 ....عقارية او ادارية 

ان المساعدة القضائية تمانح بنااء عالى طلاب يقدماه المعناي باالامر  -3

فبنااء عالى طلاب , المحتاج الى الجهات المسؤولة قضائيا او الى نقاباات المحاام 

الذي يتولى مؤازرته اذا كان متورطاا في المعوز قد يتم الاستجابة له بمنحه الدفا  

كما يمنح لاه الادفا  اذا كاان يزماع عارع , قضية تدخل في اطار القانون العا 

 .الخ...النزا  على القضاء كيفما كان نوعه مدنيا او ةاريا او اداريا

تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون وبصفة تلقائياة حياث توجاب  -4

وفي القضاايا التاي لا , يف الدفا  لمن هو في حاجة مادياةالكفيير من القوان  تكل

 –قضايا الاحداث–يمكن النظر فيها الا بوجود الدفا  قضايا جنائية بصفة عامة 

وكذا في القضاايا الجنحياة اذا , قضايا الشغل والامراع المهنية ومنازعات شغل

لادفا  عان او مصابا بأية عاهاة تعجازه ل, او اعمى, او ابكم, كان الظن  حدلا

, وكذا اذا كان الظن  معرضا لعقوبة التغريب او متابعته بجرائم الاماوال, نفسه
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وفي هذه الحالات كلها فوجوب على القضاء ان يشعر الظن  بما اذا كان له دفاا  

او يع  له الدفا  سواء من طرد المحكمة المعروضة عليها القضية او عن طريق 

 .نقابة المحام 

مي المع  في اطار المساعدة القضائية لا  وز لاه ان يمتناع هذا وان المحا

عن تقديم هذه المساعدة ما لم يتم قبول الاعذار او الموانع التي تحاول دون قياماه 

وان الاصرار عن الامتنا  او التقصير في القيا  بواجب الادفا  يعاد لالفاة , بها

كما , المحامي جزائيا ايضامهنية تعرع المحامي للمساءلة التأديبية بل وقد يسال 

وعلى الدفا  ان يستمر في الحضور بالقضية المكلفة , هو الحال في القانون التونسي

وبادون , (مان القاانون المصراي 44الماادة )بها حتى تقبل تنحيته وتعي  غايره 

الا انه يستحق المكافاة يحددها , اقتضاء الاتعاب في النازلة من الشخص المتقاضي

 (.من قانون المحاماة المصري 49المادة )ة العامة نلس النقاب

ان المساعدة القضائية في الميدان المدا بصفة خاصة قاد تعفاي صااحب 

كما هاو الحاال , الطلب من الرسو  القضائية الى جانب اسناد المحامي له بالمجان

وتمتد الى مرحلة , في المغرب حيث تغطي المساعدة القضائية عملية التقاضي كلها

 .وكذلك الامر في تونس, لتنفيذا

وفي ( 03/00/2002بتااريخ  22/2002من القانون رقم  14المادة )

المادة )الجزائر كذلك تغطي المساعدة القضائية تكاليف كل الاجراءات القضائية 

 (.01/00المعدلة والمكملة بالقانون رقم  91/29من القرار  13
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نساا بمقت ا مرسااو  ان المسااعدة القضاائية ظهارت  ول ماارة في فر

لم بعد ذلك صدر اول قانون متكامل يانظم المسااعدة , 1940غشت  10/22

الاذي بموجباه تكفال الدولاة تقاديم  1521ينااير  22القضائية وذلك بتاريخ 

الرعاية القضائية  للمواطن  الذين لا قدرة لهام عالى اداء الرساو  القضاائية  أو 

ا المساواة القانونية الاذي جااءت باه وبذلك يتحقق مبد, اداء الاتعاب للمحامي

 .1954الفيورة الفرنسية عا  

ان المساعدة القضائية يستفيد منها المحتااج مادياا للمطالباة بحقوقاه او 

علما ان الاصل في الانسان انه باريء , الدفا  عنه بسبب تورطه في قضية اجرامية

الفرصة لمن ليسات  والاساس في المساعدة القضائية هو اتاحة, الى ان تفيبت ادانته

لهم امكانيات مادية لممارسة حقوقهم اما  القضاء وذلك بالاساتفادة مان نانياة 

وباذلك يتحقاق , الدفا  او الاعفاء من الرسو  القضائية او الاستفادة منهما معا

 .مبدا المساواة ب  الناس في اللجوء الى القضاء

لمشاورة القانونياة فإلى جانب المساعدة القضائية هناك ايضا ما يسامى با

التي يعطي فيها المحامي المع  في هذا الاطار للمستفيد من هذه المساعدة فتاوي 

ماا  ألا إتحول دون اللجوء الى المحاكم بخلاد المساعدة القضائية التي لا تكون 

 (.كما سبق الذكر)القضاء 

ذا كانت جل الدول قد اخذت بنظا  المسااعدة القضاائية فاان بعاض إف

 .خذت بالنظام  معا كما هو الحال بالنسبة للجزائر والاردن ومصرالدول ا
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إن مسطرة التقاضي تتطلب اعباء تفيقال كاهال المتقااضي تتمفيال في اداء 

الا اناه باالنظر الى الوضاعية المادياة , داء الاتعاب للمحاميأ الرسو  القضائية و

فقاد , لمحااكملبعض المتقاض  التي لا تسمح لهم بمباشرة هذه المساطرة اماا  ا

اوجد المشر  غطاءا لحماية حقوق هؤلاء الاشخاذ المحتاج  حتى يتمكنوا من 

الولوج الى القضاء اقرارا لمبدا المساواة القانونياة التاي تانص علياه كال الموالياق 

ولهذا الغرع تام احاداث نظاا  , والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان

 .المساعدة القضائية

 :نطاق المساعدة القضائية  :المبحث الاول

فاذا كانت بعض , خرىأان نال المساعدة القضائية يختلف من دولة الى 

الدول تمنح المساعدة القضائية تحصرها في اسناد الدفا  للمحتاج مع اعفائاه مان 

فانه في بعض الاحيان فان المتقاضي المحتاج يعفى من الرسو  , الرسو  القضائية

ا كاان الشاخص يتاولى الادفا  عان نفساه في قضاية لا القضائية فقط خاصة اذ

تستوجب اسنادها للمحامي بينما في اكفير الحالات فان الدفا  يسند للمحتااج اذا 

وفي كفياير مان الاحياان يعفاى , كانت القضية غير خاضاعة للرساو  القضاائية

 .المحتاج من الرسو  القضائي ويسند له الدفا  بالمجان

بالجريمة معاقاب عليهاا بالساجن او عقوباة  المساعدة القضائية للمتهم

الاعدا  فانه يسند له الدفا  اذا كان دون مقابل اذا لم يستطع اداء الاتعاب ويمتد 

فبصرد النظر عن دخل الشاخص فاان , التكليف الى ما بعد اجراءات المحاكمة

القضايا واجب حضور الدفا  فيها لا تتطلب قدرة الشخص المعناي المالياة فهاو 
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طلوب ان يفيبت احتياجه للمادة مادا  ان قضيته يعا  فيهاا الادفا  وجوباا غير م

 .وبصورة تلقائية لمؤازرته

ان المساعدة القضائية هي غاير لصصاة في الميادان الجناائي للمتهما  

فبذلك ليست هنااك اي , بارتكاب جرائم ولكن لصصة ايضا لضحايا الجريمة

قضايا المساعدة القضائية التي تمنح  فان, فرق ب  مرتكب الجريمة وضحية الجر 

بقوة القانون والتلقائية تتسم بالسرعة دوناما حاجاة الى تكاوين ملاف المسااعدة 

ففي كفيير من الدول يعفى الشخص , القضائية والبحث عن قدرات طالبها المالية

رية امن الرسو  القضائية اذا كان الضحية الاةار با شاخاذ والاعظااء البشا

 .ب المهاجرين كما هو الحال في الجزائروضحايا مري

ان الجهات التي تمنح المساعدة القضائية ليست هي الدولة بمفردهاا بال  

, في كفيير من الدول توجد منظمات غير حكومية تتولى تعي  محامي للضعفاء ماديا

, من المجتماع أكما ان المحام  يتطوعون للدفا  بالمجان باعتبارهم جزء لا يتجز

ك يساهم بقدراته العلمية لتقديم المساعدة القضاائية لمان هاو في حاجاة فهو بذل

والمحامي المع  في اطار المساعدة القضائية يؤدي واجبه بنفس العناية اذا , لذلك

, وذلك ما نصت عليه جميع القوان  المتعلقاة بمهناة المحامااة, كان معينا بمقابل

وان نطااق المسااعدة , تعاددوهكذا فاان ناال المسااعدة القضاائية هاو ناال م

القضائية اذا كانت تتناوله الدولة فان هناك مؤسساات اجتماعياة تتناولهاا بادفع 

مقاباال الاادفا  اعتبااارا للحاجااة الماديااة للمتقاااضي وان تلااك المؤسسااات هااي 

تعتابر ( كنادا)مؤسسات مستقلة وعلى سبيل المفيال المساعدة القضائية في انتااريو 
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ولا مدد الى تحقيق الربح وتعمل على حصول , عا  مؤسسة مستقلة ذات تمويل

الناس على المساعدة القضائية التاي يحتاجوااا تتاولى هاذه المؤسساة دفاع أجار 

 .المحامي ان لم يكن باستطاعة المتقاضي تكليف محا 

ويختلف اسم المساعدة القضائية من دولة الى اخارى فتسامى في بعاض 

في تاونس وتسامى في دول اخارى بالإعاناة  الدول الاعانة العدلية كما هو الحال

 .القضائية أو المعونة القضائية أو الاسعاد القضائي

 :مجانية الدفاع في اطار المساعدة القضائية: المبحث الثاني

وان المحاامي لا يتلقاى اي راتاب مان , ان مهنة المحاماة حرة ومستقلة

سخر جهده  وعلماه فهو يبقى دائما وكيل خصم ي, الدولة ولا اجرا من اي جهة 

 .لذلك اصبح من حقه ان يتقاضى مقابل تعبه, ويهدر وقته لصالح موكله

ان جميع القوان  المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة تعطي هذا الحق للمحامي 

وفي حالة عد  اداء اتعابه سواء كان هنااك اتفااق , في اطار اتفاق بينه وب  موكله

وفي بعاض القاوان  تراجاع , قادير الاتعاابا  لم يكن فانه براجع النقياب في ت

وفي مصر كانت تراجع لجنة للالية مان النقاباة الفرعياة , نالس هيئات المحام 

ماان قااانون المهنااة الا ان المحكمااة  52-54-53للمحااام  حسااب المااواد 

الدساااتورية العلياااا قضااات في سااانواما الاخااايرة بأحكامهاااا الصاااادرة في 

عد  دستورية اغلب فقرات هذه المواد ب 02/00/1444وفي  10/12/1443

باعتبار ان لجنة النقابة الفرعية قد تقو  بمراعااة جاناب المحاامي عالى حسااب 
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الموكل واصبح الخلاد الان يعرع على القضاء الذي يباث في تقادير الاتعااب 

 .للمحامي اذا كان هناك تقاعس من اداء الاتعاب له من طرد موكله

طاى للادفا  مان دون اطاار المسااعدة هذا بخصوذ الاتعاب التي تع

القضائية اما اذا كان المتقاضي يستفيد من المساعدة القضائية فان من المفروع ان 

الا اناه ونظارا للاعبااء الملقااة عالى , نه يؤدي واجبه بالمجانأ جرا وألا يتقاضى 

كاهل المحامي من اداء المصاريف والضرائب وما يتطلب ذلك من تسيير مكتاب 

فانه قد اصبح من الضروري ان تؤدى له الاتعاب مان طارد الجهاة , للمحامي

 .المعينة له للدفا  في اطار المساعدة القضائية

ان المجانية في اطار المساعدة القضائية هي الاصل ذلك اناه قبال الفياورة 

 .الفرنسية لم يكن يسمح للمحامي ان  يطالب موكله بالاتعاب

للمحااامي أن يطالااب موكلااه  لم يكاان يساامح, في فرنسااا قباال الفيااورة

 .فا تعاب اعتراد بالجميل تقبل إذا قدمت ولا يتم المطالبة بها, با تعاب

فهكذا قد سبق للقضاء الفرنسي أن عاقب محاميا طلب أتعابا من موكلاه 

دالاوز  14/02/1452نقض فرنسيا بتااريخ )المستفيد من المساعدة القضائية 

 (. 123ذ  13الكتاب  1459سيري 

فقاد أفتاى النقياب , الفقه الفرنسي فقد ذهاب إلى أبعاد مان ذلاكأما  

أبلوتون أن المحامي المع  في إطار المساعدة القضائية يمنع عليه أن يطلب أتعاباا 

 . وأن لا يقبلها حتى ولو عرضت عليه
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وفي الولايات المتحدة الامريكية توصي نقابة المحام  بان يتبر  كل محا  

ن وقته سنويا للدفا  عالى مان يحتااج الادفا  عناه في ساعة على الاقل م 20ب 

 .القضايا المختلفة

من الاعلان العاالمي لحقاوق الانساان والماادة  11هذا وإنه طبقا للمادة 

من العهد الدولي الخاذ بالحقوق المدنياة والسياساية فإناه إذا لم تكان  03/14

ل ان لم يتمكن للشخص مساعدة قضائية  ب ان تمنح له هذه المساعدة دون مقاب

وفي كفيير من الدول يعفى الشخص ذي الادخل المحادود , من توفير هذا المقابل

من الرسو  القضائية كما يكفل له حق الادفا  وفاق ماا هاو منصاوذ علياه في 

 .دساتير بعض الدول

من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانساان  0وفي اوربا وطبقا للفصل 

لارغم مان ان الماادة كانات تنصراد الى القضاايا وعالى ا, والحريات الاساساية

فإن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان قد قضت بامتاداد مبادأ الحاق في , الجنائية

ولقد وقعت الدول ا وربية على الاتفاقياة , المساعدة القانونية الى القضايا المدنية

عدة القضاائية وفي بعض الدول لا يعفي المتقاضي من المسا, ا وربية ماعدا ألمانيا

ففاي هولنادا لا ةياز المسااعدة , إذا كانت قيمة الدعوى تقل عان مبلام معا 

وفي أسبانيا كاذلك يمكان الحصاول , يورو 150القضائية التي تقل قيمة دعواه 

 .يورو 400على المساعدة القضائية في أي دعوى تتجاوز قيمتها 

القضـائية في القـانو   دةأتعـا  الـدفاع المعـ  في اطـار المسـاع: المبحث الثالث

 :المقار 
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ان الاصل في الوكالة ااا تبرعية ما لم يوجد اتفاق على الاجر ب  الموكال 

 .لكنها تعد مأجورة متى كان الوكيل ان يحترد المهنة, والوكيل

ونظرا إلى أن المساعدة القضائية كانت بالمجان يقادمها المحاامون بادون 

رائب اء التاي تفيقال كااهلهم مان تعادد الضامكافأة وبدون الالتفات إلى ا عبا

ونظرا إلى أن جال الانظماة تنباأت إلى , ومصاريف تسيير مكتب وما شابه ذلك

الدور الإنساا والاجتماعي الذي يلعبه المحامي وهو دور ينفرد به دون غيره من 

 .أصحاب المهن ا خرى

عدة ففي اسبانيا كغيرها من دول الاتحااد ا ورو  تحادد أتعااب المساا

والمرسو  الملكاي التطبيقاي  10/01/1440بتاريخ / 1القضائية طبقا للقانون 

 .02/09/2003بتاريخ  404لنظا  المساعدة القضائية المجانية عدد 

إن هذا القانون لم يسام المبلام الاذي يتقاضااه المحاامي المعا  في إطاار 

بمعناى أن الدولاة وإنما سماه دعم المساعدة القضائية , المساعدة القضائية بأتعاب

تدعم المعوز الذي لا تسمح له ظروفه المادية  داء أتعاب المحامي أو المصااريف 

وبالنسابة , فهي دعام, وبذلك ففي نظر الدولة فإن المبالم التي تؤديها, القضائية

 .للمحامي فهي أتعاب عن المجهود المبذول من طرفه

ننطلاق باعتباار تلاك فما دمنا نناقش الموضو  من زاوية المحاامي فإنناا 

 . المبالم هي أتعاب

تحدد هذه ا تعاب في اسبانيا حسب طبيعة النزا  لام حساب درجاات 

أورو أماا  محكماة المحلفا  أو أماا   300.21التقاضي وأعالى ماا ياؤدى هاو 
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فاإذا , اورو عن تقديم الطلبات والشكايات 12المحكمة الجنائية وأقل ما يؤدى 

, كلام 20ا النزا  تبعد عن مقر الهيئاة باأكفير مان كانت المحكمة المعروع عليه

أورو وتؤدى في نفس الوقت قيماة ا وراق  20فتؤدي مصاريف التنقل حسب 

 .أورو  لف ورقة 15.03المستعملة حسب 

للمحاامي  %90فمن ا تعاب المحددة لكل قضية يؤدى تسابيق بنسابة 

واردة عالى سابيل المع  في إطار المسااعدة القضاائية وذلاك في بعاض القضاايا 

وأما المعدل العا  في تحدياد , عند إااء القضية %30الحصر بينما يؤدى الباقي أي 

أتعاب المساعدة القضائية لكل قضية كايفما كاان نوعهاا ودرجاة تقاضايها فهاو 

أورو وهو مبلم يقل عن المعدل العا  الذي كان قد أتى به المرسو  الملغي  59,52

 .  ل قضية كيفما كان نوعها ودرجة تقاضيهادرهم لك 1200.00والذي هو 

هذا وإن مقاطعة مدرياد قاد جمادت هيئاة المحاام  بهاا المطالباة بهاذه 

الاتعاب منذ أكفير من للاث سنوات اعتباارا لززماة الاقتصاادية التاي تمار بهاا 

 .اسبانيا

وأنه على غرار ما هو معمول به في مرسو  المسااعدة القضاائية باالمغرب 

فإن المساعدة القضاائية باسابانيا يساتفيد منهاا  01/11/1400خ الصادر بتاري

وكذا جميع العامال المقيما  بصافة , جميع مواطني المقاطعات الذين يفيبتون العوز

شرعية باسبانيا بغض النظر عن جنسيتهم والذين لا دخل لهم إلا ماا يتقاضاونه 

ئية في هاذا وكذا باقي ا شخاذ الذين أبرمت دولهام اتفاقياة قضاا, من ا جر

 .الشأن مع اسبانيا
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إن المساعدة القضائية كما أاا تمنح لزشخاذ الطبيعي  فإاا تمنح أيضا 

 .لزشخاذ المعنوي  الجمعيات والمؤسسات العمومية بنفس الشروط السابقة

ويعتبر العوز في الشخص الذي يتقاضى أقل مان ضاعف الحاد ا دناى 

وإذا كان دخل طالب , و في الشهرأور 229.24/ 2005لزجر حيث كان سنة 

المساعدة القضائية يتعدى هذا الحد لزجر أي ضاعف الحاد الادناى فيكفياه أن 

 .يفيبت العجز عن أداء الرسو  القضائية

ففي سنة , إن أتعاب المساعدة القضائية تخصم من الميزانية العامة للدولة

لعادد أورو لادعم المسااعدة القضاائية  219.909.015خصص مبلم  2005

 .أورو لكل شخص 4.40أي  4225324سكان اسبانيا الذي هو 

أما طريقة صرد أتعاب المساعدة القضاائية للمحاامي فإااا تاتم وفاق 

في بعاض القضاايا كاما  %90المسطرة التالية إن لم يكن قد توصل بتسابيق بنسابة 

قياب بعد إااء المحامي المع  في إطار المساعدة القضائية من طرد ن. سبق الذكر

الهيئة مهامه عليه أن يقد  كل للالة أشهر الطلب بخصوذ تلك الملفاات التاي 

أنجزها إلى لجنة منبفيقة عن نلس الهيئة المحلية برئاسة النقيب التي تتاولى دراساة 

فاإذا كاان الطلاب مساتود للشراوط , موضو  استحقاق الاتعاب للمحاامي

ئحاة ا تعااب إلى المجلاس القانونية فإاا تؤشر على الطلب وتبعث باه رفقاة لا

بمدريد الذي هاو المنساق والمنفاذ الاعالى بالنسابة لجمياع  العا  للنقابة الوطنية

وفي حالاة موافقتاه علياه , النقابات الاسبانية الذي يتولى دراسة الملف من جديد

يبعث باه إلى وزارة العادل التاي تراجاع مان جدياد اللائحاة ومادى اساتيفاء 
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حينئاذ التأشاير باا مر عالى الاساتيفاء ويحاال مبلام  وياتم, روط القانونيةاالش

ا تعاب على المجلس العا  للنقابة الوطنية الذي يتولى الإحالة على النقابة المحلية 

 .التي تتولى بدورها صرد المبلم للمحامي المع 

هكذا تتم عملية تصفية الاتعاب تحت إشراد نقابة المحام  التي ينتمي 

 . في إطار المساعدة القضائية في اسبانياإليها المحامي المع 

فإذا كنا قد أوردنا نظا  أتعاب المساعدة القضائية في اسبانيا كدولاة مان 

وهو نظا  لا يختلف كفييرا عن باقي الانظماة في الاتحااد لا , دول الاتحاد ا ور 

 . من حيث تحديد ا تعاب ولا من حيث جهة صرفها

ى هيئة المحام  بنانت نازير فإن المساعدة فلد, في فرنسا على سبيل المفيال

أماا إذا تعادى , أورو 594القضائية يستفيد منها الشخص ذي الدخل أقل مان 

اورو يساتفيد  414إلى  592فبا  الادخل , هذا الدخل فإنه يستفيد منها جزئياا

إلى  402وب   ,%90اورو يستفيد بنسبة  404إلى  412وب   ,%52فقاط بنسبة 

أورو يساتفيد بنسابة  1113إلى  1032وبا  , %22أورو يستفيد بنسبة  1034

الى  1213وباا  , %22أورو يسااتفيد بنساابة  1212الى  1114وباا   ,40%

وهكذا فكلما ارتفاع الادخل كلاما انخفضات , %12أورو يستفيد بنسبة  1311

إذا كاان الادخل با   فقط % 12نسبة الاستفادة إلى أن تصل نسبة الاستفادة إلى 

فإناه لا   1311أورو بمعنى أن الشخص الذي يتعادى دخلاه  1311و 1213

 .يستفيد من المساعدة القضائية
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ونظرا  همية معدل أتعاب كل قضية وتكلفة الفرد الواحد سانويا لكال 

 :دولة نورد هذه الإحصائيات لبعض الدول في الاتحاد 

 معدل الاتعا  لكل الدولـــــــة

 بالأوروقضية 

 تكلفة الفرد الواحد

 سنويا بالأورو

 4.40 59.52 اسبانيا

 4.40 ------ فرنسا

 34.20 أتعاب حسب الساعة انكلترا

 3.40 90.20 البرتغال

 44.20 أتعاب حسب الساعة إيرلاندا

 22.00 111.52 هولندا

 2.20 أتعاب حسب الساعة النمسا

 1.40 جزافي أو حسب الساعة إيطاليا

 0.00 ___ نيابولو

 2.20 ___ الجمهورية التشيكية

 0.30 ___ هونغاريا

 1.20 102 لتوانيا

والملاحظ من هذا الجدول أن أعلى تكلفة الفرد الواحد سنويا هاو لادى 

 .أورو للفرد الواحد سنويا 44.20إيرلاندا حيث بلغت التكلفة 
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دولاة وبعد استعراع نظا  ا تعاب في إطار المسااعدة القضاائية لادى 

 (.وهي دولة من دول الاتحاد ا ورو )اسبانيا 

تعاب المساعدة القضائية قد صدر سانة وفي الجزائر فان القانون المنظم  

و  2000حيث كانت تحدد اتعاب المساعدة القضائية في مبلم يتراوح ب   1490

بقاي الحاال , دينار حسب نو  القضية والمحكمة المعروع عليها النازا  0000

بتاااريخ  392-11هااذا المنااوال إلى أن صاادر مرسااو  تنفيااذي رقاام عاالى 

يحاادد شروط وكيفيااة دفااع أتعاااب المحااامي المعاا  في إطااار  12/11/2011

: وهكذا فقد نصت المادة الفيانية من هذا المرسو  على ماا يالي , المساعدة القضائية

النازا   يتقاضى المحامي المع  في إطار المساعدة القضائية أتعابا حساب طبيعاة"

والجهة القضائية المختصة تضااعف هاذه الاتعااب إذا انتقال المحاامي بمساافة 

 ."كلم أو تزيد عن مقر الجهة القضائية المختصة 300تساوي 

ديناار  22.000ديناار و  0000يحدد هذا المرسو  اتعاباا تاتراوح با  

دينااار وأقصاااها  0000وعاالى ساابيل المفيااال الإجااراءات الولائيااة والتحفظيااة 

وتخفاض , دينار أما  المحكمة العليا ونلس الدولاة ومحكماة التنااز  22.000

إذا تعلق ا مر بمجموعة من القضاايا تعاالم مساائل  %30هذه ا تعاب بنسبة 

 .متشابهة

هذا وإن ا تعاب حسب هذا المرسو  تقتطع مان ميزانياة تسايير وزارة 

 .من المرسو  4العدل حسب المادة 
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الامر بالصرد بالجهة القضائية المعنية هو الاذي أما طريقة الصرد فإن 

يتولى دفع ا تعاب المستحقة للمحامي بعد إدلائه بقائمة البيانات تتضامن اسام 

تقتطاع , الاخ...ولقب ومقر الإقامة المعنية للمحاامي لام عادد وناو  القضاايا

والآمر بالصرد للجهاة القضاائية هاو , الاتعاب من ميزانية تسيير وزارة العدل

 .ذي يتولى دفع ا تعاب المستحقة للمحامي ال

إن المنظمات الجهوية للمحام  هي التاي تتاولى إعاداد قائماة المحاام  

المعين  في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا للنيابة العامة أو محافظة الدولاة 

 .  المختصة إقليميا للتأشير عليها

لجزائاري نساجل أن أتعااب وبصدد التعرع إلى القانون  الاساباا وا

 .المساعدة القضائية تحدد حسب درجات التقاضي وحسب نو  القضية

وفي المغاارب فااان المساااعدة القضااائية يحكمهااا المرسااو  الملكااي رقاام 

والاذي أضاحى بمقتضااه كال , 1400بر فمالصادر بتاريخ فاتح ناو 214.02

بي تربط دولتاه مغر  الجنسية أو أجن( الجمعيات)شخص كان طبيعيا أو معنويا 

مان  1بالمغرب اتفاقية قضائية حق الاستفادة من المساعدة القضائية طبقا للفقرة 

من هذا المرسو  وذلك أما  جميع المحاكم ولتلف درجاات التقااضي  1الفصل 

والمسااعدة القضاائية قاد , إذا ألبت عوزه بعد  توفره على الموارد المالياة الكافياة

  القضائية ومن أتعاب المحامي المعا  لاه أو يعفاى تعفي طالبها من أداء الرسو

 .فقط من أداء الرسو  القضائية أو من أداء أتعاب المحامي
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بقيت المسااعدة القضاائية في المغارب بالمجاان إلى حا  صادور قاانون 

المعتبر بمفيابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحامااة حياث  10/04/1443بتاريخ 

موجبه نسبيا بمقابال عالى أسااس الحصاول عالى أصبحت المساعدة القضائية ب

وحينئذ يتولى النقياب تحدياد أتعااب المحاامي , الفائدة المالية أو العينية للموكل

بخلاد القضايا العادية التي يتم فيها الاتفاق ب  المحاامي والمتقااضي والتاي لا 

 .يلجأ فيها للنقيب إلا ح  المنازعة في الاتفاق أو رفض أداء ا تعاب

ياؤدى عنهاا بحصاول  1443إذا كانت المساعدة القضائية بعاد سانة ف

 .الفائدة للمستفيد فإن المساعدة القضائية في بقية القضايا بقيت بالمجان 

 05.25من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقام  41وفي اطار تفعيل المادة 

لخزيناة الذي اوجب ان يتقاضى المحامي اتعاباه مان ا 2005بتاريخ فاتح دجنبر 

بمقت  نص تنظيمي اصدرت وزارة , يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها, العامة

لتطبياق الفقارة الفيانياة مان  20/02/2013العدل والحريات مرسوما بتاريخ 

الا ان , المتعلق بتنظايم القاانون المانظم للمحامااة 25.05من القانون  41المادة 

ب تضمنها البيان الصادر عان هيئات المحام  بالمغرب عارضت المرسو  لاسبا

مكتب جمعية هيئات المحاام  باالمغرب لكاون المرساو  يماس بمباادة الحرياة 

كما انه يحدد مسطرة ادارية لاستخلاصاه وهاي , والاستقلال وبصلاحية النقيب

كااما ان حصراا المشرااو  في , تمااس بحريااة المهنااة واسااتقلالها وبكرامااة المحااامي

حدود الاعتمادات المفتوحاة ااا يعناي حرماان  الاعتمادات السنوية المرصودة في

وان المرساو  اعتماد عالى مقااييس غاير , العديد من المحام  مان مساتحقامم
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ومن اجل هذه الاعتبارات قارر مكتاب الجمعياة رفاض , موضوعية في التقدير

 .المرسو  

وعلى خلفية هذا البيان وما استتبع ذلك مان احتجاجاات بعاد صادور 

فقاد عمادت رئاساة الحكوماة الى اصادار , ريادة الرساميةالمرسو  ونشره بالج

مان  41وبذلك تبقى المادة , مرسو  يقضي في مادته الاولى بنسخ المرسو  والغائه

قانون مهنة المحاماة باالمغرب تطباق فقاط في فقرتاه الاولى التاي تانص عالى ان 

استفادة  المحامي يستفيد من الاتعاب في اطار المساعدة القضائية اذا كان قد حقق

 .وحينئذ تقتطع الاتعاب بقرار يحددها النقيب, مالية لموكله

حياث , هذا وبمقارنة ما كان قد اورده المرسو  الملغى في تحديد الاتعاب

درهام  1200و, درهم على درجة الانقض 2000كان قد حدد المبلم الاقصى في 

حا  يحادد  في, درهم على الدرجة الابتدائياة 1200و, على الدرجة الاستئنافية

 22.000ى ادينار والحد الاقص 0000المرسو  الجزائري الحد الادنى لزتعاب 

اورو لكال  300,21ى ااورو والحاد الاقصا 12دينار والحد الادناى في اسابانيا 

 .قضية

فاااذا مااا تماات مقارنااة هااذه الاتعاااب المحااددة في القااانون  الجزائااري 

ساو  الملغاى ياتجلى في ان الحاد والاسباا والاتعاب التي كاان قاد اوردهاا المر

غاير , الادنى الوارد في هذا المرسو  هو اعلى من الحد الادنى في الجزائر واسابانيا

هكاذا فاان المعادل , ان الحد الاعلى في الجزائر اكفير من المرسو  الملغى في المغرب

, اورو 120.120وفي الجزائار , اورو 259.52العا  في اسبانيا لكل قضية هاو 
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 134.405غرب لو بقي المرسو  فاناه كاان يحادد المعادل العاا  في مبلام وفي الم

الا انه ومع ذلك فقد عارع هذا المرسو  مكتب جمعية هيئاات المحاام  , اورو

 .علاهأبالمغرب لزسباب الواردة 

وفي إطار المقارنة دائما فإذا كانت القوان  هي التي تحدد أتعاب المساعدة 

العالم كما هو الحال باسبانيا والجزائر و كما كان سيكون  القضائية في كفيير من دول

فإنه في كفيير من الدول فاإن المحكماة , (لو لم يلم المرسو )عليه الحال في المغرب 

المعروع عليها النزا  هي التي تحكم با تعاب ضمن حكام النازلاة المعروضاة 

ففي , السودانعليها كما هو الحال في مصر والعراق وتونس وا ردن والكويت و

تونس فعلى المحامي المع  في إطار الإعانة العدلية أن يطلب أتعابه من المحكماة 

القانون عدد )التي أصدرت الحكم وذلك بعد صدور الحكم في النزا  المعروع 

الااذي يتعلااق بضاابط النظااا  ( 19/09/2009بتاااريخ  2009لساانة  1512

اما في , لمعين  لمنح الاعانة العدليةالخاذ لتحديد اتعاب المحاماة واجرة الخبراء ا

السودان فان الاتعاب تقدرها المحكمة في الحكم الذي تصدره ولا  وز الطعان 

 (.ب 34المادة  1453قانون المحاماة سنة ) في هذا التقدير باي وجه 

أما جهة تعي  المحامي في إطار المساعدة القضائية فإن ا مر يختلف مان 

لمغرب يراجع النقيب لتعي  محا  للمستفيد مان المسااعدة ففي ا, جهة إلى أخرى

وحتى في القضايا التي يسند فيها ا مر بتعي  محا  إلى رئيس المحكماة , القضائية

فإنه جرت العادة أن جميع القضايا التي يع  فيها محاا  في إطاار , أو النيابة العامة

ا الصدد فقد أصدر المجلس وفي هذ, المساعدة القضائية تحال على النقيب للتعي 
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في الملاف عادد  415قارارا تحات عادد  11/12/1495ا على سابقا بتااريخ 

 ب عالى رئايس المحكماة أن يساتدعي النقياب لتعيا  "جاء فيه  20/1212

 . "محا 

أما في الجزائر فيع  المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرد أما  

نظمة الجاري بها العمل ليقو  نانا بمعوناة ا  الناحية أو مندوبه وفقا للقوان  و

كل متقاع مستفيد من المساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرد اما  

, كما أن التعي  في مصر فمن المجالس الفرعية للنقابة, الناحية او مندوب المراقبة

ا ردن  بيانما في, وفي تونس فمن طرد لجنة الإعانة العدلياة أو رئايس المحكماة

وفي الكويت فاإن المحكماة هاي , يتولى النقيب تعي  محا  بالتناوب مرة كل سنة

وفي حالة تقديم طلب التعي  فإن جمعية المحام  والحقوقي  , التي تع  المحامي

 .  هي التي تتولى تعي  محا  للمتقاض  بالمجان

القانونياة  فإلى جانب المساعدة القضائية هناك ايضا ما يسمى بالمسااعدة

 .وعيادات المساعدة القانونية( أو المشورة القانونية)

 :المساعدة القانونية أو المشورة القانونية وعيادات المساعدة القانونية: المحور الثاني

 :المساعدة القانونية أو المشورة القانونية: المبحث الأول

الصحية  إن المساعدة القانونية هي جزء لايتجزأ من نمو  الاستشارات

والنفسية والاجتماعية تعمل على تأمينها واارستها مراكز المشورة التي عاادة ماا 

فمتاى تحققات المشاورة القانونياة الى جاناب , (النزاعات العائلياة)متم بالنساء 

المساعدة القضائية لذوي الدخل المحدود تم تحقيق المساواة للولاوج الى القضااء 
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فالمشاورة , قاضا  دون تميياز با  الفقاير والغنايكسلطة تحقيق العدالة ب  المت

القانونية يعطي فيها المحامي المع  في هذا الإطار للمستفيد مان هاذه المسااعدة 

فتاوى تحول دون اللجوء إلى المحاكم بخلاد المساعدة القضائية التاي لا تكاون 

 .إلا أما  القضاء

مان القاانون  43إن المحامي يقد  النصح والإرشاد لموكله طبقا للامادة 

مان نفاس القاانون حياث  30من المادة  2المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب وللفقرة 

 .يعطي المحامي الارشادات والاستشارات وفتاوى في الميدان القانوا

فإذا كان قانون مهناة المحامااة باالمغرب يانص صراحاة عالى المسااعدة 

ساعدة القانونية التاي يحتاجهاا فإنه لم ينص على الم 41-40القضائية عبر المادت  

المتقاضي قبل الولوج الى القضاء بخلاد بعض الادول التاي أخاذت بالنظاام  

ولعل ان وزارة العدل والحريات بالمغرب )المشورة القانونية والمساعدة القضائية 

ولاذلك فقاد اعادت , قد تنبأت الى الدور الفعال الذي تلعبه المساعدة القانونية

  المساعدة القضائية والمساعدة القانونية وذلك نسخا للمرسو  مشروعا  مع ب

 (.المتعلق بالمساعدة القضائية فقط 1-11-1400

فإذا كانت جل الدول قد اخذت بنظا  المسااعدة القضاائية فاإن بعاض 

الدول أخذت بالنظام  معا كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربياة الجزائار 

 . وا ردن ومصر



 ...نظام المساعدة القضائية 

 18 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

دد الحديث عن المساعدة القانونية فانه يرجع تااريخ احاداث ونحن بص

حيث تم انشااء جمعياة  1414المساعدة القانونية في الولايات الامريكية الى سنة 

 .المساعدة القانونية في بوستن

ان تقااديم ماانح ماان طاارد الجمعيااات لمكاتااب المساااعدة القانونيااة في 

في الولايات المتحدة الامريكية يعرد فإاا تقد  للفقراء والفقير , ولايات لتلفة

 .دولار 10540بانه الشخص الذي يقل دخله عن 

تقدمت نقابات المحاام  الامريكياة بااقتراح قاانون  2010وفي غشت 

وفي متناول الجميع اعترد فيه بان الحاق في الحصاول عالى , نموذجي في العدالة

وفي هاذا , وليسات منحاة المساعدة القانونية في المنازعات المدنية هي مسالة حق

وبذلك تم الاستغناء , تقد  ملحوظ لتناول حق الانسان في الحاجيات الاساسية

والاذي تام , 1414عن اول قانون وضعته الولاياات المتحادة الامريكياة سانة 

هاي التاي تادافع  "لوزفيل"وان الجمعية المساعدة القانونية , 1430تعديله سنة 

فقر لتناول الدفا  في كال القضاايا المدنياة عن الاشخاذ الذين هم تحت خط ال

 .والتجارية

أما في كندا فان المساعدة القانونية تخاص قضاايا ياياة الطفال وقضاايا 

رقة اذا كانات ادولار كالس 2000الهجرة والقضايا الجنائية ذات القيمة اكبر من 

 .عقوبتها تستوجب السجن

, بها من طرد المحامي هذا فاذا كانت المساعدة القانونية مطروحة للقيا 

ذلك , فان هذا الاخير لا وقت له في الدولت  الولايات المتحدة الامريكية وكندا
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ان القضايا التي يتولاها المحامي بتكليف مقابل اتعاب تستغرق لاه كال الوقات 

اذ تصل ساعات العمل سنويا لدى المحامي في الدولت  تتراوح , على مدار السنة

لاذلك فااي وقات يعطيهاا , ساعة مان العمال الفعالي 2000و  1200ما ب  

 ؟ المحامي لقضايا المساعدة القضائية

وفي جنوب افريقياا تقاد  المعوناة القانونياة في كال قضاية يكاون فيهاا 

 .الشخص ضعيفا

وفي فيلاندا لا تقاد  المسااعدة القانونياة في المساائل الجنائياة اذا كانات 

 .يا المتعلقة بالضرائبالعقوبة فيها الغرامة فقط او في القضا

مليون شاخص كال  2بليون يورو لمساعدة  2ما سويسرا فإاا تخصص أ

وعلى طالب المساعدة القانونياة ان يفيبات دخلاه , عا  في القضايا الجنائية والمدنية

 .وينظر في جدية الدعوى كما ينظر في الفرذ المعقولة لكسب القضية

رد النظار عاما اذا االقانونية بص وفي المانيا لكل متناز  الحق في المساعدة

دولار ويحصال  2000كانت جنائية او مدنية ما دامت قيماة الادعوى تتجااوز 

فالمسااعدة القانونياة وفاق , من المتناازع  في الاةة عالى هاذه المسااعدة 20%

النموذج الالماا لا تعد منحة او هبة لمسااعدة الفقاير واناما هاي اعامال لقواعاد 

 .طبيق الصحيح لهالقانون وضمان للت

: ورد ماا ياليأ 04في الماادة  1491وفي مصر فان الدستور المصري سنة 

ويكفال القاانون لغاير القاادرين مالياا , حق الدفا  احالة او بالوكالة مكفاول"

 ."وسائل الالتجاء للقضاء والدفا  عن حقوقهم
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ففي الولاياات المتحادة الامريكياة فاناه في كفياير مان الاحياان لا ياتم 

وتبقى القضاايا , ض المحامي المع  في اطار المساعدة القانونية تعويضا كافياتعوي

إذا كاان , معلقة وخاصة القضايا التاي يواجاه فيهاا المتهماون بعقوباة الاعادا 

وعالى سابيل المفياال ففاي , القانون يستوجب تعيا  المحاامي في هاذه القضاايا

قوبة الاعدا  لم تساتطع من المتهم  في قضايا تستوجب ع %40كاليفورنيا يوجد 

 .الولاية توفير محا  لهؤلاء

قضية لا زال لم ينظر فيهاا ونسابة توقياع  404وفي ولاية تكساس هناك 

 .%35عقوبة الاعدا  

وفي فرجينيا لالث اكابر ولاياة يواجاه فيهاا المتهماون عقوباة الاعادا  

عانهم  ولا محامي يتاولى الادفا , متهم ينتظرون هذه العقوبة 319ولازال هناك 

 .لكون المحامي لم تؤد له اتعابه في اطار المساعدة القانونية

 :عيادات المساعدة القانونية: المبحث الثاني

وإذ نحن نلخص هذا الموضو  لابد من التعرع الى ماا يسامى بعياادة 

 .المساعدة القانونية

دعا الاساتاذ الاروا الكساندر الى نقال ةرباة كلياات  1401في سنة 

ات الحقوق فكما ان طالب كلية الطب  ب ان يحصل على قدر مان الطب الى كلي

التعليم الاكلينيكي في العيادة الطبية فان طالب كلية الحقوق  ب ان يحصل عالى 

 .مفيل هذا التعليم في عيادة قانونية
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فاصطلاح العيادة القانونية ماأخوذ اذن مان اصاطلاح العياادة الطبياة 

وهاذه العياادة , كي او عيادة المسااعدة القانونياةفنقول التعليم القانوا الاكليني

ففاي امريكياا فاان , توجد بكلية الحقوق بينما العيادة الطبية توجد بكلية الطاب

للعيادة القانونية دور فعال في تدريس المحاامي الدراساات القانونياة لاكتسااب 

كاريس ولها ايضاا اشاعا  نتمعاي في ت, المهارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة

العدالة الاجتماعية وذلك بتقاديم خادمات  فاراد المجتماع تتعلاق بالنصايحة 

فالعيادة القانونية في نفس الوقات فهاي طريقاة مان طارق التادريس , القانونية

ومن الدول التاي اخاذت بهاذه المنهجياة جناوب , ومنهم من المناهم التعليمية

نياة باهتمامهاا بقضاايا الاةة افريقيا وهي الدولة الرائدة في نال العياادة القانو

 .وحقوق الانسان

ففي هذه الدولة لا يقتصر دور العيادة القانونياة بكلياة الحقاوق ولكان 

وهكاذا تقاد  خادمات , تعداه الى الشار  العمومي او اماكن التجمع الساكني

العيادة القانونية في المكتبات العامة وهي خدمة نانية تساند النصاح لمان هاو في 

كالشخص العاطل حيث توفر له العيادة القانونية نالا للحصول على  حاجة اليه

 .الشغل

ففي هذه الدولاة اصابحت العياادة القانونياة تشاكل ماادة مان الماواد 

 .  الاساسية التي تدرس في كلية الحقوق

 :    المراجع

 مهنة المحاماة عبر التاريخ للنقيب محمد بلهاشمي التسولي. 

 1441-1يخ طبعة رسالة المحامي عبر التار. 

 الاجتهاد القضائي في ميدان المحاماة لمؤلفه ا ستاذ باجي. 
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  المحاماة بالمغرب الاستاذ بوسلها. 

  1/11/1400المرسو  الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية الصادر بتاريخ. 

  1444-1قواعد مهنة المحاماة للنقيب عبد الواحد جعفر طبعة. 

  ونانية الدفا  في التشريع المغر  للنقيب محمد بلهاشمي التسوليالاعفاء من الرسو  القضائية. 

 قانون المسطرة المدنية. 

  1420يناير  10قانون العدل العسكري ظهير. 

  25/04/1494قانون الاجراءات الانتقالية. 

 قانون محكمة العدل الخاصة سابقا. 

 قانون المنظم للمحاكم الادارية. 

 ةقانون المنظم للمحاكم التجاري. 

  1453قانون مصر المنظم لمهنة المحاماة لسنة. 

  20/04/1492القانون المنظم لمهنة المحاماة الجزائري بتاريخ. 

 اتعاب المحامي دراسة مقارنة لزستاذ خالد الماروا المحامي بالقنيطرة. 

 مؤلفات في مهنة المحاماة لزستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط. 

 الممول من الاتحاد الاور  في موضو  الوصول الى العدالة والمساعدة القضاائية في البلادان  مشرو  يورميد للعدالة

 .المتوسطية الشريكة

  2011جريدة النهار الجزائرية لشهر كانون الاول لسنة. 

  يحدد شروط وكيفيات دفاع اتعااب المحاامي المعا  في اطاار المسااعدة  2011نونبر  12المرسو  التنفيذي بتاريخ

 .ضائية بالقطر الجزائريالق

  19/09/2009قانون المنظم  تعاب المحامي المع  في اطار الاعانة العدلية التونسي بتاريخ. 

  1453قانون المحاماة بالسودان لسنة. 

  1440يناير  10بتاريخ  1440-1قانون المساعدة القضائية باسبانيا عدد. 

 عية نقابة المحام  بسانت نازيرالقانون المتعلق با تعاب في فرنسا مأخوذ من مرج. 

  2010نشرة اوروبية في موضو  المعونة القضائية الاوروبية لسنة. 

 القانون المنظم لمهنة المحاماة باسبانيا حاليا. 

  لزستاذين الدناصوري وعكاز 2002لسنة  10التعليق على قانون المحاماة المصري رقم. 

  لزساتاذين حسا  اباراهيم خليال واساماعيل سايدي  "لمحاام قلعة الحريات وحصان ا"نقابة المحام  بمصر

 .اسماعيل

 المحاماة فن المرافعة للدكتور ايد هندي. 
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 أتعاب المحامي بين الحقيقة والخيال
 

 عزيز مصطفى. أ    

 محامي بمنظمة سطيف

 

إن التطرق لمسالة أتعاب المحامي في القضايا التي يتكفل بها في إطار مهامه  

ريع القانوني الجزائري ترك حرية الاتفهاق عه  ههي قضية حساسة نظرا لكون التش

ة والزبون من جهة أخرى وذاله  مها الأتعاب للطرفين المتعاقدين المحامي من جه

التهي تهنص عه  أن أتعهاب  32/70 الجديهد قانون المحامهاة 32 تنص علي  المادة

المحامي حرة وتخضع للتفاوض بين  وبين الزبهون ونظهرا لطعيعهة القضهية والجههد 

المعذول والوقت المستغرق وطعيعة الملف و الجهة القضائية المعروض أمامها النهزا  

مهن  32 معدأ الاعتدال والتجرد في كل الأحوال مثلما تنص عليه  المهادةمع احترام 

تعاب المحامي هي حق له  مكهرق قانونها أذا كنا نعترف بان إلكن . قانون المحاماة

الخ فلا يعقهل ان ....مثل  مثل المهن الاخرى كالطعيب والمهندق والموثق والمحضر

و نصهاب أنه  رهرم أك حامي ويثار حول اتعاب المحامي كل هذا الجدل ويصور الم

ينتهز الفرص للانقضاض ع  موكل  وكأن القضية بيد المحامي وحده والكل يظهر 

مره في حقيقة الأمهر  إذ أن المحهامي ههو أتعاب المحامي المغلوب ع  أاستياءه من 

الذي ينشىء القضية من العدم يعاشر فيها جميع الإجراءات القانونية اللازمهة إ  أن 

إ  مرحلة نشوء حق فإن كانت نتيجة القضية في نظر الزبون في غير صالح  يوصلها 
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لسعب من الاسعاب القانونية فهنا تثور ثائرة هذا الزبون فيحمل المحامي المسهوولية 

عتعهار أن اغير مقتنع بان المحامي ملزم بعذل الجههد الكهافي وغهير ملهزم بالنتيجهة ب

ناقشة ملهف القضهية ويقهدم الهدفو  المحامي يسهر ع  حقوق موكل  من خلال م

والطلعات للحفاظ ع  حقهوق موكله  ويعهذل جههدا كعهيرا للولهوت ا  متاههات 

قانونية ويرجع ا  مناقشة وثائق قد تعود ا  مئات السنين ويعطيها حقها بالمناقشهة 

سقاطها ع  النزا  وما يتطلع  ذله  مهن جههد ههذا دون إوالتحليل والاستنتات و

تقال المحامي ا  المحكمة وتصوير الملف وانتظار الجلسات التهي قهد الحديث عن ان

تستمر ساعات واستقعال الزبائن وتهوجيهه  وتقهدي  الاستشهارة الهيه  ا  حهين 

ي هصدور الحك  النهائي في القضية ويجعهل الزبهون مهن المحهامي السهعب الرئيسه

لمصاريف التي انفقها لخسارة قضيت  التي يرى ان ل  فيها حقا ويحمل المحامي جميع ا

ع  التقاضي متناسيا المصاريف العاهضة التي سددها مسعقا والتي تخهص الهدعوى 

تعاب مساعدي العدالة من تعليغهات وخهتات أوالتي تشمل مصاريف الدعوى و

ويحمل المحهامي مسهوولية كهل ( وذل  من حقه )الخ  .......... وترجمة للوثائق

مي اصعح واقي الصدمات الذي يمتص غضب ذل  ويجعل  كعش فداء وكأن المحا

الزبون في كل مرة كانت القضية في غير صالح  فالمحامي اصعح الحلقة الأضعف في 

اتعاب التقاضي ولو توقفت اتعاب التقاضي ع  اتعاب المحامي لهان الامهر وبكهل 

تأكيد فان المحامي ليس جمعية خيرية فهو يقوم بعمل جعار يحمي ب  حقهوق النهاق 

لكاته  وأرواحه  ويجني له  الفوائد العظيمة ويجنهعه  الخسهائر الفادحهة مهن وممت

خلال الاستشارات التي يقدمها ويسهر الليالي لتحريهر المهذكرات والاطهلا  عه  

الملفات ومواكعة التعديلات الواردة ع  القوانين وأن المحامي هو القلهب النهاب  
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مهن تتشهدقون دومها بهأن  المحهامي يهاللعدالة فعدون محامي لا توجد عدالة فرفقا ب

لت  يوما مهاهي مصهاريف ءالمحامي يرهق الزبون من خلال أتعاب باهضة هل تسا

يف كتهاب مهوهلين وشراء ظالمحامي من كراء للمكتب وتجهيزه بكل الوسائل وتو

الخ وغيرهها مهن التزامهات ....... الكتب والأجهزة الإلكترونية وأدوات الطعاعة

اه صندوق التأمينات الإجتماعية واشتراك النقابة والتهأمين عه  تجاه الضرائب واتج

المسوولية المدنية ا  غير ذل  من المصاريف الأخهرى التهي تثقهل كاههل المحهامي 

اطار ل  الحق في مرتهب محهترم يعيهل  شهريا هذا دون التطرق للمحامي كشخص و

بكهل اسهتقلالية ب  أسرت  ويقوم بواجعاته  العائليهة ولكهي يهتمكن مهن اداء دوره 

ذا كانت القضية في صهالح إوكرامة لا بد ل  من دخل مادي كري  يحفظ ب  مكانت   و

لا كعمل الموظهف الهذي إالزبون فيعتقد ان الحق مع  من العداية وما عمل المحامي 

يتلقى ملف معين من جهة ويوصل  ا  جهة اخرى  قد يظن العع  من الناق أنه  

ن يتصهل هاتفيها بالمحهامي أو يسهتوقف  أو يهذهب إ  من الطعيعي و العادي جدا أ

مكتع  و يحادث  و يستشيره ث  يشكره و ينصرف و يظن أن المحامي ما فعهل شهيئا و 

 .بكلام ثرثر أن  تحدث أو أن كل ما فعل  هو

فالمحامي يقضي سنوات دراسية صععة و يتعهد نفس  بالاطلا  المستمر ع  

لهذا يقصهده النهاق . جديد القوانين و الأحكام و يزداد ختة و علما يوما بعد يهوم

لاستشارت  و استيضاح ما تعثر عليه  فهمه  طهالعين منه  العهون و الحهل القهانوني 

 هذا عمل  و تله  صهناعت  فمهن و هو لا يقدم ذل  صدقة و احسانا و إنما. السلي 

ابتغى بضاعت  وجب علي  دفع الثمن وهذا هو العهدل و الانصهاف و ههذا ههو مها 

يحفظ كرامة المهنة و نعهل الرسهالة وإذا كانهت مهنهة المحامهاة مهنهة شهاقة فهيمكن 



 أتعاب المحامي بين الحقيقة و الخيال

 33 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

إدراجها إضافة إ  ذل  في خانة المهن الخطيرة لأنها توجد عه  رأق المههن المسهماة 

إذ يتعامهل مكتهب المحهامي مهع أمهوال وشهيكات وأوراق تجاريهة ) "الثقة"بمهن 

وعليه  فهإن مسهتخدمي مكتهب ...(. واثعاتات بالديون ووثهائق سريهة جهدا إلهخ

بسهعب . المحامي لاينعغي فقط اختياره  بدقة ولكن كذل  أداء أجهوره  بسهخاء

ن أ( وهو ملهزم بهذل )كل هذه الضغوط وجميع هذه التكاليف  يجب ع  المحامي 

يطلب أتعابا عادلة ومعقولة  وهنا أيضا تنشأ اشكالية الذهنية السهائدة في المجتمهع 

وبما أن ثقافة تجارة الخدمات لم تترسهخ بعهد في رتمعنها  فهإن العديهد مهن النهاق 

 تجعل اللجوء ا  الييزعمون أن التكاليف التي تمثلها خدمات المحامي باهضة وبالت

 .القضاء أمرا صععا

المرء أن أتعاب المحامي مرتفعة ومن ثه  يهتخ  عهن حقوقه   فعندما يظن

ويفقدها فذل  خطأ جسي  سيكلف  أكثر مما كان سيدفع  لو لجأ إ  خهدمات أحهد 

المحامين  أما إذا كان الشخص يعتت أن وضعيت  المالية صهععة جهدا  فيوجهد دائهما 

إذا كانت  "لقضائيةالمساعدة ا"الحل المتمثل في مطالعة الجهة المختصة للحصول ع  

وأكيد أن  من الصعب إقنا  عامة الناق بانتفاء صهفة الطمهع . تنطعق علي  شروطها

ويجهب الاعهتراف . عن المحامي نظرا إ  الرأي المترسخ في الأذهان منذ زمن طويل

غهير أن عهددا كعهيرا . عن أنفسهه  أن المحامين يمكنه  الدفا  عن أي شخص الا

سف الشديد ولايستطيعون في أيامنها ههذه حتهى فقر للأمنه  يعيشون ع  حافة ال

الالتزام بدفع واجعاته  والتزاماته  الماديهة الواجعهة علهيه   والعجيهب أن ههولاء 

هدفه  ولن يمدوا يهده   المحامين لايستسلمون لأن الربح ليس مَكمَن قوته  ولا
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ق لحهارجها  إنصهاف مظلهوم وإغ  من ذل  وهو أسمى وألجني المال بل هدفه  

 .لصاحع  وتحقيق العدالة ما استطاعوا ا  ذل  سعيلا

وقليل ه  الذين اغتنوا من مهنة المحاماة  أما الأغلعية فيتهدبرون عيشهه  

تحمي المحامي فعلا ولكن تخنق   وأيضها  يوما بيوم بسعب ليس فقط قواعد مهنية لا

ردنها حقها أذا إو "يعيهع الكهلام"لأن جزءا كعيرا من الزبائن يعتقدون أن المحهامي 

خدمة المجتمع نحتات كي لا يقع المحامي في الإفهلاق والتععيهة إ  الحصهول عه  

. خذ حقوقه أأتعاب عادلة ومشرفة  فرفقا بالمحامي فهو الشعلة التي توصل  ا  

و لا عهذر أوبدون  سوف تواج  بحائط مكتوب عليه  القهانون لا يحمهي المغفلهين 

صعح هدفا لكل من ههب ودب أسف الشديد للأ ن المحامي اليومإبجهل القانون  

ن يحهرر عريضهة أللتجريح في  سواء بالتصريح او التلميح متناسين ان المحامي قعل 

ن  يحترق من اجل ذل  إاو يقرأ ملفا او يحضر مرافعة او يقدم استشارة في قضية ما ف

ن أم أيساوي المجههود الهذي يعذله  المحهامي ان نعهترف له  بالفضهل في ذله   ألا

ثنهاء تصهفية المصهاريف أوحتهى . تعاب التي يتقاضاها وهي من حق  كثير علي الأ

تعهاب المحهامي بحجهة عهدم أالقضائية أمام مختلف الجهات القضائية فهلا تحسهب 

ريع رغ  ان مرسوم المساعدة القضائية حدد الاتعاب في اطهار المسهاعدة هوجود تش

ية صدور التشريع ان صدر ههذا القضائية كحد أدنى  فلنتخذه مرجعا موقت ا  غا

تعاب المحامي من تصفية المصاريف القضهائية وحسهاب كهل أقصاء إما أ. التشريع

قصاء لدور المحامي في انارة درب العدالهة رغه  ان إالمصاريف الاخرى يعتت هذا 

 .خيرا وليس للمحاميأولا وأهذه المصاريف هي حق للزبون 
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تقهو ا  في اتعاب المحهامي أون دوما قول للذين ينتقدأفي ختام هذا المقال 

ضعف في المعادلة القضائية من الناحية المادية وكفوا ألسنتك  المحامي فهو الحلقة الأ

ن المحهامي الحصهن نك  سوف تحتاجون يوما من يدافع عنك  ولا تجدون لأعن  لأ

 الحصين الذي وراءه تختعئون تكونون قد دمرتموه واعتزل ورحل تاركا هذا الفضهاء

بواب الرزق الاخرى عساه يسل  من ألسنة السوء التهي تجيهد نقهد أا  ما سواه من 

 .المحامي دون ان تسمع من  وذل  ما لا يستقي  مع معدأ العدل والإنصاف
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 ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية

 

 تقديم الدكتور حساني خالد

 أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

 بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة           

 
 مقدمة

 10مثَّللد وخللون ال اللام السللاة للناكنللة او اةيللة الدوليللة   

  تاريخ القضاء او اةي الدولي، وخطوة حاسنة حدثا بارزا  2112تموز /يوليو

ناو تفعيد الحماية الدولية لحقوق الإنسلان ملج ج؛لةت وتع يل  مركل  الفلرو   

 .القانون الدولي مع القضاء على ظاهرة الإفلات مج العقاب مج ج؛ة أخرى

هذا، وي اصر اختصاص الماكنة او اةية الدولية   ال الر   اولراةم 

على المجتنلع اللدولي، والتلي ت لند جرينلة الإبلاوة اوماعيلة، الكثر خطورة 

اوراةم ضد الإنسانية، جراةم الحرب وجرينة العدوان التي لم تدخد حي  ال فاذ 

 (.1)بعد 

                                                 
1
المؤتمر الاستعراضي تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي من خلال  -

، 2020جوان  22ماي إلى  12الخاص بتعريف جريمة العدوان بكمبالا عاصمة أوغندا في الفترة الممتدة من 

بجريمة العدوان وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها المتعلقة ( 8)لتي شملت المادة لاسيما تلك ا

من نظامها الأساسي متوقف على القرار ( 5)القضائية فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 

لبية نفسها من الدول الأطراف المطلوبة من قبل الأغ 2022يناير /الذي سيتم اتخاذه بعد الأول من كانون الثاني

  .لاعتماد أي تعديل في النظام الأساسي
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كما حصر ال اام الساة للناكنة آليات التقلا  أمام؛لا   اللدون 

العلام ملج الطراف، مجلس المج بنوجب الفصد السابع مج الميثاق والملدعي 

، مع إقصاء الفرو مج أهلية التقا  أملام 01تلقاء نفسه طبقا لما ت ص عليه الماوة 

الماكنة، غير أنه وبالمقابد فقد جعد ناام روما مج الفرو ال خص الرةيسي محد 

المتابعة والعقاب مج طرف الماكنة   حالة ارتكابه إحلدى اولراةم اللواروة   

 (.2)ا الماوة الخامسة مج ناام روم

ومج ثنة فإن ا س ااون إبراز الضمانات التي يتنتع بها الفرو المتابع أملام 

 .محاكنة عاولة لضمانالماكنة او اةية الدولية 

 مرحلة التحقيق/ 1

تضنج ال اام الساة للناكنة او اةية الدوليلة علدة حقلوق للفلرو 

ملج نالام  55 خلان التاقيق أو   مرحلة ما قبد المااكنة، حيث كرست الماوة

روما العديد مج الضمانات الهامة المعترف بها ووليا، كاق ال لخص   أ  برل  

 (.3)على تجريم نفسه أو ا عتراف بالذنب 

ب إخضاع ال خص لي شكد مج أشكان القسر أو /55/0بي ما فرضت الماوة 

الإكراه أو الت؛ديد، وعدم جلواز إخضلاعه للتعلذيب أو لي شلكد أخلر ملج 

 (.4)لمعاملة أو العقوبة القاسية أو الم؛ي ة أشكان ا

                                                 
2
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 25أنظر نص المادة  -

3
فيما  تعلقاب ياتح يق ياب يم  ا  "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةة الدوليةة علةى أنة   55/2تنص المادة  -

 :هذا النظ م الأس سي

 . "لا تج ز إ ب ر الشخص عقى يجرتم نفسه أو الاععراف يتنه مذن  -أ
4
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية يعد هذا النص تطبيقا لما جاء في  -

وع ، حيث تم إعداد مشر2884ديسمبر  20أو المهينة، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

نصوصها من طرف لجنة حقوق الإنسان بناء على تكليف من الجمعية العامة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز 
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كما يحق لل خص الذي تم استجوابه بلغة غير اللغة التلي يف؛ن؛لا تماملا 

ويتادث بها ا ستعانة مجانا بنترجم شلفوي كل ء والحصلون عللى التر لات 

التاريرية اللازمة للوفاء بنقتضيات الإنصاف، زياوة على م ع إخضاع ال خص 

ز التعسفي، وعدم جواز حرمانله ملج حريتله إ  لاسلباب للقبض أو ا حتجا

 (.5)ووفقا للإجراءات الم صوص علي؛ا   ال اام الساة 

مج ناام روما قبد التاقيلق ملع  55/2و  السياق ذاته، ت ترط الماوة 

ال خص   حالة وجوو أسباب تلدعو للاعتقلاو بلشن شخصلا ملا قلد ارتكلب 

كللون ملج الم ملع اسلتجواب ذللل  جرينلة تلدخد   اختصلاص الماكنلة وي

ال خص إما مج قبد المدعي العام أو السلطات الوط ية ب لاء عللى طللب مقلدم 

بنوجب الباب التاسع مج هذا ال اام الساة، يكون لذل  ال خص مجنوعلة 

 (:6)يلي  مج الحقوق والضمانات برب إبلاغه بها قبد استجوابه تتلخص فيما

استجوابه، بشن ه لا  أسلبابا تلدعو للاعتقلاو ضرورة إبلاغه، قبد الشروع    -

 .بشنه ارتكب جرينة تدخد   اختصاص الماكنة

الت ام الصنت وون أن يكون هذا الصنت عاملا   تقرير المسلوولية او اةيلة  -

 .أو ال اءة

ا ستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكج لدى ال خص مساعدة  -

ي في؛ا وواعلي العداللة ذلل ، لل  المساعدة   أية حالة تقتضقانونية، توفر له ت

                                                                                                                   
، وتهدف هذه الاتفاقية كما يظهر من عنوانها إلى العمل على إزالة ممارسة 2882جوان  22النفاذ في 

 .أو نوعهاالتعذيب والمعاملات القاسية و الغير إنسانية أو المهينة مهما كان شكلها 
5
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 55/2أنظر الفقرات جـ و د من المادة  -

6
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 55/2أنظر الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة  -
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ووون أن يدفع ال خص تكالي  تل  المساعدة   أية حالة مج هلذا ال لوع إذا لم 

 .تكج لديه الإمكانيات الكافية لتانل؛ا

وجوب استجوابه باضور محلام، ما لم يت ازن ال خص طواعيةً علج حقلله    -

 (.7)ا ستعانة بناام 

إلى ذل ، فان ال خص المعتقد يتنتع أيضلا بالق تعيلب خبلير يضاف 

يساعده مج طرف الداةرة التن؛يدية، أو بتوكيد محام يختاره، طبقا للفقلرة الثانيلة 

، علاوة على الداةرة التن؛يدية برب أن تحني، طبقلا للفقلرة الثالثلة 55مج الماوة 

خاص المعتقللب أو ، خصوصية الضاايا وال ؛وو، إضافة إلى الش55مج الماوة 

الذيج ينثللون أملام الماكنلة ب لاء عللى وعوقلا، وقلد حملد ال الام السلاة 

للناكنة او اةية الدولية تطورا كبيرا بال سبة لوضع ال ؛وو خاصة ع دما نعلم 

أن الماكنة او اةية الدولية لرواندا مثلا عانلت كثليرا ملج التلدخد   إفلاوات 

 (.8)ال ؛وو وسوء إوارقم 

 مرحلة المحاكمة/ 2

م ح ال اام الساة للناكنة او اةية الدولية للفرو، سواء كان مت؛ما، 

أو شاهدا، أو ضاية، عدوا مج الضمانات خللان مرحللة المااكنلة، ملج ذلل  

                                                 
7
دعي العةةام وهةةو يقةةوم بنةةد ب مةةن النظةةام الأساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة علةةى المةة 54/2فرضةةت المةةادة  -

بالتحقيق اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةة والمقاضةاة 

عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظةروفهم الشخصةية، بمةا فةي ذلةك السةن ونةوع 

، والصةحة، ويخخةذ فةي الاعتبةار طبيعةة الجريمةة، وبخاصةة 2مادة من ال 1الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

 . عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال
8
 .  242، مرجع سابق، ص مقمد  ملة ولمي  مخيمر -
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مج نالام روملا، مسلتبعدة   ذلل   51/0المااكنة باضور المت؛م طبقا للماوة 

 (.9)المااكنة الغيابية 

مج ال اام الساة للناكنة او اةية الدوليلة  56/2كما فرضت الماوة 

على الداةرة ا بتداةية واجب ضمان أن تكون المااكنة عاولة وسريعة وأن ت عقد 

  جو مج ا حترام التام لحقوق المت؛م والمراعاة الواجبلة لحمايلة المج لي عللي؛م 

ز لللداةرة وال ؛وو، زياوة على أن المااكمات تعقد   جلسات عل ية، مع أنه برلو

ا بتداةية أن تقرر أن ظروفا معي ة تقتضي انعقاو بعض التلدابير   جلسلة سريلة 

أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعلب  56لاغراض المبي ة   الماوة 

 (.10)مج ناام روما  56/5تقدين؛ا كشولة وفقا للماوة 

لسلاة للناكنلة مج ال الام ا 55و  السياق ذاته، فقد نصت الماوة 

او اةية الدولية على ضمانات عديدة تكفد حق المت؛م   محاكنة عاولة وم صلفة، 

ونارة متنع ة إلى هذه الماوة ت ز ل ا اهتمام محلرري ال الام السلاة للناكنلة 

 (.11)بنراعاة الحق   المااكنة العاولة 

 55/0ة ومج بب قواعد الحق   محاكنة عاولة، والتي نصت علي؛ا الملاو

حق المت؛م بالعلم وبصورة مفصلة بطبيعة الت؛نة الموج؛لة إليله، وسلبب؛ا ( أ)ب د 

ومضنونها، وذل  بلغة يف؛ن؛ا و يتكلن؛لا، وعليله فنلج حلق الملت؛م أن يعللم 

                                                 
9
الماعمم ا رارا فاي  تج  أن تكا ن"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن   21/2تنص المادة  -

 . "أثن ء المق كمة
10
، الحةق فةي عبد القميد ين عبد الله القرقا نلمزيد من التفاصيل حول الحق في محاكمة عادلة وعلنية أنظر،  -

دراسةة وصةفية تحليليةة، مجلةة البحةون الأمنيةة، : محاكمة جنائية عادلةة فةي ظةل القةانون الةدولي لحقةوق الإنسةان

 .  وما بعدها 18، ص 2020، أغسطس 42، العدد المملكة العربية السعودية
11
، التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبيان حقوق المتهم أمامها، مجلة مخقد الطراونة وعبد الإله الن اتسة -

 .  288، ص 2004الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الأول، العدد الثاني، 
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بالت؛نة الم سوبة إليه حتى يستطيع الرو على هذه الت؛نة، فالدفاع   يكلون فعلا  

  الدعاوى، وبدون ذل  يضاى حق اللدفاع ما لم يعلم المت؛م بكد ما يتعلق به 

 (.12)م وبا بالغنوض، ويفقد فاعليته 

ملج ال الام ( جلل)و ( ب)ب لد  55/0إلى جانب ذل  فقد نصت الماوة 

الساة للناكنة او اةية الدولية على عدة ضمانات للفلرو   إطلار المااكنلة 

للازملة لتاضلير العاولة مج بي ؛ا إتاحة الوقت الكلا  للنلت؛م، والتسل؛يلات ا

 (.13)وفاعه، واختيار محام للدفاع ع ه، وذل    جو مج السرية 

يحق للنت؛م قبد أن تشرلع الماكنلة   محاكنتله أن تمك له ملج تحضلير 

وفاعه، ليرو على الت؛م الم سوبة إليه ارتكابها، وأن ينكج مج اختيار محلام لللدفاع 

 (.14)ع ه، والت اور مع محاميه بنعل ن عج أي رقابة 

وحتى يتنكج الماامي مج إعداو وفاعه  بد أن يسنح لله بلقلاء موكلله 

كلما طلب م ه هو أو المت؛م ذل ، ف؛لما بااجلة أن يختليلا سلوية، وعللى انفلراو، 

وبعيدا عج أية رقابة، فإذا لم يكج لدى المت؛م الإمكانلات الكافيلة لتوكيلد محلام، 

 (.15)عاب توفر له الماكنة هذه المساعدة وون أن يدفع أية أت

الحلق للنلت؛م   ( جل)ب د / 55/0يضاف إلى ذل ، فقد م ات الماوة 

أن يحاكم وون أي تشخير   سبب له، وهذا يتطلب الموازنة بب حلق الملت؛م   أن 

                                                 
12
مقال منشور كمة عادلة في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ، الحق في محاخ لد اس ني أنظر، -

، 2022، أوت 25، العدد -الجزائر–بنشرة المحامي، دورية تصدر عن منظمة المحامين، ناحية سطيف 

 . 22ص
13
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ب)بند  24/2أنظر المادة  -

14
 .288، مرجع سابق، ص الن اتسةمخقد الطراونة وعبد الإله  -

15
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (د)بند  22/2أنظر المادة  -
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ين ح الوقت الم اسب لتاضير وفاعله، وبب حقه   محاكنة وون أي تشخير غلير 

 .مشروع

الحق   اللدفاع علج نفسله،  ومج بب الحقوق التي تضنج أيضا للنت؛م

وإبداء اعتراضه على أي إجراء غلير قلانوني، حقله   الحضلور أث لاء المااكنلة، 

واستجواب ش؛وو ال في، وتقديم أي وليد مقبلون بنوجلب ال الام السلاة 

، كما ينل  الملت؛م الحلق   (16)للناكنة، و أن يقدم مرافعة شفوية، أو خطية 

ثنلة إجلراءات أملام الماكنلة، أو مسلت دات  ا ستعانة بنترجم ك ء إذا كلان

 (.17) معروضة علي؛ا بلغة غير اللغة التي يف؛ن؛ا المت؛م ف؛ما تاما ويتكلن؛ا

 مرحلة ما بعد المحاكمة/ 3

يتنتع الفرو بعدة حقوق أمام الماكنة او اةية الدولية خلان مرحلة ملا 

الماكنلة، بعد المااكنة مج ذل  ضرورة تسبيب لحكم او لاةي اللذي تصلدره 

ويعد تسبيب الحكم مجنوعة مج الولة الواقعية والحجج القانونية التي است دت 

علي؛ا الماكنة   تكويج ق اعت؛ا بالحد اللذي تضلن ه حكن؛لا، فقبلد أن ي لير 

و  لة العللد والوللة التلي لرالقا  إلى م طوق حكنه، يتعب عليه أو  أن يس

وبرب أن يوسس ذل  على أولة . غيره تدفعه للاقت اع بنضنون هذا الحكم وون

ثابتة   المل ، مع ذكر ال صوص القانونية التي طبق؛ا على الحالة المعروضة عليه 

مج ناام روما الساة عللى الماكنلة تسلبيب  56/2، وقد أل مت الماوة (18)

                                                 
16
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( ـ)و  (د)بند  22/2أنظر المادة  -

17
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (و)بند  22/2أنظر المادة  -

18
، جسةور -دراسةة مقارنةة–، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسةلامي والمواثيةق الدوليةة  ر ي ري فعم -

 . 55، ص 2020للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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يست د قرار اللداةرة ا بتداةيلة إلى تقيين؛لا لاوللة "أحكام؛ا حيث جاء في؛ا أن 

الإجراءات، و  يتجاوز القرار الوقاةع والاروف المبي ة   اللت؛م أو   ولكامد 

أية تعديلات للت؛م، و  تست د الماكنة   قرارها إ  على الولة التي قدمت لهلا 

 (.19) "وجرت م اق ت؛ا أمام؛ا   المااكنة

كما ضنج ال اام الساة للناكنلة او اةيلة الدوليلة حلق ال لخص 

 55/0، حيلث نصلت الملاوة (20)ش قضاةي   التعويض الذي وقع ضاية خط

تضع الماكنة مبلاو  فليما يتعللق بجل  الضرار التلي "مج ناام روما على أنه 

تلاق بالمج ي علي؛م أو فيما يخص؛م، بلما   ذلل  رو الحقلوق والتعلويض ورو 

ا عتبار، وعلى هذا الساس، بروز للناكنة أن تحدو   حكن؛ا، ع لد الطللب 

ورة م ؛ا   الاروف ا ستث اةية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى أو بنبا

رفت علللى ليلاللق بللالمج ي عليلله أو فلليما يخصلله، وأن تبللب المبللاو  التللي تصلل

 (.21)"أساس؛ا

إضافة إلى ذل  فقد أل م ناام روما الساة الداةرة ا بتداةيلة بتوقيلع 

فوع المقدمة خللان المااكنلة الحكم الم اسب، مع الخذ   الحسبان الولة و الد

وذات الصلة بالحكم، إضافة إلى ذلل  ي بغلي أن يصلدر الحكلم بصلورة عل يلة 

                                                 
19
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 24/2أنظر نص المادة  -

20
التي يتمتع بها الفةرد، وقةد تةم الةنص علية  فةي  يعد التعويض عن الأخطاء القضائية من أهم الحقوق الأساسية -

اين تكا ن قاد "حيث جاء فيها أن   2822من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  24/2المادة 

صدر عقى شاخص ما  اكام نما دي تدتناه يجرتماةب ثام أيطاح هاذا القكام أو صادر عفا  خا س عناه عقاى أسا   

لاكعش ف يقمح الدليح ال  طع عقى وق ع خطت قض ديب تع    يلا ت  الشاخص واقلة  دتدة أو واقلة ادتثة ا

الذح أنزل يه الل  ب نعيجة يقك الإدانةب وف   لق  ن نب ما  لام تثبان أناه تعقماحب كقيا  أو  زديا ب المسا ولية عان 

 :، أنظر"عدم إفش ء ال اقلة المجم لة في ال قن المن س 

، الطبعةةة (الوثةةائق العالميةةة)المعنيةةة بحقةةوق الإنسةةان، المجلةةد الأول  ، الوثةةائق الدوليةةةمقماا د شاارتي يسااي ني -

 .85، ص 2005الثانية، دار الشروق، القاهرة، 
21
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 25/2أنظر نص المادة   -
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، كلما قلام نالام روملا باسلتبعاو عقوبلة (22)وباضور المت؛م، ما أمكج ذلل  

الإعدام   حالة الإوانة وذل  اسلتجابة م له لمختلل  اللدعوات الدوليلة التلي 

لتطبيلق حمايلة لحلق الإنسلان   الحيلاة كلشبرز تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام مج ا

 (.23)الحقوق التي يتنتع بها الإنسان 

الماكنة ع د تقديرها للعقوبة مراعاة علدة عواملد  56كما أل مت الماوة 

مثد خطورة اورينة والاروف الخاصة لل خص الملدان، وذلل  وفقلا للقلواو 

ع لد توقيلع عقوبلة  الإجراةية وقواعد الإثبات، علاوة على أن الماكنلة صصلم

السجج أي وقت، إن وجد، يكون قد قضي سابقا   ا حتجاز وفقا لمر صلاور 

مج الماكنة، وللناكنة أن صصم   أي وقلت آخلر قضيل   ا حتجلاز فليما 

 (.24)يتصد بسلو  يكنج وراء اورينة 

وبالمقابد م ح ال اام الساة للناكنلة او اةيلة لل لخص الماكلوم 

ستئ اف الحكام التي تصدرها الماكنة، حيث حدو نالام روملا عليه الحق   ا

الساة   الباب الثامج م ه طرق الطعج   الحكام والقلرارات التلي تصلدر 

عج الماكنة، سواء كانت قلرارات الت ةلة والإوانلة أو حكلم بالعقوبلة، ويلتم 

خطش ا ستئ اف مج طرف ال خص الماكوم عليه أو المدعي العام   حالة وقوع 

إجراةي، خطش   الوقاةع أو   القوانب، أو لي سبب أخر يلوثر عللى عداللة أو 

                                                 
22
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 22أنظر نص المادة  -

23
مةن النظةام الأساسةي للمحكمةة الجنائيةة الدوليةة تتمثةل العقوبةات التةي يمكةن للمحكمةة تطبيقهةا  22طبقا للمادة  -

سنة؛ السجن المؤبةد حيثمةا تكةون هةذه  10على الشخص المدان في السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

مكةةن للمحكمةةة أن تةةخمر العقوبةةة مقةةررة بةةالخطورة البالغةةة للجريمةةة وبةةالظروف الخاصةةة للشةةخص المةةدان، كمةةا ي

بفةر  غرامةة بموجةب المعةةايير المنصةوص عليهةا فةةي القواعةد الإجرائيةة وقواعةةد الإثبةات؛ مصةادرة العائةةدات 

والممتلكات والأصول المتختية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس بحقةوق الأطةراف 

 .  الثالثة الحسنة النية
24
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من 28أنظر نص المادة  -
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مصداقية الإجلراءات أو القلرار، كلما ينكلج للناكلوم عليله والملدعي العلام 

استئ اف الحكم   حالة ملا إذا كانلت اورينلة غلير جسلينة، و  توجلد في؛لا 

 (.25)ظروف م دوة، ومع ذل  صدر في؛ا، حكم بعقوبة جسينة 

ناام روما لل لخص الماكلوم عليله الحلق   مج  62كما م ات الماوة 

اسللتئ اف القللرارات الخللرى التللي تصللدرها الماكنللة، مثللد تللل  المتعلقللة 

با ختصاص أو المقبولية، القرار الذي ين ح أو يفرض الإفلرا  علج ال لخص 

محد التاقيق أو المقاضاة، أو أي قرار ي طوي على مسشلة مج ششنها أن توثر تلشثيرا 

وسرعلة الإجلراءات أو عللى نتيجلة المااكنلة وتلرى اللداةرة  كبيرا على عدالة

ا بتداةية أن اصاذ واةرة ا ستئ اف قرارا فوريا ب شنه ينكج أن يلووي إلى تحقيلق 

 (.26)تقدم كبير   سير الإجراءات 

و  السياق ذاته بروز للدولة المع ية أو المدعي العام، بلإذن ملج اللداةرة 

ملج ( و) 1ور عج الداةرة التن؛يدية بنوجب الفقرة التن؛يدية، استئ اف قرار صا

، وي ار   هذا ا ستئ اف على أسلاس مسلتعجد، كلما برلوز للننثلد 55الماوة 

القانوني للنج ي علي؛م أو ال خص المدان أو المال  الحسج ال يلة اللذي تضلار 

أن يقدم استئ افا لامر بغرض الحصون  51بننتلكاته بشمر صاور بنوجب الماوة 

 تعويضات، على ال الو الم صلوص علي؛لا   القواعلد الإجراةيلة وقواعلد على

 (.27)الإثبات 

                                                 
25
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 82أنظر نص المادة  -

26
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 82/2أنظر المادة  -

27
 . نائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الج 82أنظر الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة  -
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زياوة على ذل  فقد قرر ناام روما الساة لل لخص الملدان، أو بعلد 

وفاته، لل و  أو الو و أو الوالديج، أو أي شخص مج الحيلاء يكلون وقلت 

للندعي العام نيابة عج وفاة المت؛م قد تلقى بذل  تعليمات خطية صريحة م ه، أو 

ال خص، أن يقدم طلبا إلى واةرة ا سلتئ اف لإعلاوة ال الر   الحكلم ال ؛لاةي 

 (:28)بالإوانة أو بالعقوبة است اوا إلى السباب التالية 

 :أنه قد اكت   أولة جديدة( أ

لم تكج متاحة وقت المااكنة، وأن عدم إتاحة هذه الوللة   يعل ي كليلا أو  -0

 لطرف المقدم للطلب، أوج ةيا إلى ا

تكون على قدر كافٍ مج الهمية بايث أنها لو كانت قد أثبتت ع د المااكنة  -2

 .لكان مج المرجح أن تسفر عج حكم مختل 

أنه قد تبب حديثا أن أوللة حاسلنة، وضلعت   ا عتبلار وقلت المااكنلة ( ب

 .واعتندت علي؛ا الإوانة، كانت م يفة أو ملفقة أو م ورة

قد تبب أن واحد أو أكثر مج القضاة الذي اشتركوا   تقرير الإوانلة أو    أنه(  

اعتماو اللت؛م، قلد ارتكبلوا،   تلل  اللدعوى، سللوكا سليئا جسليما أو أخللوا 

بواجباقم إخلا  جسيما على ناو يتسم بدرجة مج الخطورة تكفي لت يلر عل ن 

 .م روما الساةمج ناا 65ذل  القا  أو أولئ  القضاة بنوجب الماوة 

مج ال اام الساة للناكنلة او اةيلة  66لكج الفقرة الثانية مج الماوة 

دت حق واةرة ا ستئ اف   رفض طلب إعاوة ال ار إذا رأت أنه غير  الدولية أكَّ

موسس، أو إذا قررت أن الطللب جلدير با عتبلار، حيلث برلوز لهلا أن تلدعو 

                                                 
28
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 84/2أنظر المادة  -
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مج جديد، أو ت كيد واةرة ابتداةيلة جديلدة، الداةرة ا بتداةية الصلية للانعقاو 

أو أن تبقي على اختصاص؛ا ب ار المسشلة بهدف التوصد بعد سماع الطراف عللى 

ال او الم صوص عليه   القواعد الإجراةية وقواعد الإثبات، إلى قرار ب لشن ملا 

 (.29)إذا كان ي بغي إعاوة ال ار   الحكم 

م روما السلاة م الت لل لخص مج ناا 65هذا ون ير إلى أن الماوة 

المقبوض عليه أو المدان الحق   التعويض، وذلل    حاللة ملا إذا كلان ضلاية 

روع، أو ع لد إوانلة شلخص، بقلرار لللقبض عليه أو ا حتجاز ب كد غير م ل

نهاةي، بارتكاب جرم ج اةي، وع دما تكلون إوانتله قلد نقضلت فليما بعلد عللى 

قعة جديدة أو مكت فة حديثا حدوث قصور أساس أنه تبب بصورة قاطعة مج وا

قضاةي، ففي هذه الحالة يحصد ال لخص اللذي وقعلت عليله العقوبلة نتيجلة 

الإوانة، على تعويض وفقا للقانون، ملا لم يثبلت أن علدم الك ل  علج الواقعلة 

 (.30)المج؛ولة   الوقت الم اسب يع ى كليا أو ج ةيا إلى ال خص المدان ذاته 

 الاروف ا ستث اةية، التي تكت   في؛ا الماكنلة كما بروز للناكنة  

حقاةق قطعية تبب حدوث قصور قضاةي جسيم وواضح، باسب تقلديرها، أن 

تقرر تعويضا يتفق والمعلايير الم صلوص علي؛لا   القواعلد الإجراةيلة وقواعلد 

الإثبات، وذل  لل خص الذي يفر  ع ه مج ا حتجاز بعد صدور قرار نهلاةي 

 (.31)نهاء الإجراءات للسبب المذكوربال اءة أو إ

 خاتمة

                                                 
29
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 84/2أنظر المادة  - 
30
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 85أنظر الفقرة الأولى من المادة  -

31
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 85ادة أنظر الفقرة الثانية من الم  -
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س ال اام الساة للناكنة او اةية الدولية عدة ضمانات للنلت؛م  كرَّ

المقدم أمام؛ا للنااكنة بهدف محاكنته محاكنة عاولة وفق ما ت ص عليله مختلل  

ا تفاقيللات الدوليللة الخاصللة باقللوق الإنسللان، وت قسللم هللذه الضللمانات إلى 

لة التاقيق و أخرى صص مرحللة المااكنلة، بيل ما تتعللق ضمانات تتعلق بنرح

 .الثالثة بنرحلة ما بعد المااكنة

إن هذه الضمانات المن وحة للفرو   إطار ال الام السلاة للناكنلة 

او اةية الدولية تكرس بما   يدع مجا  لل   ج؛وو المجتنلع اللدولي   تع يل  

اكنة العاولة لاشخاص المتلابعب حقوق الإنسان مج ج؛ة، وإقرار ضمانات الما

 .أمام الماكنة مج ج؛ة أخرى



 ئريالتشريع الجزا فينظام التعاضديات الاجتماعية 

 25 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 

 نظام التعاضديات الاجتماعية في التشريع الجزائري

  2015جانفي  15المؤرخ في  02-15 :قراءة في القانون رقم

 1المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية

 
 د ـالأستاذ هـلال العي

 محامي بمنظمة المحامين سطيف           

 أستاذ القانون العام بجامعة بجاية         

 

 :مقدمة

 ،52في نـ  المـا    الحق في العمل و الحماية الاجتماعيـة يكفل الدستور

و  ،و الوفا  ،و العجز ،فهذا الحق يشمل حماية المؤمن له اجتماعيا من خطر المرض

 ،الحوا ث الأمومة بحيث تلتزم هيئات الضمان الاجتماعي بتعويض ضحايا هذه

ماية الاجتماعية و نظام الح ،أو تقديم خدمات ،إما في شكل أ اءات عينية أو مالية

ر فقـط عـ  ـإذ يقتصـ ،لا يغطي الأخطار المؤمن ضـدها لليـا ،وفقا لهذا النمط

 .التغطية الجزئية

 ،المكمـل عن نظام التغطية و المؤمن له اجتماعيا يسعى جاهدا في البحث

و  ،و الذي يوفر الحماية ألثر حتى يستفيد المـؤمن مـن امتيـا ات أخـري معا لـة

 تغطيـة المكملـة و الموا يـة للمسـتفيد هـو الانيـرا  في النظام الذي يسـاهم في
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المنشور في الجريدة  ،المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية 2015-01-04المؤرخ في  02-15:قانون رقم- 

 .2015سنة  01العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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و هي امتدا  للحماية المقـرر   ،و هذا النظام يقدم خدمات للمنير  ،التعاضدية

 ،Le régime généralفي قانون الضمان الاجتماعي تحت تسمية النظام العام 

في مجال حتى  ،و مالية ،خدمات عينية تقدم لمنيرطيها و بهذه الصفة فالتعاضدية

 .و تضمن الحماية ألثر للمؤمن له الذي ينضم إلى هذا الإطار القانوني ،التقاعد

أو مهنـين  ،فالتعاضدية هي تجمع عد  العمال أو مشتغلين في قطاع معين

هذه الأخطار وهي المرض و  بحيث يلتزموا بدفع أقسا  إضافية من أجل ضمان

دية ما هو إلا إذخار جماعي لمواجهة و النظام التعاض ،و التقاعد ،و الوفا  ،العجز

 .بعض الأخطار

و الـذي يـوفر الحمايـة إجماعيـه  ،نظرا لأهميـة الانيـرا  في التعاضـدية

للتعاضدية و الامتيا ات المكملة التـي يسـتفيد  ما هو الإطار التشريعي ،إضافية

 .؟ منها منيرطيها

الضـوء في المطلب الأول نسلط  ،و نجيب عن هذه الإشكالية في مطلبين

و في المطلب الثـاني نسـتعرض امـدمات  ،تحديد الإطار القانوني للتعاضدية ع 

 .التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية لمنيرطيها

 تحديد الإطار القانوني للتعاضدية الاجتماعية : المطلب الأول

 ،و الاختيـاري ،تقوم التعاضدية أساسا ع  نظـام الانيـرا  الجماعـي

 ،طر يهد  السلامة الجسدية تقـوم بننشـاء تعاضـدية اجتماعيـةفكل فيئة تواجه خ

فـامطر الـذي يواجـه عـمال لبنـاء و الأشـغال  بحسب القطاع الذي تنتمى إليه

 ،يختلف عن امطر الذي يعترض قطاع التربية أو التعلـيم العـاي ،العمومية مثلا
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ذي يقـوم و الاعتبـار الثـاني الـ ،فلا يمكن أن يتجمع هؤلاء في تعاضدية واحد 

فنظـام التعاضـدية لا  ،عليه هذا النوع مـن التجمعـات هـو الطـابع الاختيـاري

فالعامل أو الموظف الذي ينتمى إلى قطاع ما له الحريـة  ،يفرض حتمية الانيرا 

، و من ثم فنن التعاضدية تقوم ع  2في الإنظام أو عدم الانيرا  في التعاضدية 

 . هذين الاعتبارين

و يـتم اعتما هـا  ،عند تأسيسها ماعية تخضع للشرو و التعاضدية الاجت

 و عليـه فـنن  راسـة ،و تخضـع لقواعـد المحاسـبة التجاريـة ،من طرف الدولـة

يرتكز أساسا ع  مفهوم التعاضدية الاجتماعية و  ،للتعاضدية الجوانب القانونية

ع ثم تحديد الإطار القانوني للتعاضـدية في الفـر، الذي نستعرضه في الفرع الأول

 .الثاني

 مفهوم التعاضدية الاجتماعية : الفرع الأول

لما تسمى  ،و هي أساسا جمعية ،التعاضدية تحقق أهداف اجتماعية لا غير

و هــي في الأ ــل جمعيــات تعاونيــة  ،لــذلجم جمعيــات التــأمين التبا ليــة

coopératives  يجمــع أعضــاء الجمعيــة فيهــا أخطــار التــي يتعرضــون لهــا و

و عا   ما يـتم اقتطـاع  ،بصفة  ورية يحد ها القانون نسبيا يلتزمون بدفع أقسا 

و تلتزم التعاضدية بتعويض لـل مـن يتحقـق امطـر ، هذه الأقسا  من المصدر

الـذي  cotisation في سنة معينة من الاشـترا  بالنسبة إليه من هذه المجموعة

                                                 
2
 - Jean-Jacques Dupeyroux, Droit de la sécurité social, édition Dalloz, 12édition 
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و قيمـة  ،أو أي شي  تجتمع فيه  ـفة العضـو و المـؤمن لـه ،يؤ يه لل عضو

 . 3و يتضامن الأعضاء فيما بينهم في مواجهة امطر ،لاشترا  قابلة للتعديلا

هي عبار  عن أشياص معنوية  ،فالتعاضدية الاجتماعية ع  هذا النحو

تتكون من أعضـاء مـن نفـ   و ،تكون في شكل جمعيات تخضع للقانون اماص

 ،لشـييوخةأو العجز أو ا ،لالمرض ،الفيئة للمواجهة بعض الأخطار الاجتماعية

أو بعـض  ،و تنشأ من طرف العمال الأجـراء مـن لتلـف القطاعـات ،أو الوفا 

 ،نـلالمحامين و المحضريـ ،الأشياص الذين يمارسون النشا  لحسابهم اماص

 . 4و تحقق التعاضدية المصلحة العامة لمنيرطيها و لا تسعى لتحقيق الربح 

-01-04خ في المــؤر 02-15:مــن القــانون رقــم  2و بمفهــوم المــا   

هي شي  معنـوي يخضـع للقـانون  ،المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية 2015

ذات غــرض غــير مــربح تســير بموجــب أحكــام القــانون و قانو ــا  ،امــاص

-12-25المـؤرخ في  33-90:مـن القـانون رقـم 2في حين ان الما    ،الأساسي

هـي  القـانونوفقـا لهـذا  فالتعاضـدية ،المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية 1990

 .5جمعية ذات غرض غير مربع و تتكون وفقا لقانون الجمعيات 

                                                 
3
العقود الواردة على  ،الوجيز في شرح القانون المدني الجديد المجلد السابع ،عبد الرزاق أحمد السنهوري- 

دار  ،أحكام التأمين ،الدينأحمد شرف  ،1099صفحة ،1998بيروت لبنان  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،العمل

 .21صفحة  1991القاهرة  الكتاب الحديث
4
 - Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes 

privées, maison d’édition Belkeisse, Page 13 et 14. 
5
منشور بالجريدة  ،جتماعيةالمتعلق بالتعاضديات الا 1990-12-25المؤرخ في  33-90:القانون رقم - 

و الذي بموجبه ألغي القانون  ،1990سنة  56العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  المنشور ،1987المؤرخ في الفاتح أوت  18-87:رقم

 .1987سنة  33العدد  ،الشعبية
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من خلال النصوص القانونية المشار إليها أعلاه يتضح و أن التعاضـدية 

انتقلت من الجمعيـة ذات غـرض غـير مـربح إلى شـي  معنـوي  ،الاجتماعية

و تسـير بأحكـام القـانون امـاص  ،بغرض غير مربح تخضـع للقـانون امـاص

و من ثم فنن التعاضدية هي تجمـع  ،و القانون الأساسي للتعاضدية ،تعاضديةبال

يهـدف التجمـع  فيئة من العمال أو الحرفيين أو المهنيين أو أ حاب المهـن الحـر 

أساسا إلى القيام بأعمال التضامن و المسـاعد  و الاحتيـا  لفائـد  منيرطيهـا و 

و تضمن لذلجم لمنيرطيهـا  ،لا سيما من خلال  فع الاشترالات ،ذوي حقوقهم

و يمكـن لـذلجم أن  ،،أ اءات الفر يـة و الجماعيـة أ اءات النظام العام في شكل

و قـد يكـون  ،تقدم ا اءات اختيارية طبقا لأحكام القـانون و قانو ـا الأسـاسي

و قـد تتشـكل  ،مـن لتلـف الأسـلا  ،منيرطيها موظفين تابعين للقطاع العام

و قـد يكـون  ،قتصـا ي لـالبنو  و التأمينـاتالتعاضدية من عـمال القطـاع الا

او الأطبــاء أو  ،منيرطــي التعاضــدية مــن المهــن الحــر  لالمحــامين و المــوثقين

ــ ــبينـالمحضري ــن  ،ن أو المحاس ــجم م ــير ذل ــدين إلى غ ــدين أو المجاه أو المتقاع

 . الأ ناف

أنـما  أخـري تحقـق بعـض  ،توجد إلى جانب التعاضديات الاجتماعيـة

، 6جتماعية لالصندوق الوطني لمعا لة امـدمات الاجتماعيـةمنها الا، الأغراض

و الـذي  ،1983-07-02المـؤرخ في  16-83:المحدث بموجب القانون رقـم

 يهدف أساسا إلى المساهمة في القضاء ع  الفوارق في مجال امـدمات الاجتماعيـة

                                                 
6
المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات  1983-07-02المؤرخ في  16-83:القانون رقم - 

 .1983سنة  28العدد  ،المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الاجتماعية
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ــع العــا  ــة المحــد   و الها فــة إلى تو ي ــة و الثقافي ل بتنفيــذ السياســة الاجتماعي

و في هذا الإطار فنن الصندوق يساهم في تو يـع مـوار ه ، لليدمات الاجتماعية

بين لتلف اللجان المكلفة بامـدمات الاجتماعيـة وفقـا للاحتياجـات المحصـا  

و يساهم هذا الجها  في إطار امدمات الاجتماعية المعا لة في  عم العـمال  ،مسبقا

  .نة السكن مثلالنعا ،بنعانات بمرتبطة بالجانب الاجتماعي

المنشئة  ،توجد تعاضديات عقارية ،و إلى جانب التعاضديات الاجتماعية

ــم ــر رق ــؤرخ في  92-76:بموجــب الأم ــيم  1976-10-23الم ــق بتنظ المتعل

و  ،التي تهدف إلى إقامة تجمعات سكينية لفائد  منيرطيهـا ،التعاونيات العقارية

الحصول عـ  ملكيـة سـكن التي يكتتب فيها أشياص طبيعيون و الراغبون في 

لغـرض بنـاء  ،بحيث تنشأ بعقد أساسي يضـم منيرطيهـا ،عائلي في إطار تعاوني

لما تساهم في بناء سكن فر ي ضـمن بنـاء  ،سكن فر ي بعد توفير وعاء عقاري

و هـذا  ،7العقارية  و هذا النموذج أنشأ بموجب قانون تنظيم التعاونية ،مشتر 

-02-17المـؤرخ في  04-11:القانون رقمبموجب  2011الأمر الغي في سنة 

  .8المحد  لقواعد التي تنظم نشا  الترقية العقارية  2011

تعاوني و هـو  إطار أخر ذات طابع يوجد ،إضافة إلى الأنما  المشار إليها

و التـي أنشـأت بمـــوجب الأمـــر  ،التعاضدية العامـة للحـوا ث المــدرسية

تعلـــق بالتعاضـــدية العامـــة الم 1968-06-03المـــؤرخ في  198-68:رقـــم

                                                 
7
شركة الوطنية طبع عن ال ،صدر عن المديرية العامة للإصلاح و التكوين الإداري سابقا ،المرشد الإداري - 

 . 176،صفحة 1983 سنة ،الرغاية و مركب الطباعة ،للنشر و التوزيع
8
المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، منشور  2011-02-17المؤرخ في  04-11:القانون رقم - 

 .2011سنة  14بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
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للحوا ث المدرسية و التي تضمن فقط إ ابة أحد تلاميذ المؤمن علـيهم  اخـل 

و يلتـزم لـل  ،و التي تقع عا   بين تلاميذ المدارس الأساسية و الثانوية ،المدرسة

مـن  ،اشترالات رمزية في لل بدايـة السـنة الدراسـية التلاميذ المتمدرسين بدفع

 . 9لناتجة تلجم الحوا ث أجل ضمان الأضرار ا

مهـما  ،فالتعاضدية الاجتماعية تحقـق أهـداف لثـير  لفائـد  منيرطيهـا

فـنن  ،و بصرف النظر القطاع الذي ينتمى إليـه الميـر  ،اختلفت طبيعة النشا 

و يبين لذلجم حقوق  ،التجمع يخضع لإطار قانوني يحد  الأجهز  المكلفة بتسييره

الأ اءات التــي يقــدمها هــذا النمــوذج  و طبيعــة ،واجبــات المنيــرطين و لــذا

و منه ننتقل للفرع الثاني الذي نبين فيـه لإطـار القـانوني للتعاضـدية  ،التضامني

 .الاجتماعية

 الإطار القانوني للتعاضدية الاجتماعية: الفرع الثاني

المـؤرخ في  02-15:التعاضدية الاجتماعية تخضع لأحكام القانون رقـم

و هـي شـي  معنـوي  ،جم لقانو ا الأساسيلما تخضع لذل ،04-01-2015

يجب أن لا يقـل  ،من قانون التعاضديات 02و ذلجم وفقا لن  الما    ،غير مربح

-12-25المـؤرخ في  33-90:خلافا للقانون رقم ،5000عد  منيرطيها عن 

الذي يحد  الحد الأ نى لمنيرطيهـا  ،10المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية 1990

                                                 
9
منشور بالمجلة القضائية  1991-12-29:المؤرخ في 84412:لغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقمقرار ا - 

 .215،216،217،218صفحة  1993لسنة  03العدد 
10

منشور في الجريدة  ،المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية 1990-12-25المؤرخ في  33-90:القانون رقم - 

 20-96:المعدل بموجب الأمر رقم ،1990سنة  56العدد  ،ة الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي

المتعلق  1990-12-25المؤرخ في  33-90 :المعدل و المتمم للقانون رقم 1996-07-06المؤرخ في 

 42المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ،بالتعاضديات الاجتماعية

 .1996سنة 
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مـن  ،تعاضدية ذات طابع اجتماعـي 33د بالجزائر ، توج11منير   3000ب 

 .قطاعات لتلفة العمومي و اماص

يتم اعتما هـا  ،الملاحظ أن التعاضدية هي من أشياص القانون اماص

و هي و ار  العمل و الضمان الاجتماعي بعد تـوفر  ،من طرف السلطة العمومية

مـن قـانون المتعلـق  39و  38و المحـد   في المـوا   ،الشرو  القانونية المطلوبـة

و بعد إيداع طلب يسلم و ل تسجيل التعاضدية الاجتماعيـة مـن  ،بالتعاضدية

يوما ابتداء من تاريخ إيـداع  45طرف السلطة العمومية الميتصة في أجل أقصاه 

و يجـب عـ   ،بعد  راسة مطابقته مع أحكام القـانون ،الملف مقابل و ل إيداع

 .يوميتين إعلاميتين ذواتي تو يع وطنيالتعاضدية القيام بالإشهار في 

ع  طلب خطـي يوقعـه  ،و يشتمل ملف تسجيل التعاضدية الاجتماعية

عضـو  50رئي  مجل  الإ ار  المنبثقة عن الجمعية العامة التأسيسية التي تضـم 

القائمة الإسمية و التوقيع و الحالة المدنية و المهنية أو الصـفة و العنـوان  ،مؤسسا

مستيرج من  حيفة السوابق القضائية  ،إقامة الأعضاء المؤسسينالكامل لمحل 

نسيتين مطـابقتين لص ـل مـن القـانون الأسـاسي  ،لكل عضو مؤس  3رقم 

  .للتعاضدية و مصا ق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية

لما يتضمن ملف محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من طـرف 

ر ـيعـده المحضـ ،ر معاينة الجمعية العامـة التأسيسـيةـضمح ،الأعضاء المؤسسين

ر شـهر ـمشروع ميزانية تقديرية لأثنـى عشـ ،وثائق إثبات وجو  المقر ،القضائي
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المتضمن تحديد الحد الأدنى من المنخرطين  1991-05-08المؤرخ في  159-91:المرسوم التنفيذي رقم - 

سنة  25منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ،في التعاضدية الاجتماعية

1991. 
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و الوثائق التي  ،الأولى للنشا  مصا ق عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية

 .شأ ا إثبات  يمومة التعاضدية من

مي إلى رفض و ل تسجيل التعاضدية تجدر الإشار  هنا أن لل قرار ير

القرار قابلا للطعـن بالإلغـاء  و يكون ،يوما 45يجب أن يبلغ للتعاضدية في مهلة 

و عنـد فصـل مجلـ  الدولـة لصـالح  ،يومـا أمـام مجلـ  الدولـة 60في ميعا  

 . التعاضدية يسلم لها و ل تسجيل

تمـارس  ،وعند إقرار تسجيل التعاضدية مـن طـرف السـلطة العموميـة

و تسـير التعاضـدية عـن  ،نشاطها وفقا لقانون التعاضديات و قانو ا الأسـاسي

و  ،طريق مجموعة من الأجهز  تنبثـق مبـا   مـن الجمعيـة العامـة للتعاضـدية

لما أن التعاضـدية تخضـع لنظـام تـدقيق حسـاباتها  ،تخضع لرقابة السلطة العامة

 .12و وفقا للنظام المحاسبي و الماي ،للشكل التجاري

و هـي التـي  ،ذا فالهيئات المكلفة بتسيير التعاضدية هي الجمعية العامـةإ

تتكون مـن مجمـوع الأعضـاء المنيـرطين المنـدوبين الـذين ينتيبـون بالأغلبيـة 

وفقا للشرو  و الكيفيات التي يحد ها القـانون الأسـاسي  ،الأعضاء المنيرطين
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 ،العام يخضعا لقواعد المحاسبة العمومية فالدولة و أشخاص القانون ،يوجد في كل دولة نظاميين للمحاسبة - 

المنشور بالجريدة  ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  21-90و ذلك بموجب القانون 

و الذي يحدد القواعد المتعلقة  ،1990سنة 35العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يوجد إلى جانب قانون المحاسبة  ،بالصرف ات الرقابة على الأجهزة المكلفةو ألي، بصرف النفقات العمومية

المتضمن النظام  2007-11-25 :المؤرخ 11-07:الصادر بموجب القانون رقم النظام المحاسبي ،العمومية

 و ،و الذي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها ،المحاسبي و المالي

 ،و نجاعته ،و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية و ممتلكات الكيان ،و تسجيلها ،تقييمها

أن هذا القانون يطبق على كل شخص طبيعي أو  ،جدير بالذكر ،في كل نهاية السنة المالية ،و وضعية خزينته

و هي  ،أشخاص القانون الخاصتخضع له ،أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية ،ملزم بموجب نص قانوني ،معنوي

و التعاضديات الاجتماعية بحيث  ،و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ،الشركات التجارية

و القانون المتعلق بالنظام المحاسبي و المالي  ،يدقق حساباتها محافظ الحسابات تعينه الجمعية العامة التأسيسية

 .2007سنة  74العدد  ،ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمنشور بالجريدة الرسمية للجمه
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الجمعيـة العامـة و تتمتـع  ،سـنوات 5و تجد  الجمعيـة العامـة لـل  ،للتعاضدية

المتعلـق  15-02:من القـانون رقـم 58بصلاحيات واسعة محد   في ن  الما   

 .13بالتعاضديات الاجتماعية 

 5يدير لذلجم التعاضدية الاجتماعية مجلـ  الإ ار  يتكـون مـن  ـ  

تنتيبهم الجمعيـة العامـة وفقـا للقـانون  ،عضوا منيرطا مندوبا 11أعضاء إلى 

تحد  العهـد  أعضـاء  ،الإ ار  من بين أعضاءه رئيسا و ينتيب مجل  ،الأساسي

و يتولى مجلـ  الإ ار   ،مجل  الإ ار  بيم  سنوات قابلة للتجديد مر  واحد 

و يمارس  ،مهمة الإ اف ع  تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة

إيـاه  مجل  الإ ار  السلطة العامـة لإ ار  التعاضـدية الاجتماعيـة التـي تفوضـه

و قانو ـا  ،في الحدو  المنصوص عليها في التشرـيع المعمـول بـه ،الجمعية العامة

 .14يكلف مجل  الإ ار  بنشاطات متعد   و بهذه الصفة ،الأساسي
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على أن الجمعية العامة هي الهيئة  ،من القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية 58جاء في نص المادة  - 

تصادق على كيفية  ،و بالتالي فهي التي تصادق على القانون الأساسي و تعدله ،السيدة للتعاضدية الاجتماعية

و عند الاقتضاء  ،بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الفردية و الجماعية ،والمساهمة المالية راكاشت

تبت في كيفية توزيع موارد التعاضدية  ،و قانونها الأساسي ،وفقا لقانون التعاضدية ،الأداءات الاختيارية

تنتخب أعضاء مجلس  ،الإدارة تنتخب أعضاء مجلس ،و تخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون ،الاجتماعية

 ،تحدد شروط و كيفية تعويض مصاريف الإيواء و النقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية ،المراقبة

تحديد شروط و كيفيات دفع التعويضات الناجمة  ،بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في القانون الأساسي

تبت  ،في التعاضدية الاجتماعية ورهم بمناسبة ممارسة وظائفهملمداخلهم أو أج عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة

تبت في كل اتفاق و اتفاقية نموذجية للأداءات أو الخدمات مع مقدمي العلاج  ،في برنامج التعاضدية الاجتماعية

تعين محافظ الحسابات و تحديد أجرته طبقا  ،أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي

تدرس حسابات  ،تدرس تقارير لجنة الرقابة و محافظ الحسابات و تصادق عليها ،ريع المعمول بهللتش

التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة و تصادق عليها بعد استماع إلى محافظ الحسابات و 

في مشاريع الاندماج و  تبت ،تدرس التقرير الأدبي و المالي لمجلس الإدارة و تصادق عليه ،لجنة الرقابة

تبت في مشاريع  ،الانفصال أو حل التعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به و أحكام القانون الأساسي

طبقا للتشريع المعمول به تبت في إمكانية إقامة  ،الانضمام إلى الاتحاديات و اتحاد التعاضديات الاجتماعية

لأجنبية ذات الأهداف المماثلة طبقا للتشريع المعمول به تباشر عند العلاقات مع التعاضديات الاجتماعية ا

تبت في اقتناء  ،الاقتضاء الدعاوى المرتبطة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية المختصة

  .قبول الهبات و الوصايا تبت في ،الأموال المنقولة و العقارية و التصرف فيها
14

 ،يتأكد من مسك دفاتر الحسابات و الكتابات المالية المطلوبة قانونا ،خصوصا بما يلي يكلف مجلس الإدارة - 

ينشط إعداد مشاريع  ،لا سيما الأرصدة و السندات و القيم ،يتابع تطور عناصر ممتلكات التعاضدية الاجتماعية
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مرات في السنة بناء ع  استدعاء من  4يجتمع مجل  الإ ار  في  ور  عا ية أربع  

من رئيسه أو بنـاء عـ  طلـب  و يجتمع في  ور  غير عا ية بناء ع  طلب ،رئيسه

برئاسـة اجتماعـات  ،و ينتيب من بين أعضاءه رئيسا يكلف ،من نصف أعضاءه

و يمثل التعاضدية الاجتماعية امام القضاء و في لل أعـمال الحيـا   ،مجل  الإ ار 

إلا عندما يفوض بعقد رسمي جزء من سلطات أو للها لكل عضو أخر  ،المدنية

 .سؤول هيكل التسييرفي مجل  الإ ار  أو أي م

و التـي تتكـون  ،و تدار لذلجم التعاضدية الاجتماعية من للجنة الرقابـة

أعضاء من الجمعية العامة من بين أعضاءها مـن  5أعضاء إلى     3من ثلاث 

تتولى اللجنـة  ،المترشحين ذوى المؤهلات و الكفاءات المطلوبة للممارسة مهامهم

ــة التســيير الإ ــدقيق و مراقب ــة الت ــاي للتعاضــدية  ، اري و المحاســبيمهم و الم

و و  سـيرها و اارسـة نشـاطاتها و تنفـذ قـرارات و تو ـيات  ،الاجتماعية

و تعد للجنة المراقبة تقريرا عن عملية المراقبـة و  ،الجمعية العامة و مجل  الإ ار 

و يمكـن لجنـة الرقابـة أن تطلـب  ،تعرضه ع  الجمعية العامة خـلال اجتماعهـا

عـ  أسـاس تقريـر يوجـه إلى رئـي  مجلـ  إ ار   ،جمعية عامة استثنائيةانعقا  

 .التعاضدية الاجتماعية مع إرسال نسية منه إلى السلطة العمومية الميتصة

                                                                                                                   
إنجاز البرامج  تابعي ،للمصادقة عليها ،و يعرضها على الجمعية العامة ،برنامج التعاضديات الاجتماعية

 يبت في مشاريع التنظيم و أنظمة ،يبت في تقديرات الميزانية العامة ،المصادق عليها من طرف الجمعية العامة

 ،لا يسما تلك المتعلقة بتخصيص الأموال و تسييرها ،ينفذ قرارات الجمعية العامة تسيير التعاضدية الاجتماعية

ينفذ اتفاقات و الاتفاقيات  ،ا طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهماو عند الاقتضاء قبول الهبات و الوصاي

النموذجية الخاصة بالأداءات أو الخدمات مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بصناديق الضمان الاجتماعي 

التي  ،تبت في اقتراحات تعين مسؤول هيكل التسيير أو إنهاء مهامه ،المصادق عليها من قبل الجمعية العامة

يعرض سنويا على الجمعية العامة  ،و يحدد شروط و كيفيات دفع أجرته ،رئيس مجلس الإدارة يعرضها عليه

  .و حصائلها و جردها ،تقريره عن نشاطاتها و تسيير التعاضدية الاجتماعية و كذا حساباتها
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تسيير بأربعـة أجهـز  تنبثـق تقريبـا مـن  ،فالتعاضدية الاجتماعية وعليه

 ،ل  الإ ار تدار التعاضدية بواسطة مج ،إضافة إلى هذه الأخير  ،الجمعية العامة

لما  ،و هذا الجها  يكلف بالرقابة الداخلية ،و لجنة الرقابة و مكتب مجل  الإ ار 

و  ،ان الرقابة امارجية للتعاضدية الاجتماعية تسند لسـلطة العموميـة الميتصـة

و عليـه فـنن التعاضـدية  ،تحد  ليفية اارسة هـذه الرقابـة عـن طريـق التنظـيم

 .هذا ما نستعرضه في المطلب الثاني ،خدماتالاجتماعية تقدم لمنيرطيها 

 الخدمات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية لمنخرطيها: المطلب الثاني

 التـي تتكون موا  التعاضدية أساسا من الاشترالات و المساهمات المالية

و تشكل موا ها لذلجم من مداخيل التعاضـدية الناتجـة عـن  ،يقدمها المنيرطين

ــي  أ اءات التعاضــدية ــا أو الت ــي توظفه ــوال الت ــدات الأم ــة و العائ الاجتماعي

ومقابل هذه الأموال يسـتفيد منيرطـي التعاضـدية مـن  ،تستثمرها التعاضدية

و تشـمل عـ  امصـوص  ،و هي امدمات التي تقدمها التعاضـدية ،الأ اءات

و فيما يلي نستعرض هـذه  ،و الأ اءات النظام الاختياري ،الأ اءات النظام العام

و في الفرع  ،نتناول ضمن الفرع الأول أ اءات النظام العام ،لأ اءات في فرعيينا

 .الثاني نعالج أ اءات النظام الاختياري

 أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية : الفرع الأول

فهذا الأ اء عبار  عن نظـام تكمـيلي لليـدمات التـي يقـدمها الضـمان 

و هـي مجموعـة مـن الأ اءات قـد  ،و العجـزأ ،و ذلجم عند المـرض ،الاجتماعي



 ئريالتشريع الجزا فينظام التعاضديات الاجتماعية 

 55 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

و نسـتعرض  ،و تتكون من أ اءات فر ية و أ اءات جماعية ،تكون نقدية أو عينية

 :هذه امدمات فيما يلي

 ،اا لا شجم فيه ان الانيرا  في التعاضـدية الاجتماعيـة :الأداءات الفردية: أولا

را تـه في الإنظـام إلى الـذي يعـع عـن إ ،يكون بناء ع  إرا   العامـل أو المهنـي

و تتوقف خـدمات التعاضـدية  ،و يلتزم بدفع اشترا  يحد ه القانون ،التعاضدية

الـذي  ،خلافا للاشترا  في الضمان الاجتماعـي ،عن التوقف عن  فع الاشترا 

عنـدما  ،و يستفيد المنير  لوحده من هذا الصنف من الأ اءات ،يعتع إجباري

 .بالتغطيةلليطر المشمول  يتعرض المنير 

 ،و منه فنن هذه امدمات تتمثل في الأ اءات العينية للتأمين عن المـرض

بحيث تلتزم التعاضدية الاجتماعية بالتكفل بتكملة الفارق بين أتعاب و تسـعير  

و تسـعيرات  ،العلاج الصحي المطبقة من قبل مهني الصحة و مؤسسات العلاج

في حـدو   ،ضـمان الاجتماعـيالمرجعية المعتمد  لأساس للتعـويض مـن قبـل ال

أتعاب و تسـعيرات العلاجـات الصـحية التـي يحـد ها التشرـيع و التنظـيم أو 

و تلتزم لذلجم في إطار هذا الصنف من الأ اءات بالتعويضات اليوميـة  ،يسقفها

في حـدو  أقصـاها  عن المرض حسب نسبة يحد ها القانون الأساسي للتعاضدية

و تضمن التعاضدية في هذا النوع من  ،ير من الأجر المرجعي للعامل الم % 25

 ،الأ اءات الزيا   في معاش العجـز للتأمينـات الاجتماعيـة مـن الصـنف الأول

من الأجـر المرجعـي  % 20و ذلجم في حدو   ،عندما يتوقف المنير  عن العمل

 .لما هو محد  في التشريع المعمول به ،المعتمد لأساس حساب المعاش



 ئريالتشريع الجزا فينظام التعاضديات الاجتماعية 

 52 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

في نف  الإطار في الزيا   في ريع حا ث عمـل و يستفيد المير  لذلجم 

عندما لا يمارس المنيـر   ،ع  الأقل % 50او مرض مهني الذي تساوي نسبته 

مـن الأجـر المرجعـي المعتمـد  % 80و لا يتعـدى مبلـغ الريـع  ،أي نشا  مهني

 .لأساس حساب الريع

 و تمتد أ اءات المرتبطـة بالنظـام العـام لـذلجم إلى الزيـا   في معاشـات

المنقولة بعنوان الضمان الاجتماعي لفائد  ذوي حقوق المنير  المتوفي ع  أساس 

و يمكن لـذلجم ان يـن   ،نسبة يحد ها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية

القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية عـ  أ اءات فر يـة أخـرى ذات طـابع 

و تــؤ ي  ،يــة و مهنيــةاجتماعــي عينيــة لانــت أو نقديــة خا ــة بأحــداث عائل

 .التعاضدية الاجتماعية أ اءات أخري جماعية

و هي امدمات التي يستفيد منها لل منير  عـ  حـد  :الأداءات الجماعية: ثانيا

أعمال  ،و تشمل أ اءات في مجال الصحة ،و تؤ ي التعاضدية لكل منير  ،سواء

و المعــوقين أو في أو الطفولــة أو الأشــياص المســنين أ ،اجتماعيــة لحمايــة الأ  

 ،و يمكن التعاضدية الاجتماعية من أجل ضمان الأ اءات الجماعية ،وضعية تبعية

و  ،مثــل المصــحات ،إنجــا  هيالــل أو تســيير الهيالــل الصــحية و الاجتماعيــة

و تحد  مثل هـذه  ،و مرلز الإيواء و النوا ي و بيوت استقبال ،المحطات المعدنية

 .للتعاضدية الاجتماعية الأ اءات ضمن القانون الأساسي

و في إطار الأ اءات الجماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعيـة لفائـد  

لكـل عضـو منيـر  أو  ،توفر مجانا العلاج في المصحات التابعة لهـا ،منيرطيها
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 و التـي ،و يستفد منيرطي التعاضـدية مـن امـدمات السـابقة ،ذوي حقوقهم

و امدمات التكميلية  ،تدرج ضمن نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا

التـي  ،الى تقدمها التعاضدية تضاف إلى امدمات الاجتماعية للبطاقة الإلكترونية

تقدم عند لل علاج أو هيكل عـلاج أو مقدمـة امدمـة سـوءا لـان مصـحة أو 

 .طبيب لت  أو  يدلة

ضــافية التــي تقــدمها التعاضــدية تخضــع نشــير أن هــذه امــدمات الإ

 ،تحد  نسبته ع  أساس الأجر بالنسـبة ،للاشترا  يلتزم به المنير  بصفة  ورية

 .15إذا لان المير  عاملا أو موظفا 

أما إذا لانت التعاضدية تضم منظمة مهنية لما هو الحال بالنسبة لمنظمـة 

يكون بناء ع  المبـالغ  أو عمال غير اجراء فنن أساس حساب الاشترا  ،المحامين

في حـدو  سـقف أسـاس اشـترا   ،السنوية لصجر الـوطني الأ نـى المضـمون

و يـتم حسـابه عـ  أسـاس الـدخل  ، ندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجـراء

لما تـوفر التعاضـدية الاجتماعيـة خـدمات أخـري  ،المهني السنوي لغير الأجير

 .في الفرع الثاني هذا ما نتناوله ،أختيارية لفائد  منيرطيها

 الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية: الفرع الثاني
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 ،حق في أداءات النظام العامالذي يمنح ال ،تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية - 

بموجب القانون الأساسي للتعاضدية  ،المطبقة على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي ،الفردية و الجماعية

من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان  % 5, 1نسبة أقصاها  :وفقا للنسب التالية ،الاجتماعية

 % 6, 1نسبة ما بين  ،ت الأجر الوطني الأدنى المضمونمرا( 3 )الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث  ،الاجتماعي

( 5)مرات و أقل خمس ( 3 )أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث  جزء % 3إلى 

أساس اشتراك  من جزء % 5إلى  % 3,1نسبة ما بين نسبة ما بين  ،مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون

مرات الأجر الوطني ( 10)مرات و أقل من عشر ( 5 )تراوح مبلغه بين خمس الضمان الاجتماعي الذي ي

جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي  من % 6إلى  % 5,1نسبة ما بين ما بين  ،الأدنى المضمون

نسبة ما  ،مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون( 15)مرات و أقل خمس عشرة ( 10 )يتراوح مبلغه بين عشر 

الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه  اشتراك جزء أساس من % 7إلى  % 6,1ة ما بين بين نسب

 .الأجر الوطني الأدنى المضمون ،مرة( 15 ) خمس عشرة



 ئريالتشريع الجزا فينظام التعاضديات الاجتماعية 

 55 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

ســوءا في النظــام العــام أو في النظــام  ،تقــوم التعاضــدية عــ  حريــة الانضــمام 

لكن هذا الصنف الأخير يوفر حماية إضافية لا تتوقف ع  المرض و  ،الاختياري

مط من الحمايـة يمتـد مـدمات لكن هذا الن ،و بعض الأ اءات الجماعية ،العجز

بحيــث يمكــن للتعاضــدية الاجتماعيــة أن تــدرج أ اءات ذات طــابع  ،أخــري

و تقـدم خـدمات عـ  هـذا الأسـاس مقابـل  ،اختياري ضمن قانو ا الأساسي

و  ـندوق  ،و تشـمل التقاعـد التكمـيلي ،اشترالات و مساهمات مالية إضـافية

و  ،و التكوين المتوا ل أو المؤهـل ،و المساعد  في السكن ،المساعد  و الإسعاف

و  ،و الأ اءات المقدمة من التعاونيات التعاضدية ،النشاطات الثقافية و الرياضية

 :نستعرض ذلجم فيما يلي

يمــنح للمنيــر  التقاعــد التكمــيلي الحــق في  :نظااام التقاعااد الت  اايي: أولا

في  يـدفع نقـدا مـدي الحيـا  للمنيـر  ،الاستفا   من معاش تكمـيلي شي ـ

و يبدأ هذا المعاش من السن القانونية للتقاعد النظام العـام للضـمان  ،التعاضدية

 15و يستفيد من هذا التقاعد لل منير  يثبت  فـع اشـترا  لمـد   ،الاجتماعي

و يدفع المعاش مبـا   مـن  ـندوق  ،سنة في التعاضدية الاجتماعية ع  الأقل

 .جتماعية لهذا الغرضالتقاعد التكميلي الذي تنشئه التعاضدية الا

يمكن له الانيـرا  في  ـندوق التقاعـد  تجدر الإشار  هنا أن المشتر 

أو أ اءات  ، ون أن يكون ملـزم بـالانيرا  في أ اءات النظـام العـام ،التكميلي

عندما يتعلـق الأمـر بـالانيرا  الجماعـي يجـب أن  ،النظام الاختياري الأخرى

اق جمـاعي يـعم بنـاء عـ  الأحكـام و يـتم باتفـ ،يشمل لل مسـتيدمي الهيئـة
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و أما بالنسبة للمنظمات المهنية و العمال الغير أجـراء فـنن  ،التشريعية و التنظيمية

يكون ع  أساس جمـاعي مـن خـلال المـنظمات  ،الانيرا  في التقاعد التكميلي

النقابية لأ حاب العمل أو المنظمات المهنية بعد اتفاق جماعي مصا ق عليه وفقا 

و يمكــن الأعضــاء المنيــرطين في التقاعــد  ،ام التشرــيعية و التنظيميــةلصحكــ

ضمن تعاضدية أخري غير تلجم  ،التكميلي أن ينيرطوا بصفة فر ية ع  عاتقهم

لما يمكن لعمال الوظيفة العموميـة أن ينيرطـوا بصـفة  ،اما ة بقطاع نشاطهم

 .ماعيةفي أي تعاضدية اجت ،فر ية و ع  عاتقهم في التقاعد التكميلي

و نظــام التقاعــد التكمــيلي يفــرض عــ  المنيــر   فــع اشــترالات و 

مساهمات مالية إضافية و إذا لان المنير  أجير فنن نسـبة الاشـترا  يحـد  عـ  

، و تـو ع نسـبة اشـترا  التقاعـد التكمـيلي للعـمال الأجـراء 16أساس الأجـر 

الـدخل  و تقتطـع هـذه الاشـترالات مـن ،بالتساوي بـين المسـتيدم و العامـل

 .اماضع للضريبة

و تكون اشترالات التقاعد التكمـيلي للعـمال الغـير أجـراء و المـنظمات 

و تحـد  حسـب أسـ  و أجـزاء أسـ   ،المهنية حصريا ع  عـاتق المسـتفيدين

المحـد  بالمبـالغ  ،اشترا  الصندوق الوطني للضـمان الاجتماعـي لغـير الأجـراء

                                                 
16

وفقا  ،للتعاضدية الاجتماعية تحدد نسبة الإجمالية الاشتراك التقاعد التكميلي بموجب القانون الأساسي - 

الذي يكون مبلغه أقل من  ،اشتراك الضمان الاجتماعي من أساس أو جزء من أساس % 3نسبة  :للنسب التالية

من جزء أساس الضمان  % 4إلى  % 3,1 نسبة ما بين ،مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون( 3 )ثلاث 

مرات الأجر الوطني الأدنى ( 5)خمس  مرات و أقل من( 3 )الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث 

من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي  % 5إلى  % 4,1نسبة ما بين نسبة ما بين  ،المضمون

نسبة ما بين  ،مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون( 10)مرات و أقل من عشرة( 5 )يتراوح مبلغه بين خمس 

و أقل  مرات( 10 )من جزء أساس الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر  % 6إلى  % 5,1ما بين 

من جزء أساس  % 7إلى  % 6,1نسبة ما بين  ،مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون( 15)من خمس عشرة 

الأجر الوطني الأدنى  ،مرة( 15 ) اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة

 .المضمون



 ئريالتشريع الجزا فينظام التعاضديات الاجتماعية 

 55 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

حدو  سقف أساس هـذا الاشـترا  السنوية لصجر الوطني الأ نى المضمون في 

 .وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية

و ينتقل  ،يستفيد لذلجم من نظام التقاعد التكميلي  وي حقوق المنير 

و ترفـع لـذلجم قيمـة معاشـات  ،المعاش وفقا لتقاعد النظام للضمان الاجتماعي

حهـا التقاعد التكميلي ابتداء من أول ماي من لـل سـنة عـ  أسـاس نسـبة يقتر

و تمتـد  ،مجل  الإ ار  للتعاضدية الاجتماعية و تصـا ق عليهـا جمعيتهـا العامـة

 .خدمات التعاضدية الاجتماعية وفقا لهذا الإطار إلى خدمات أخري

يستفيد منيرطي التعاضدية الاجتماعية من  :صندوق المساعدة و الإسعاف: ثانيا

و تتعلـق بيـدمات  سـوءا لانـت فر يـة أو جماعيـة ،أ اءات النظام الاختيـاري

ر أ اءات عــ  مســاعد  الأعضــاء ـو تقتصــ ، ــندوق المســاعد  و الإســعاف

 .المنيرطين و ذوي حقوقهم في حالة مرض و حا ث عمل ومرض مهني ووفا 

ليفيـة تمويـل  ـندوق  ،يحد  القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعيـة

و لـذا  ،صـندوقالمساعد  و الإسعاف و طبيعة الأ اءات التي تقدم من طرف ال

و يحـد  لـذلجم القـانون الأسـاسي  ،منحها لفائد  المنيـرطين و ذوي حقـوقهم

و المتعلقـة بالمسـاعد  في  ،للتعاضدية الأ اءات الأخرى ذات الطابع الاختيـاري

و لــذا  ،و المســاعدات المتصــلة بــالتكوين المتوا ــل أو المؤهــل ،مجــال الســكن

 .و الأ اءات الأخرى ذات الصيلة ،ةالنشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهي

و في الأخير فنن الأ اءات التي تقـدمها التعاضـدية الاجتماعيـة لفائـد  

منيرطيها تشمل ع  أ اءات النظام العام و هي التي تقدم في للمنير  فر يا أو 
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و التـي  ،لما تشمل امدمات لـذلجم الأ اءات ذات الطـابع الاختيـاري ،جماعيا

أو في شكل خدمات أخـري تقـدم ، ر  في شكل تقاعد تكميلييستفيد منها المني

 .من  ندوق المساعد  و الإسعاف

 :ةاااالخاتم

و المتواضعة أساسا إلى تحسي  لـل مـن  ،تهدف هذه الدراسة الميتصر 

مـن عـمال و مـوظفي القطــاع  ،يرغـب في الانضـمام إلى التعاضـدية الاجتماعيـة

الجهويـة للمحـامين بسـطيف تسـعى  خا ة و أن المنظمة ،و المهنيين ،العمومي

لتحقيق هـذا الهـدف عـن طريـق إنشـاء تعاضـدية اجتماعيـة تظـم لـل  جاهد 

و التـي لا يمكـن تحقيقهـا  ،لتحقيق أغراض أخرى ذات بعد اجتماعي ،المحامين

 .إلا بواسطة الجماعة

و لتحقيق هذا الهـدف فـنن التعاضـدية الاجتماعيـة تقـوم أساسـا عـ  

و  ،لـالمرض ،اجهة الأخطار التي تلا م السـلامة الجسـديةالتضامن المشتر  لمو

من لافة منيرطيهـا وضـع مسـاهمات ماليـة في  و تتطلب ،العجز و الشييوخة

فالتعاضدية توفر لذلجم لمنيرطيها أ اءات إضـافية تكميليـة عـن  ،شكل ا خار

 .تلجم التي يستفيد منها المؤمن له من هيئات الضمان الاجتماعي

المـؤرخ في  02-15:القراء  السرـيعة للقـانون رقـمالملاحظ من خلال 

أن القـانون مـنح لهـا عـن  ،المتعلق بالتعاضديات الاجتماعيـة 04-01-2015

لما عز  نظام الرقابة ع   ،قانو ا الأساسي إمكانية إ راج خدمات إضافية طريق
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عـن طريـق الأجهـز  المنبثقـة مـن الجمعيـة  ،أموال التعاضدية لفائد  منيرطها

 .ةالعام

و بالرجوع إلى أحكام القانون السلف الـذلر أنـه ي يـتر  مجـال واسـع 

وهي تحديد نسب المـوار  الميصصـة لـعامج  ،سوى في أربع نقا  فقط ،لتنظيم

و النقطة الثانيـة تتعلـق بكيفيـة اارسـة الرقابـة  ،الاستثمار و  ندوق الاحتيا 

و النقطة الثالثة عنـدما  ،ع  التعاضديات الاجتماعية امارجية للسلطة العمومية

يتعلق الأمر بالإخلال امطير بتسيير التعاضدية يمكن اللجوء إلى تعين متصرف 

و النقطة الأخـير  التـي ترلهـا  ،و تحد  مهامه عن طريق التنظيم ،إ اري مؤقت

تتعلق بتشكيلة المجل  الوطني للتعاضـديات الاجتماعيـة  ،القانون لحيز التنظيم

 .اري لنشا  التعاضدياتجها  استش باعتباره

مهلة سنة  ،لما أن القانون الجديد منح للتعاضديات الاجتماعية الموجو  

و إيـداع قوانينهـا  ،من أجل تطابق أحكامها مع القانون الجديد ،من تاريخ نشره

و بعد انقضاء هذا الأجل يمكن للسلطة العمومية طلب حل  ،الأساسية الجديد 

رور  امتثالهـا ـيق القضاء بعد إعذار التعاضدية بضالتعاضدية الاجتماعية عن طر

 .لأحكام القانون الجديد

 .و لله الموقف ع  ذلجم
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 عـروسي سـاسية . أ           

 ماجـستير قـانون الأعمـال         

 محامية لدى مجلس قضاء سطيف      

saciarroussi@hotmail.com  

 
 مقدمة 

ثـر أالكهربـاء و الاـا   ينتج عن فتح السوق على القطاعات المحتكرة ك

اقتصادي يتجسد في تطور طرق تدخل الدولة في الاقتصـاد  و في خضـوه هـ   

ثر قانوني اكما ينتج عنه . و النجاعة  و لقواعد المنافسة القطاعات لمبادئ المردودية

مؤدا  تحول النظام القانوني في مجال تنظـي  المرافـا المامـة بصـذة ج ريـة  مـن 

 .مرافا المامة إلى قانون الضبط الاقتصاديالقانون الإداري لل

ن ه ا الانتقال لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة عوامل متذاعلـة  و لأ

ن إشكالية البحث في موضوه ضبط قطاه الكهرباء و الاا  الجزائري  تتمحور إف

 حول ماهية أحكام و نتائج ضبط قطاه الكهرباء و الاا  في الجزائر؟ 

  :ممالجته و فا الخطة التالية و هو ما ارتأينا  

 أحكام ضبط قطاه الكهرباء و الاا  الجزائري : المبحث الأول 

 هياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا  الجزائري : المطلب الأول 

 وظائف هياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا  الجزائري : المطلب الثاني 

mailto:saciarroussi@hotmail.com


 سلطات ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر

 27 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 الجزائري نتائج ضبط قطاه الكهرباء و الاا  : المبحث الثاني 

 مذهوم السلطة الإدارية المستقلة : المطلب الأول 

 مدى دستورية سلطات لجنة ضبط الكهرباء و الاا  : المطلب الثاني 

 مدى استقلالية لجنة ضبط الكهرباء و الاا  : المطلب الثالث 

 المبحث الأول

 أحكام ضبط قطاع الكهرباء و الغاز الجزائري

ضبط الطاقتين فيكون ب لك مجمل  :يمني  ضبط قطاه الكهرباء و الاا 

و الحد مـن تـأثير  و النشاطات التطبيقية باية ترشيد استخدام الطاقة الإجراءات

 .1النظام الطاقوي على البيئة

سي و الشـذا  لسـوق الكهربـاء و السـوق ـو يمني ضبط السير التنافـ

و ليحقـا  .2 و فائـدة المتمـاملين الاقتصـاديين الوطنية للاا  لذائدة المستهلكين

أي ضـبط اسـتخدام الطاقـة و ضـبط   يجب أن يتكامل الممنيـين  الضبط أهدافه

 . سوق الطاقة في نذس الوقت

لم تمر  ممنى ضبط سوق الكهربـاء   و الجزائر في ظل الاقتصاد الموجه

ركة ـن ه   السوق كانت محتكرة من طر  متمامـل وحيـد هـو الشـلأ  و الاا 

فاكتذـت السـلطات في ظـل هـ ا النظـام  -اا نلسو – الوطنية للكهرباء و الاا 

و أوكلت ه   المهمة لهيئـة مركزيـة   بضبط أو ترشيد استخدام الكهرباء و الاا 

                                                 
1

الطاقة في بالتحكم المتعلق ،2999/ 00/ 22المؤرخ في  09 -99من القانون رقم  2المادة  - 
،

الجريدة الرسمية  

 .00/02/2999: الصادرة بتاريخ  ،52عدد 
2

المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة  ،05/02/2002المؤرخ في  02 – 02من القانون رقم  220المادة  - 

  .00/02/2002: الصادرة بتاريخ  ،02الجريدة الرسمية عدد  ،القنوات
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  ((و ترشيد  الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة: ))  تابمة لو ارة الطاقة هي

أمـا  .((اقة الصندوق الوطني للتحك  في الط)) و التي دعمت بهيئة تابمة لها هي 

إضافة إلى ممنـى ضـبط أو ترشـيد  –فقد عرفت الجزائر   في ظل اقتصاد السوق

فتح قطـاه  بمد  ممنى ضبط سوق الكهرباء و الاا  -استخدام الكهرباء و الاا  

سـولناا   -و عدم جمله حكرا على المتمامل التاريخي  للمنافسة و الاا  الكهرباء

 : إلى  و أوكلت ه   المهمة -

  - APRUE -وكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة و ترشيد ال -

 – CREG -لجنة ضبط الكهرباء و الاا  : سلطة إدارية مستقلة هي  -

فسنخصـ    و بما أن جميع ه   الهيئات قائ  و يممل في الوقت الحاضر

يكون المطلب الأول لممرفة هياكـل ضـبط قطـاه الكهربـاء و   مطلبين لدراساتها

 .المطلب الثاني نتمرض فيه إلى وظائف ه   الهياكل  زائريالاا  الج

 هياكل ضبط قطاع الكهرباء و الغاز الجزائري:  المطلب الأول

ال ي يهـد  إلى ضـمان التمـوين   يذرض ضمان عمل الخدمة الممومية

بالكهرباء و الاا  في جميع أنحاء التراب الوطني حسب شروط و ظرو  أفضـل 

مة و النوعيـة و السـمر مـع احـترام القواعـد التقنيـة و من توفير الأمن و السلا

  .وجود هياكل تضطلع به   المهام  متطلبات حماية البيئة

و الإطــلاه عــلى القــوانين الصــادرة لتنظــي  قطــاه الكهربــاء و الاــا  

الجزائري كشف عن وجود عدد من الهيئات  تضطلع بمهمة سلامة اسـتهلا  و 

و حسن سير سوق الكهربـاء و الاـا  لذائـدة   ا استالال طاقتي الكهرباء و الا
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كما توالت مراسـي  تنظيميـة تحكـ  اليـات عمـل هـ     المتماملين و المستهلكين

 .الهيئات و تدعمها بأجهزة جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك

و عليه فسنخص  لدراسة هيكلية هـ   السـلطات المنـوط بهـا ضـبط 

الذـره الأول الوكالـة الوطنيـة لترقيـة   ينفرع  الجزائري قطاه الكهرباء و الاا 

  .الذره الثاني لجنة ضبط الكهرباء و الاا   استخدام الطاقة و ترشيد 

 الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة و ترشيده: الفرع الأول

يهد  إلى ترقية و تشجيع   يمتبر التحك  في الطاقة نشاطا ذا منذمة عامة

  ر  وقد ع . الذمالية الاقتصادية و التنمية المستديمةو تحسين التطور التكنولوجي

المتملـا بـالتحك  في الطاقـة  82/90/9999المؤرخ في  99 - 99القانون رق  

الاستممال الأحسن لاستهلا  الطاقة في مختلـف : الاستممال الرشيد للطاقة بأنه 

ت الصناعة و مستويات الإنتاج و تمويل الطاقة و الاستهلا  النهائي لها في قطاعا

  .3النقل و الخدمات و ك ا الاستهلا  المائلي

و أوكل ه ا القانون المهمة إلى مؤسسة عموميـة ذات طـابع اـناعي و 

و تممل تحـت واـاية و يـر الطاقـة و  9921أنشئت بقرار رئاسي عام   تجاري

ــاج  ــة و ترشــيد   ": تســمى   المن ــة اســتخدام الطاق ــة لترقي ــة الوطني -الوكال

APRUE-  تسـمى   الطاقـة سند مهمة تمويلها لهيئـة تابمـة أيضـا لـو ارةأو: 

  ."الصندوق الوطني للتحك  في الطاقة"

تمـول   و نظرا إلى خااية المنذمة المامة التي يتحلى بها التحك  في الطاقة

و  -الكهرباء و الاا   -الهيئتين عن طريا الرسوم المذروضة على استهلا  الطاقة 
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  .المرجع السابق ،09 -99من القانون رقم  00المادة  - 
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كما تستذيد  .4استممال الأجهزة المذرطة في استهلا  الطاقة  الارامات الناتجة عن

إضـافة إلى   ه   الهيئات من إعانات سنوية من الدولة تتناسب مع المنذمة المامة

امتيــا ات جبائيــة و جمركيــة عنــد شراء الأجهــزة و الأدوات ووســائل الممــل 

  .5الضرورية للتكذل بمهام الخدمة الممومية   الأخرى

 - CREG -لجنة ضبط الكهرباء و الغاز: ني الفرع الثا

ــ   ــانون رق ــد الق ــؤرخ في  99 - 98يذي ــا  91/98/8998الم المتمل

الدولة ستتخلى عن أعـمال تسـيير  أن  بالكهرباء و تو يع الاا  بواسطة القنوات

لكي تنصر  إلى مسؤوليات أخرى يخولها إياها دورها كراعية للصالح   المؤسسة

لتنميـة و اسـتقلالية المؤسسـة المموميـة مكذولـة في إطـار و قائمة بدور ا  المام

و لا تتــدخل الدولــة إلا بموجــب دورهــا كحــائزة لأ لبيــة   قــانوني و شــذا 

 .الأسه 

القانون إنشاء هيئة مستقلة قائمـة بـ اتها تضـطلع  و قد ت  بموجب ه ا

 لجنة ضـبط الكهربـاء و: تدعى  و الاا  الجزائرية بمهمة ضبط منظومة الكهرباء

و يرتكـز تنظـي   .8991جـانذي  82 التـي تـ  تنصـيبها في  - CREG -الاا 

 :مصالح لجنة الضبط على 

و تتشـكل مـن رئـيس و ثـلار مـدراء   قيادة اللجنـة تتولى :اللجنة المديرة  -1

و الجميع ممينـين بمرسـوم رئـاسي بـاقترا  مـن الـو ير المكلـف   فروه لثلار

 . 6بالطاقة
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 .المرجع السابق ،09 -99من القانون رقم  02/  42المادة  -
5

  .المرجع نفسه ،09المادة  -
6

 .المرجع السابق ،05/02/2002المؤرخ في  02 – 02 من القانون رقم 220و  220المادتين  -
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  فره النوعية و الرقابـة التقنيـة و البيئيـة  صادفره الاقت: و الذروه هي 

ال ي يتولى النظـر في فره خدمة المصالحة و   و الرخ  فره خدمات المستهلكين

و لاســيما المتملــا منــه باســتخدام   7التنظــي   الخلافــات الناجمــة عــن تطبيــا

م و تتولى لجنة الضبط إعداد النظا  9و التمريذات و مكافأة المتماملين 8الشبكات

إدارة كـل مـن مديريـة   كما أوكل لـرئيس اللجنـة المـديرة .الداخلي له   الذروه

  .الاتصال و مديرية الإدارة و المالية

 :  10من شكلتي :المجلس الاستشاري  -2

  الو ارة المكلذـة بالماليـة  الو ارة المكلذة بالطاقة :ممثلان عن كل من  -

بالجماعـات المحليـة و الـو ارة المكلذـة  الـو ارة المكلذـة  بالبيئـة الو ارة المكلذة

 .بالتجارة

المجلس الـوطني الاستشـاري  : عن  أو/ و   ممثل واحد عن كل من -

المحافظــة المامــة للتخطــيط و   و المتوســطة لترقيــة المؤسســات الصــايرة

مجموه منتجي   مؤسسات إنتاج الكهربا التابمة للمتمامل التاريخي  الاستشرا 

منتجـي الكهربـاء التـابمين للنظـام   تـابمين للنظـام المشـتر الكهرباء الجـدد ال

 مســير شــبكة نقــل  متمامــل الســوق  متمامــل المنظومــة الكهربائيــة  الخــا 
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 المرجع السابق ،05/02/2002المؤرخ في  02ـ02من القانون رقم  202المادة  - 
8

شبكة توزيع  ،شبكة توزيع الكهرباء: كل من  ،المرجع نفسه ،02- 02القانون رقم  يقصد بالشبكة في مفهوم - 

و هي مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية و الأرضية و  ،شبكة نقل الكهرباء و شبكة نقل الغاز ،الغاز

  .أو نقل الكهرباء و الغاز/ و المنشآت الفرعية التي يكون هدفها توزيع و  الملحقاتكذا خطوط الربط الدولية و جميع 
9

المتعامل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء و نقلها و توزيعها و  - 

أما مستخدم الشبكة  .المرفق العامو التي يمارسها في إطار  و توزيعه و تسويقه بواسطة القنوات تسويقها و نقل الغاز

أو يتمون من إحدى هاتين ( أو الغاز / الكهرباء و ) فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يمون شبكة نقل أو توزيع 

 .المرجع نفسه ،02المادة  ،الشبكتين
10

لمجلس يحدد تشكيلة ا ،20/22/2000مؤرخ في  00 -400و المرسوم التنفيذي رقم  .المرجع نفسه ،225المادة  -

  .29/22/2000: الصادرة بتاريخ  ،00جريدة رسمية عدد  ،الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سيره
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كـل مؤسسـة لتو يـع الكهربـاء و   منتجـي الاـا   مسير شبكة الاا   الكهرباء

بط سلطة ضـ  الهيئة المكلذة بالتحك  في الطاقة  مجموه الوكلاء التجاريين  الاا 

كبـار المسـتهلكين للطاقـة   الهيئة المكلذة بتثمين موارد المحروقـات  المحروقات

كبـار المسـتهلكين   يختار من بين اكبر مستهلكي الكهرباء الصـناعيين الكهربائية

كـل جمميـة مسـتهلكين   الصـناعيين للاا  يختار من بين اكـبر مسـتهلكي الاـا 

ة لهـا اـذة تمثيليـة عـلى مسـتوى كـل هيئـة نقابيـ  ممتمدة على المستوى الوطني

ــاج  .القطــاه ــة و المن ــف بالطاق ــو ير المكل ــين   و عضــوين يختار ــا ال ــن ب م

  .الشخصيات الممتر  لها بالكذاءات في ميدان الضبط

و الشخصيتين اللتين يختار ـا و يـر   باستثناء ممثلي المستهلكين و الممال

و يمـين  .رتبة مـديربلآخرون يجب أن يكون الممثلون ا  لشخصهما الطاقة اعتبارا

بمقـرر مـن   جميع الممثلون الم كورون أعلا  لمدة ثلار سنوات قابلـة للتجديـد

بناء على اقترا  من المؤسسات أو الأطرا  التي يتبع لهـا   الو ير المكلف بالطاقة

كما يمـين رئـيس المجلـس و نائبـه بمقـرر مـن الـو ير المكلـف   هؤلاء الممثلون

  .بالطاقة

تمد ضمانة التحكي  من أهـ  الضـمانات الممنوحـة  :فة التحكيم غر - 3

الممدل و المتم  بالأمر رق   99-90للمستثمرين الأجانب من خلال الأمر رق  
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ــلى   11 06-08  ــت ع ــد انضــمت و وافق ــر ق ــ  خصواــا و أن الجزائ ممظ

 . 12الاتذاقيات الدولية المتملقة بالتحكي  

و في ه ا الإطار و نظرا لكون أن ممظ  القطاعات شهدت انذتاحا عـلى 

فإن المشره مكّن لجنـة ضـبط الكهربـاء و الاـا  مـن سـلطة   الاستثمار الأجنبي

تحكي  حقيقية في ظلها تتولى تسـوية النزاعـات بـين المتمـاملين و مـن ثـ  حذـ  

و تتخـ  تشـكيلة ماـايرة   الضرورية لممـل و حسـن سـير المنافسـةالتوا نات 

ثلاثـة أعضـاء : من  إذ تتشكل  رفة التحكي  .للتشكيلة الأالية لسلطة الضبط

و جميمه  يمينه  الو ير المكلف بالطاقة   إضافيين و ثلار أعضاء  الرئيس منه 

  .لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد

  .13و قاضيين يمينهما و ير المدل 

ما يمكن ملاحظته بالنسـبة لتركيبـة  رفـة التحكـي  هـ   هـو طابمهـا 

القضائي و كذاءة و اختصا  الأعضاء بالإضافة إلى المامل المميز و هو حياديـة 

يكون تميين جميع  حيث  التركيبة و انذصالها عن التركيبة الأالية لسلطة الضبط

يمكـن اختيـاره  مـن بـين و لا   الأعضاء على أساس كذاءته  في مجال المنافسـة

 . 14أعضاء أجهزة لجنة الضبط و لا من أعوانها 
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جريدة رسمية عدد  ،المتعلق بتطوير الاستثمار 2002أوت  20المؤرخ في  02-00 من الأمر رقم 20المادة  -

جمادى الثانية عام  29مؤرخ في  06-08  المعدل و المتمم بالأمر رقم ،20/20/2002: الصادرة بتاريخ  ،40

 . 2000يوليو سنة  25الموافق  2420
12

ان جو 20الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ : يتعلق الأمر بالاتفاقيات التالية  -

و التي انضمت إليها الجزائر بمقتضى القانون رقم  ،المتعلقة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها 2952

اتفاقية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى  .2922جويلية  22المؤرخ في  22-22

و الاتفاقية المتضمنة إحداث  .2995جانفي  22المؤرخ في  04-95 و التي وافقت عليها الجزائر بمقتضى الأمر رقم

 . 2995جانفي  22المؤرخ في  05-95الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات الموافق عليها بمقتضى الأمر رقم 
13

 .المرجع السابق ،05/02/2002المؤرخ في  02 -02 القانون رقمالفقرتين الأولى و الثانية من  204المادة  - 
14

 .المرجع نفسه ،الفقرة الثالثة 204المادة  - 

http://www.creg.gov.dz/images/stories/PDF/06-08ar.pdf
http://www.creg.gov.dz/images/stories/PDF/06-08ar.pdf
http://www.creg.gov.dz/images/stories/PDF/06-08ar.pdf
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تتمثل في أعوان محلذين يمينون مـن  : الشرطة الإدارية في مجال الطاقة -4

و يحملـون   أو من قبل رئيس لجنـة ضـبط الكهربـاء و الاـا  طر  و ير الطاقة

أدائهـ  و ذلـك بمـد   15سندا يثبت اذته  يستظهر عند كل رقابـة أو تـدخل 

نصـها   أمام رئيس محكمة المدينة الممينين للنشاط ضمن إقليمها  لليمين القانونية

و إخـلا  و أن  قس  بالله الملي المظـي  أن أددي عمـلي بكـل أمانـةأ ": كالآتي

القانون و أحاف  عـلى أاار  أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يذرضها علي  

  ." مهنتي

اء كانت سلطته  السلمية و ارة الطاقة أو لجنـة سو -يستل  الأعوان و 

  .16نسخا من محضر أداء اليمين  -الضبط 

 .17عونا  21و يبلغ عدد أعوان لجنة ضبط الكهرباء و الاا  حاليا 
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 .المرجع نفسه ،242المادة  -
16

  .المرجع نفسه ،245المادة  - 
17

 - La lettre de la commission de régulation de l’électricité et du gaz , Sommaire 

équilibres, n° 24 ,sans date, p : 3.  
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 :رسم هيكلي لمصالح لجنة ضبط الكهرباء و الغاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غاز الجزائريوظائف هياكل ضبط قطاع الكهرباء و ال:  المطلب الثاني

  بناء على المرض السابا لهياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا  الجزائـري

ممتمدين في ذلك على مختلف النصو    سنتمرض لوظائف كل هيكل على حدا

كما بينـت سـبل التمـاون بـين   القانونية و التنظيمية التي حددت ه   الوظائف

جـل احـترام أو من   الاا  كهرباء والسوق  في سبيل ضبط  مختلف ه   الهياكل

  .قواعد المنافسة في إطار القوانين و التنظيمات المممول بها
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منتهجين في سبيل ذلـك نذـس النسـا المتبـع في عـرض تشـكيلة هـ    

الذره الأول وظـائف الوكالـة الوطنيـة   فرعينفقسمنا ه ا المطلب إلى   الهياكل

ظـائف لجنـة ضـبط الكهربـاء و الذره الثاني و  لترقية استخدام الطاقة و ترشيد 

 .الاا 

 وظائف الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة و ترشيده: الفرع الأول 

ــ   ــانون رق ــطر الق ــؤرخ في  99 - 99س ــا  82/90/9999الم المتمل

السياسـة  ":أطلـا عليهـا مصـطلح   مجموعة من الأهدا   الطاقة بالتحك  في

مـة تجسـيدها إلى الوكالـة الوطنيـة و أوكـل مه 18 " الوطنية للتحك  في الطاقة

 : 19 و ه   الأهدا  هي .لترقية استخدام الطاقة و ترشيد 

 الحذاظ على الموارد الطاقوية الوطنية  ير المتجددة و إنمائها.  

 ترقية جهود البحث التنموي و الإبداه التقني و نشر التكنولوجيا الذمالة.  

 ة في البحث عن أحسن التوا نات و المسا  تحسين إطار الحياة و حماية البيئة 

  .في مجال التهيئة الممرانية

  تقلي  احتياجات الاستثمار في قطاه الطاقة و تلبية الاحتياجـات الطاقويـة

  .الوطنية

 تحسين الإنتاجية الوطنيـة و تنافسـية المؤسسـات عـلى المسـتوى الـوطني و 

  .الدولي
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تنظيميــة و  اختصااــات  للوكالــة 99 - 99كــما اســند القــانون رقــ  

  .رقابية

ينـاط بالوكالـة الوطنيـة لترقيـة اسـتخدام  :ختصاص التنظيمي ـ الا 1

 :  20في ه ا الإطار الوظائف التالية   الطاقة و ترشيد 

 ترقية   القائمة على اقتصاد الطاقة  تطبيا السياسة الوطنية للتحك  في الطاقة

  .ئةو التقلي  من اثار الطاقة على البي الطاقات المتجددة

 موجهـة للجمهـور و الوسـط   وضع عمليات تحسيسية و تربوية و إعلامية

  .و ترقية ثقافة اقتصاد الطاقة باية تممي   المدرسي

 يحدد أانا  الأجهـزة و الممـايير   إعداد التنظي  الخا  بالذمالية الطاقوية

  .الخااة بالذمالية الطاقوية لكل انف منها

 و كـ ا عـلى   دوديـة الطاقويـة لهجهـزةشهر الموااذات على بطاقـات المر

  . لا  تمبئتها

 تنسيا عمليات التحك  في الطاقة.  

 في مجال اقتصاد الكهرباء و الاا   إعداد الأبحار التنموية.  

تقوم الوكالـة بموجـب اختصااـها الرقـا   :ـ الاختصاص الرقابي  2

طاعـات في كـل مـن ق  مراقبة اسـتهلا  الطاقـة للمنشـات الأكثـر اسـتهلاكاب

مراقبـة  .قصـد ضـمان سـيرها الطـاقوي الأمثـل  الصناعة و النقل و الخـدمات

الأجهـزة المسـتمملة للكهربـاء و   الذمالية الطاقوية لاسيما على البنايات الجديدة
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يسمح بملاحظة و إثبـات المطابقـة   السيارات و الآليات ذات المحركات  الاا 

 . 21للتجهيزات و الممدات و الأجهزة مع الممايير الخااة بالمردودية الطاقوية 

و تمارس الوكالة اختصااها الرقا  بواسطة الشرطة الإداريـة في مجـال 

ال ين يناط بهـ  المراقبـة الدوريـة كـل سـتة   الطاقة مجسدة في الأعوان المحلذين

ترسل نسخة منها إلى   و يثبتون المخالذات في محاضر  لاسيما للمؤسسات  أشهر

و نسخة أخـرى إلى الـو ير المكلـف   لدى محكمة مقر نشاطه  وكيل الجمهورية

  .بالطاقة

 - CREG -وظائف لجنة ضبط الكهرباء و الغاز : الفرع الثاني 

ــ ــ      ن  ــانون رق ــؤرخ في  99 - 98الق ــا  91/98/8998الم المتمل

بالكهرباء و تو يع الاا  بواسطة القنـوات عـلى أن تسـيير لجنـة الضـبط يخضـع 

  و أعوانها وظـائذه  بكـل شـذافية كما يمارس أعضاء اللجنة .22 لمراقبة الدولة

و أوكلـت للجنـة الضـبط  .23رية المهنيـة ـاستقلالية و يتقيدون بالس  عدم تحيز

 : 24 مهام ثلار أساسية تتمثل في

 و تو يـع الاـا  بواسـطة القنـوات و   مهمة تحقيا المرفـا المـام للكهربـاء

  .مراقبته

 ممومية فيما يتملا بتنظي  و سير سوق الكهربـاء تقدي  المشورة للسلطات ال

 .و سير ا  للاا  و السوق الوطنية
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   بع و رقابة احترام القوانين و النظ  المتملقة بهات  ت. 

ن اختصااـات لجنـة ضـبط الكهربـاء و الاـا   تنقسـ  إلى إف  و ب لك

 و (البنـد الثـاني)اختصا  رقا   (البند الأول)تنظيمي  اختصا : ثلار هي 

 . (البند الثالث)اختصا  استشاري 

بسـلطة لجنة ضبط الكهرباء و الاا   تتمتع :الاختصاص التنظيمي -البند الأول 

كما   خاضع لإجراء الموافقة أو المصادقة الو ارية  تنظيمية ذات طابع تقني محدود

تتدخل اللجنة بصذة مسبقة على شكل قرارات فردية تتضمن رخ  و اعتمادات 

و يمتـبر  .املين بالدخول إلى السوق بناء على ممايير انتقـاء تنافسـيةتسمح للمتم

 اعتر  به المشره  عامة ه ا الاختصا  من  اوية القانون الإداري امتيا  سلطة

قصـد تـأطير مبـدأ  –كلجنة ضبط الكهرباء و الاا   –لسلطات الضبط المستقلة 

ممارسـة بمـ  و ذلـك بإخضـاه   حرية الصناعة و التجارة المكـرس دسـتوريا

و هي كلها أشـكال تسـير باتجـا   .الاعتماد أو التصريح  الأنشطة لنظام الرخصة

 .ترقية و تشجيع الاستثمار

 : الوظائف التالية و قد أنيط باللجنة بموجب اختصااها التنظيمي 

استدراج طلبـات المـروض في يناط بلجنة الضبط  :الامتيازات / الترخيصات 

اتخاذ   ات الترخيصات الصادرة عن منتجي الكهرباءحالة ملاحظة نق  في طلب

استدراج طلبات المروض و   التدابير الضرورية لتلبية حاجيات السوق الوطنية

الترخـي  بتصـدير و   و الاا  ممالجتها من أجل منح امتيا ات تو يع الكهرباء

و اسـتالال منشـات  التحقيا في طلبات ترخيصات إنجـا و   استيراد الكهرباء
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 هـانظمـت أحكامو التـي   25 دة لإنتاج الكهرباء و منح ه   الترخيصاتجدي

و الـ ي جـاء   80/99/8990 المـؤرخ في 282 - 90بالمرسوم التنذي ي رق  

 :مايليو تتلخ  ه   الإجراءات في  99 - 98من القانون  90تطبيقا للمادة 

راء عنـدما تقـرر اللجنـة اللجـوء إلى إجـ : 26حالات منح رخص الاستغلال  -أ

ة لإنتاج الكهربـاء أكل منش  طلب عروض لبناء منشات جديدة لإنتاج الكهرباء

  مياـاوات 81تذوق قدرتها المركبـة أو تسـاوي   تكون طاقتها موجهة للتسويا

ة تترتـب عنـه  يـادة تذـوق أكل تهيئة أو توسيع تايير للخاايات الأساسية لمنش

محل طلب رخصـة اسـتالال  أين تكون ه   التاييرات  من القدرة المركبة 99%

أو ما شابهها أو للإنتاج   ة للتثمين الطاقوي للذضلات المنزليةأكل منشو إضافية 

  .ميااوات 81و التي تذوق قدرتها المركبة   الطاقة المشتر  أو لاسترجاه

لا تكـون تجهيـزات إنتـاج الكهربـاء المسـتخدمة في  :استثناء عن هـهه ااـالات

و المنشـات الموجهــة إلى   مياــاوات 9ا المركبــة عـن التـي تقــل قـدرته  الإ اثـة

و منشات الإنتاج القائمـة   ميااوات 81الاستهلا  ال اتي التي تقل قدرتها عن 

  .27بحاجة لطلب رخصة الاستالال   %99عندما تقل قدرتها الطاقوية عن 

  يجو  تبديل حـائز رخصـة الاسـتالال :حالات تبديل رخص الاستغلال  -ب

و المرشح الجديد طلبا مشتركا إلى اللجنة لتحويل رخصـة  سل الحائزبشرط أن ير

  مدعما بكل المملومات التي تشمل قدرات ااحب الطلب الجديـد  الاستالال
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تجـدر و .28التقنية و الاقتصـادية و الماليـة و التجربـة المهنيـة و نوعيـة تنظيمـه 

شخصيا مـن لجنـة و تسل    الإشارة إلى أن رخصة الاستالال  ير قابلة للتنا ل

 .الضبط لمستذيد واحد

يرسل طلب رخصة الاستالال  :إجراءات منح و تبديل رخص الاستغلال  -ج

و يشـمل الطلـب نمـوذج   29في ستة نسخ إلى لجنـة ضـبط الكهربـاء و الاـا  

المرسوم التنذي ي الموضح في   الكهرباء ستمارة رخصة استالال المنشات لإنتاجا

إثبـات مسـا ة : بجوانـب  ثائا الثبوتية المتملقـةو ك ا الو  30 282-90رق  

ة في احترام واجب الخدمة المموميـة في ميـدان النوعيـة و انتظـام التزويـد أالمنش

ة الجديـدة عـلى مخططـات تطـوير شـبكات نقـل أتأثير إدمـاج المنشـ  بالكهرباء

بة و الناتج عن تحديد موضمها و موقمها بالنس -الكهرباء و الاا  المصادق عليها 

و ك ا التجربة المهنية   و الاقتصادية و المالية القدرات التقنية -لمراكز الاستهلا  

ة و أمـن المنشـأ  ةأللمنش الخاايات الأساسية  تنظيمه و نوعية لصاحب الطلب

بالتزامـه   تمهد من طالب رخصة الاستالالإضافة إلى   مدى تأثيرها على البيئة

مخطـط مكـان مـع   الكهربـاء جبات منتجبدفتر الشروط ال ي يحدد حقوق ووا

و كل مملومة أخرى يرى الممضي على الطلب في تقديمها تدعيما  و مقياسهالمنشاة 

 .الم كور للطلب
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تقوم لجنة الضبط بدراسة أولية لطلـب رخصـة الاسـتالال في اجـل لا 

و بانتهاء ه ا الأجل و إذا اعتـبر  .أيام ابتداء من تاريخ إيداه الطلب 99يتجاو  

و تقوم بنشر الخاايات الأساسية   بالاستلام تسل  اللجنة والا  الملف مطابقا

لاسيما موضع المشروه و قدرة الإنتـاج التـي سـيت  تركبيهـا و مـوارد   للمنشاة

و  و كـ ا هويـة اـاحب الطلـب  الطاقة و التكنولوجيا و الطريقة المستخدمتين

  اللجنة لصـاحبه ليممـل عـلى تميد  و في حالة أن كان الملف  ير مطابا .عنوانه

  .مطابقته

أشهر ابتداء  2جل أقصا  أتذصل اللجنة في طلب رخصة الاستالال في 

بمـد   تقوم اللجنة بنشر رخصة الاستالالو  .من تاريخ الوال باستلام الطلب

دينـار جزائـري للكيلـواط  999أن تقدر مصاريف منح رخصة الاسـتالال بــ 

إذ تسـل  شخصـيا مـن   الال  ير قابلة للتنا لو رخصة الاست  المركب الواحد

و قرار اللجنة برف  منح رخصة الاسـتالال يجـب  .لجنة الضبط لمستذيد واحد

 .أن يكون مبررا

إلى   عند أي تايير في منشاة قائمـة  يقدم طلب رخصة استالال إضافية

جـل أفي   و تذصـل اللجنـة فيـه  أيـام 99و الاا  في اجـل  لجنة ضبط الكهرباء

و تذصـل  .رين ابتداء من تاريخ الوال باستلام المملومات المكملة المطلوبـةشه

جل شهرين ابتداء من تاريخ أفي   اللجنة في طلب تبديل حائز رخصة الاستالال

عـلى   المنشـاة في حالة التوقيف النهـائي لاسـتالالأما  .الوال باستلام الطلب

ة بواسـطة أل توقيف المنشـشهرا قب 22أن يخبر اللجنة   حائز رخصة الاستالال
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و يجـب عليـه تبليـغ اللجنـة بـالتوقيف  .رسالة موصى بها مع وال بالاسـتلام

 .خلال الشهر الموالي بواسطة رسالة موصى بها مع وال بالاستلام  النهائي

إعـداد برنـامج بيـاني مـن خـلال  :برمجـة الاسـتثارات / توقعات الطلب  - 2

و عرضـه عـلى الـو ير المكلـف بالطاقـة للحاجيات من وسائل إنتاج الكهربـاء 

إعداد برنامج بياني لتزويد سـوق الاـا  الوطنيـة و عرضـه عـلى   للموافقة عليه

الموافقة على مخططـات تطـوير شـبكات و   الو ير المكلف بالطاقة للموافقة عليه

 .31نقل الكهرباء و الاا  التي يمرضها مسيرو الشبكات

يقع على عـاتا لجنـة الضـبط تحديـد أجـرة  :التعريفات / مكافئة المتعاملين  -3

تقـوم أيضـا  كـما  .و ك ا تحديد التمريذات التي تطبا على الزبائن متماملي القطاه

  .32بتسيير اندوق الكهرباء و الاا  ال ي يتكذل بممادلة التمريذات

تحديــد   99 – 98تــ  ضــمن القــانون  :الأســوا  / اســتخدام الشــبكات  -4

ال ي يمد شرطا  أساسيا  لإنشاء   33ت من طر  الايركيذيات استخدام الشبكا

يقـع و  .وال ي سيستكمل عـن طريـا التنظـي   سوق منذتحة للكهرباء و الاا 

توافـا لجنـة كـما  .على عاتا لجنة الضبط السهر على ألا تُمرقل ممارسة ه ا الحـا

 قالضبط على قواعد و إجراءات سير متمامل المنظومة الكهربائية و متمامل السو

دور أسـاسي في  و لهـا .و مسير شبكة نقل الاا  و ك ا مسير شبكة نقل الكهربـاء

و يمكنها أن تقوم بـأي   تشجيع إيجاد القواعد التي تحث على برو  ه   الأسواق
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و تنظي  سوق الكهرباء و سـوق  في ميدان تتبع  و النظ  في إطار القانون  مبادرة

 .الاا  الوطنية

ـــة المـــدير. 5 المـــؤرخ في  99 - 98نـــ  القـــانون رقـــ   :ة وظـــائف اللجن

عـلى أن  34المتملا بالكهرباء و تو يع الاا  بواسطة القنوات  91/98/8998

اللجنة تتمتع بأوسع السلطات للممل باس  لجنـة الضـبط و الترخـي  بجميـع 

و لا تصح مداولات اللجنـة إلا بحضـور  .الأعمال و الممليات المتملقة بمهمتها

و تـت  المصـادقة عـلى المـداولات بالأ لبيـة   و منه  الرئيس ثلاثة من أعضائها

يكون اوت الرئيس   و في حالة تمادل الأاوات  البسيطة لهعضاء الحاضرين

  .مرجحا

تذـوي   كما يمكنـه  يتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشاال لجنة الضبط

و يضــطلع في ســبيل ذلــك بجميــع  .كــل ســلطاته أو بمضــها تحــت مســؤوليته

و   تميين و تسريح جميـع المسـتخدمين و الأعـوان: لاسيما   لطات الضروريةالس

و اقتناء الممتلكات المقاريـة و   تسيير الممتلكات الاجتماعية .دفع مرتبات الممال

و القبول   المدالة تمثيل اللجنة أمام .المنقولة أو القيام باستبدالها أو التصر  فيها

 ات و الاعتراضـات و الحقـوق الأخـرى برفع اليد عن المسـجلات و المحجـو

  .إقذال الجرد و الحسابات .سواء كان ذلك قبل التسديد أم بمد 

تمارس لجنة ضبط الكهرباء و الاـا  تـدخلا  :الاختصاص الرقابـي -البند الثاني 

التـي تهـد  ( فقرة أولى)سلطة التحقيا : رقابيا دائما عن طريا وسيلتين هامتين 

و احترام القاعدة القانونية المـؤطرة لقطـاه الكهربـاء و  افسةإلى ضمان شرعية المن
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و التي تهد  إلى الذصل في النزاعات القائمة ( فقرة ثانية)الاا  و سلطة التحكي  

 .بين المتماملين

لسـوق الكهربـاء و ( فقرة ثالثـة)كما تمارس اللجنة تدخلا رقابيا لاحقا  

ا  المشره للجنة ضبط الكهرباء و يمود اعتر  الاا  عن طريا الوظائف الردعية

  و الاا  بسـلطات عقابيـة في مجـال المخالذـات الاقتصـادية إلى عوامـل المرونـة

السرعة و الذمالية التي يتميز بهـا تـدخل سـلطة الضـبط مقابـل تمقـد و طـول 

 ــير أن هــ ا الاعــترا  يثــير مشــاكل قانونيــة بالنســبة  .الإجــراءات القضــائية

و هو مـا سنناقشـه في )ة مبدأ الذصل بين السلطات للدستور و خااة في مواجه

 .(المبحث الثاني

 :التدخل الرقابي الدائم عن طريق سلطة المراقبة و التحقيق  -الفقرة الأولى 

 : تتمثل الاحيات لجنة الضبط ضمن ه ا الإطار في الوظائف التالية 

مراقبــة تطبيــا مــن خــلال  :النوعيــةا التنظيماالمراقبــة التقنيــة و البيئيــة  - أولا

  التنظيمات في الميدان التقني و ميادين الوقاية الصحية والسـلامة و حمايـة البيئـة

قترا  ممايير عامة و خااة تتملا بنوعية المرض والخدمة المقدمة للزبون و ك ا 

  .35قياسات الرقابة

و ذلك من خلال رقابـة و تقيـي  تنذيـ  واجـب المرفـا  : حماية المستهلك -ثانيا 

تحديد المقوبـات الإداريـة عـلى عـدم احـترام القواعـد و الممـايير و كـ ا   مالما

و تحسين نوعية الخدمة بذضل الآليات التي تحث  تخذي  التكاليف  التمويضات

و سـوق الاـا   و شذا  لسـوق الكهربـاء السهر على سير تنافسي  على الذمالية
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 التحقيا في شـكاوى  36المتماملين و فائدة و ذلك في فائدة المستهلكين  الوطنية

مدم   لاسيما تلك المتملقة بو الزبائن و تظلمات المتماملين و مستخدمي الشبكات

  إنجا  ـا التكذل بطلب متملا بالربط بشبكة التو يع أو تمديلـه أو التـأخر في

ــأخر في ــير أمــاكن المنشــات أو الت ــا بتاي   إنجــا   عــدم التكذــل بطلــب متمل

مبلغ مذرط  خطـأ في )بالذوترة   ساعدة وك ا الأمنبالإنقطاعات والتصليح والم

 تايير التمريذة أو) بتمديلات عقد التموين   ( الخ...المتراك الاستهلا   المؤشر 

 بانخذـاض  التسـديد بإعادة التموين بمد القطع لمدم  ) الخ..أو التدفا القدرة

لحقــت بالتّمويضــات عــن الأضرار التــي   بحــاّ التتبــع  بالمــدّاد  الضــاط في

  :هي   و ه ا من خلال إجراءات محددة يجب إتباعها .المستهلكين نتيجة حادر

  لابد أن تقدم بصورة مسبقة  كل شكوى :إيداع شكوى مسبقة لدى الموزع  -1

لمو ه الكهرباء والاـا  الطبيمـي وفقـا لمـا تقتضـيه إجراءاتـه الداخليـة لممالجـة 

و إذا كانـت . 37هرباء والاا الشكاوى المصادق عليها من طر  لجنة ضبط الك

أمام مديرية  يجب عليه أن يطمن فيها  نتيجة ممالجة الشكوى  ير مرضية لمقدمها

عليـه أن يطمـن أمـام   و إذا كانت نتيجة ه ا الطمن سلبية أيضا .التو يع الممنية

و هـ    .التي يقع بدائرة اختصااها مقـر الشـاكي أو عنوانـه 38شركة التو يع

 .تحت طائلة رف  التظل  ال ي سيقدم أمام لجنة الضبطالإجراءات ملزمة 
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بمـد  هردا من موّ ع الشاكي أو المتظل  تلقىي إذا لم :التظلم أمام لجنة الضبط  -2

تقدي  تظل  أمام  هيمكن  هأشهر أو إذا كان الرد لا يناسب( 90)مدة أقصاها ثلاثة 

نسـخ مـن جميـع )مع الوثائا الداعمـة اللا مـة   39لجنة ضبط الكهرباء والاا 

عنـد اسـتلام ملـف و  (.إن وجدت عليهاالرسائل الموجهة إلى المو ه والأجوبة 

تقوم لجنة ضبط الكهرباء والاا  بذحصه من أجل التقريـر بشـأن قبولـه   التظل 

يـت  بمـدها   أيـام عمـل (0) وه ا في مدة أقصاها ثلاثـة  واختصااها لممالجته

وفـا الحـالات   هات المتخ ة حيال تظلمـبالترتيب هبارض إعلام لة المتظل مراس

  :التالية 

   إذا كان التظل  ليس مـن اختصااـها تقـوم لجنـة ضـبط الكهربـاء والاـا

 .في ه ا الصدد هبمراسلت

   إذا كان ملف التظل  يدخل في مجال اختصا  لجنة ضبط الكهرباء والاـا

 اللجنـة أسـباب عـدم القبـول التـي هتوضح لـ  ولكنه لم يحصل على قبولها

أمـام الداخليـة  ميع طرق الطمـنلج المتظل  استنذاذعدم  فييمكن حصرها 

قيد الممالجة أمـام  هملذأو يكون    ير كامل هتظلم أو أن يكون ملف  لمو ها

  .هيئة قضائية مختصة أوقد تّ  الذصل فيه

  إذا كان ملف التظل  مقبول وكانت لجنة ضبط الكهرباء والاـا  مختصـة أما

ليرســل لهــا  المــتظل  مــو ه إلىتقــوم بتقــدي  طلــب نهــا فإ  فيــه في النظــر
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و  .يوما( 91)التوضيحات اللا مة وتطالبه بالرد في أجل أقصا  خمسة عشر

 :بمايلي  بمد دراسة وتحليل إجابة المو ه تقوم لجنة ضبط الكهرباء والاا 

  إذا قدّرت لجنة ضبط الكهرباء والاا  أن الحجج المقدمـة مـن قبـل المـو ه

أنه تصر  وفقا لما ين  عليه القانون فإنها ترسل رسالة تذسـيرية مؤسّسة و

للشاكي تحتوي على جميع المملومات التي من شأنها أن تنير فهمـه للمشـكلة 

 .وك ا أسباب  لا ملف التظلّ 

 إذا قدّرت لجنة ضبط الكهرباء والاا  أن الحجج المقدمة من قبـل المـو ه لا 

عن سوء في تذسير المـو ه للقـانون  أساس لها من الصحة وأن الوضع ناتج

تتّصل لجنة ضبط   الأخيرأو نق  في التسيير على مستوى ه ا  أو نظرا لخطأ

الكهرباء والاا  بالمو ه من أجل توضيح الأحكام القانونية المرتبطة بالنزاه 

 .لها بالامتثال ومطالبته

  بل يت  إعلام ااحب الشكوى من ق الوضميةإذا وافا المو ه على تصحيح

 .لجنة ضبط الكهرباء والاا  ويالا ملف التظلّ 

  إذا أصّّ المو ه على موقذه  تتخ  لجنة ضبط الكهرباء والاـا  قـرارا ضـد  

يـت  تبليـغ هـ ا القـرار إلى المـو ه ويـت  . وتقرر لصالح ااحب الشكوى

 .إعلام ااحب الشكوى

في جميع الحـالات  تسـتطيع لجنـة ضـبط الكهربـاء والاـا   إذا رأت و 

  ضرورة ل لك  جمع الأطرا  الممنيين من أجل محاولـة التواـل إلى حـل ودّي

إذا كـان أحـد الطـرفين  ـير راض عـن و  .عن طريا فرعها المتملـا بالمصـالحة
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موقف لجنة ضبط الكهرباء والاا  فيما يتملا بملف التظلّ  الموده أمامها  يمكنه 

 .إحالة النزاه إلى السلطات القضائية المختصّة

 رفـة تتـولى  :التدخل الرقابي الدائم عن طريق سـلطة التحكـيم  –رة الثانية الفق

الذصل في الخلافات التي يمكن أن تنشـا  التحكي  للجنة ضبط الكهرباء و الاا 

باستثناء الخلافات المتملقة بـالحقوق   حد الأطرا أبين المتماملين بناء على طلب 

مـن  9990نـ  المـادة  سـج  مـع؛ و هو استثناء من 40 و الواجبات التماقدية

ن هـ   الخلافـات تتملـا بـالمرفا المـام لأ  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

باتخاذ قرار مـبرر   وتذصل الارفة في القضايا التي ترفع إليها .(الكهرباء و الاا )

كما   كما يمكن للارفة أن تقوم بكل التحريات  بمد الاستماه إلى الأطرا  الممنية

و تكون قـرارات . 41و أن تستمع إلى الشهود   ها تميين خبراء عند الحاجةيمكن

  .و هي واجبة التنذي   طمن الارفة  ير قابلة لأي

مـن بـين  :التدخل الرقابي اللاحـق عـن طريـق سـلطة العقـاب  –الفقرة الثالثة 

أشكال تدخل لجنة ضبط الكهرباء و الاا  الرقـا  اللاحـا عـن طريـا سـلطة 

  :المقاب 

إذا :  42في حـالتين  تسحب رخصة الاستالال :الاستغلال سحب رخصة  -1

ابتداء   شهرا 98لم يشره في انجا  المنشاة الجديدة أو تايير المنشاة القائمة في اجل 

إذا لم تستال منشاة طـوال مـدة متوااـلة أو  .الاستالال من تاريخ منح رخصة

  .شهرا 82من 
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و بمـد   ني بالتوقف عن المخالذـةو يقرر سحب الرخصة بمد إن ار المم

و بمـد أن تـوفر لــه شروط   أن يكـون قـد اسـتل  تبلياـا بموضـوه المخالذـات

و الشـذوية بمسـاعدة شـخ   الاطلاه على الملف و تقدي  ملاحظاته المكتوبـة

 . 43يختار  

 -ينــاط بــالأعوان المحلذــين  :رطة الإداريــة في مجــال الطاقــة ـوظــائف الشــ -2

و سـواء كانـت سـلطته    44شرطة الإدارية في مجال الطاقة المصطلح عليه  بال

مراقبـة مـدى احـترام : لكهربـاء و الاـا  االسلمية و ارة الطاقة أو لجنة ضـبط 

و استخدام شبكات النقل و   الربط القواعد التقنية للإنتاج و التصمي  و تشايل

  و التجاريـةمراقبة مدى احترام القواعد التي تحدد الكيذيـات التقنيـة   التو يع

التحقيـا في و مراقبة قواعـد النظافـة و الأمـن و حمايـة البيئـة و لتموين الزبائن 

و يمكـن لهعـوان أثنـاء ممارسـة  .المنشات و التجهيزات الكهربائيـة و الاا يـة

  .وظائذه  الاستمانة بالقوة الممومية

 و - وجوبا تتضمن يسجل الأعوان عدم احترام ه   القواعد في محاضر

  تـاريخ و مكـان المماينـة : المملومـات التاليـة -أو إشارة  شطب أو إضافة دون

التــدابير  و  المخالذـة طبيمــة  المخالذـة هويـة المـون المراقــب و هويـة مرتكــب

مـن رقـ  أعـمال  3 % التي  البا ما تكون الارامة التـي تبلـغ  التحذظية المتخ ة

 ملايـين دينـار 1ذوق المبلـغ دون أن ي  السنة الذارطة للمتمامل مرتكب المخالذة

ملايين  99 دون أن يذوق المبلغ  في حالة المود % 1و ترفع الارامة إلى   جزائري
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يمكـن أن تكـون موضـوه طمـن كما   التدابير تبرير ه   يجب و .جزائري دينار

 .45قضائي 

و   و يوقـع عليهـا مرتكـب المخالذـة  تحرر ه   المحاضر وقت المماينـة

أمـا إذا حـرر المحضرـ في  يـاب مرتكـب  .ل وال اسـتلامتسل  له نسخة مقاب

يسجل ذلك في المحضرـ و ترسـل   عليه المخالذة أو كان حاضرا و رف  التوقيع

و يجب على الشخ  المخالف أن يقدم ملاحظاتـه   إليه نسخة مع وال استلام

كـما ترسـل نسـخ  .يوما ابتداء من تاريخ تبلياه بمحضر المخالذة 91جل أخلال 

بمد التأشير عليها من طر  ضابط الشرطة القضائية المخت    المحاضر من ه  

الو ير المكلـف بالطاقـة و لجنـة   وكيل الجمهورية المخت  إقليميا: إلى   إقليميا

و تخضع محاضر الأعوان فيما يخ  حجتهـا في الإثبـات  .و الاا  ضبط الكهرباء

اعترض بأي شـكل عـلى كما يماقب كل من   الجزائية لأحكام قانون الإجراءات

أو الامتناه عن تزويده  بالمملومات  ممارسة الأعوان المكلذين بالرقابة لوظائذه 

كـما   إذ تتراو  المقوبات بين الحبس و الارامة  المطلوبة في إطار الرقابة المنتظمة

  .يمكن الجمع بين المقوبتين

بط الكهربـاء و إضافة إلى كون لجنة ض :الاختصاص الاستشاري  -البند الثالث 

في كل النزاعـات ذات الصـلة بقواعـد   الاا  ملزمة بالتشاور مع مجلس المنافسة

نشـاطات  حـولالإدلاء باراء  47نه يناط بمجلسها الاستشاري إف .46المنافسة 

اللجنة المديرة و أهدا  و استراتيجيات السياسة الطاقوية في قطـاه الكهربـاء و 
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متى   رئيسه بناء على استدعاء من  ين في السنةو يجتمع المجلس مرت .تو يع الاا 

رأى ضرورة في ذلك لصالح لجنة الضبط أو متـى طلـب منـه ذلـك مـن رئـيس 

أو من ثلث أعضاء المجلـس  -التي تحضر أشااله  -اللجنة المديرة للجنة الضبط 

  .الاستشاري على الأقل

تذيــد  في   و للمجلــس الاستشــاري الاســتمانة بــأي دراســة أو خــبرة

و تصـح مـداولات المجلـس  .و يصـادق عليـه كما يمد قانونه الـداخلي  شاالهأ

و في حال عدم اكـتمال النصـاب   بحضور الأ لبية البسيطة لأعضائه على الأقل

أيـام مـن التـاريخ الأاـلي المحـدد (  2)يجتمع المجلس بقوة القانون بمد ثمانيـة 

  .ء الحاضرينو تصح حينئ  مداولاته مهما يكن عدد الأعضا  لاجتماعه

و عنـد تمـ ر   يصادق على اراء و تواـيات المجلـس بإجمـاه أعضـائه

و تكـون  .تسـجل مختلـف النقـاط الممـبر عنهـا في الآراء و التواـيات  الإجماه

محـل   و الأبحـار و الدراسـات الاقتراحات و الآراء و المقررات و التوايات

  .مداولات بين المجلس الاستشاري و اللجنة المديرة

كـما تتكذـل بمصـاريف   تتولى لجنة الضبط أمانة المجلس الاستشاريو 

  .سير 

و ما يمكن ملاحظته بالنسـبة للصـلاحيات الاستشـارية للجنـة ضـبط 

أنه ر   تركيبتها المختصة و تأهيلها من طر  المشرـه لتقـدي    الكهرباء و الاا 

عـدم إلا أن   48اراء استشارية بخصو  مشاريع النصو  التنظيمية خااـة 
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إلزامية الأخ  به   الاستشارات من قبل السلطات الممومية من شأنه إفراغ ه   

 .الصلاحية من محتواها

 الثاني بحثالم

 نتائج ضبط الكهرباء و الغاز الجزائري

المتملا بالكهربـاء و  91/98/8998المؤرخ في  99 - 98القانون رق  

ء و الاـا  بأنهـا سـلطة واف لجنة ضبط الكهربا  تو يع الاا  بواسطة القنوات

 .49إدارية مستقلة 

و قد مكننا المرض السابا من ممرفة هيكلية و وظـائف مصـالح هـ   

كما اكتشذنا بمد البحث في النصو  القانونيـة أن وظيذـة ضـبط قطـاه   اللجنة

من حيث ترشيد الطاقة و تنظي  سوق ه ا القطاه بين مختلف  –الكهرباء و الاا  

  .ليست حكرا على ه   اللجنة –ين المتماملين الاقتصادي

مذهـوم السـلطة الإداريـة المسـتقلة  : فيالأمر الـ ي يسـتدعي البحـث 

 طلـبالم)مدى دستورية سلطات لجنة ضبط الكهربـاء و الاـا  ( الأول طلبالم)

  .(الثالث طلبالم) و الاا  مدى استقلالية لجنة ضبط الكهرباءو ( الثاني

 لإدارية المستقلة مفهوم السلطة ا: الأول  طلبالم

لا  "السلطة الإدارية المستقلة  "يرى مجلس الدولة الذرنسي أن مصطلح  

يخلو من الاموض  ذلك أن المشره الذرنسي عند أخ   بهـ ا التكييـف لم يقصـد 

بل مجرد وجود سـلطات   للدولة أبدا خلا فئة قانونية جديدة في النظام الإداري
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  القـرار تممل لحساب الدولة وتتمتع بسـلطةمستقلة مختلذة عن الإدارة ولكنها 

 . 50حتى تستذيد من أكبر قدر ممكن من الاستقلالية حماية للحريات المامة 

عرقـل عمليـة وضـع    ير أن  ياب نظام قانوني موحد له   السـلطات

فذيما ينكـر جانـب فقهـي وجـود مذهـوم جديـد   المصطلح تمريف توفيقي له ا

  52يأخ  الجانـب الآخـر موقذـا أكثـر انذتاحـا  51 للسلطات الإدارية المستقلة

بمحاولته بناء تمريـف لهـ   السـلطات انطلاقـا مـن المنـاصّ الثلاثـة المشـكلة 

 .لأن كل من ه   الكلمات الثلاثة يتيح تميين نوه مكونات المذهوم  للمصطلح

إن الهيئات الإدارية المستقلة تمتبر بمثابة سلطات وعليه فهي ليسـت  :سلطة  -1

كما أنها تتمتع بسلطة إادار قـرارات يمـود اختصااـها   هيئات استشارية مجرد

فإنشاء ه   السلطات الجديدة يمتبر بمثابـة تحويـل أو   التنذي ية الأالي للسلطة

نزه بمـ  الاختصااـات التـي تمـود أاـلا للسـلطة التنذي يـة لذائـدة هـ   

لى أن لجنة ضبط كما تجدر الإشارة إ  53السلطات الجديدة في مجال ضبط السوق 

الكهرباء و الاا  تملك أيضا سلطة القمع أو الرده التي هي تقليـديا ممـتر  بهـا 

وعليه فإن عبارة السلطة الممنوحة له   الهيئات  ـير   لصالح السلطات القضائية

 .مشكو  فيها
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إن السلطات الإدارية المستقلة لا تقوم بالإدارة المبـاشرة لمرفـا مـن  :إدارية  -2

وظائف خااـة وممقـدة  -على المستوى الإداري- و لكنها تتقلد  المامة المرافا

لسهر على تطبيا القانون في المجـال الخـا  الممهـود إليهـا ا افمن وظائذه  جدا

حيث أن ه   السـلطات في ممظمهـا متخصصـة أي لهـا مهـام   الممل في إطار 

  .54لمامة محددة تندرج أحيانا في مجال احترام حقوق الإنسان و الحريات ا

ل ا يتجاو  دور ه   السلطات مجرد تطبيا القانون مـن الناحيـة الماديـة 

ن مهمـة السـلطات لأ  حيث يمتد ه ا الدور ليشمل مجـال الأخـلاق و الآداب

  .الإدارية المستقلة تمتبر مهمة مراقبة أو مهمة ضبط

أيضا فإن قرارات لجنة ضبط الكهرباء و الاا  تكون قابلة للطمـن أمـام  

كما تكون المقوبات التي تتخ ها اللجنـة قابلـة للطمـن أمـام   55مجلس الدولة 

التي لم توضح نوه الطمن  -من نذس القانون  919ر   ن  المادة   نذس الجهة

و  .بـات مـبررةيجـب أن تكـون المقو ": فيها  إذ جاء -القضائي بشكل صّيح 

 مــن نذــس 991/89إلا أن المــادة   "يمكــن أن تكــون موضــع طمــن قضــائي 

 ."المقوبات الإدارية": اللجنة بـ واذت المقوبات التي تتخ ها   القانون

تمارس لجنة ضبط الكهرباء و الاـا  وظيذـة قضـائية الأمـر الـ ي  :مستقلة  -3

ضع من حيث المبدأ للتبمية فهي لا تخ  يجملها مستقلة على  رار السلطة القضائية

وكلمة مستقلة يجـب عـدم فهمهـا بـالممنى الضـيا  .الإدارية أو التدرج الرئاسي
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إذ تبقى ه   السلطات الإدارية ولو كانت مستقلة   ال ي يمكن أن يكون قانونيا

 .56من مؤسسات الدولة التي تتلقى منها السلطات و الوسائل 

لالية لجنة ضبط الكهربـاء و و هو ما يجملنا نخص  لدراسة مدى استق

 .ن فيها ما يقاللأ  الاا  الذره الثالث

 مدى دستورية سلطات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز : الثاني  طلبالم

بارض السما  للهيئات الإدارية المستقلة بأداء مهامهـا  ودهـا المشرـه  

وسلطات تشبه السـلطات التـي ( الأول ذرهال)بسلطات واسمة كسلطة التنظي  

و توقيـع المقوبـات ( الثـاني ذـرهال) يتمتع بها القضاء تأخ  شـكل التحقيقـات

 (.الثالث ذرهال)

 مطابقة السلطة التنظيمية لأحكام الدستور : الأول  لفرعا

الهيئات الإدارية المستقلة المكلذة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن قواعد 

التزامـات عـلى  هـ   القواعـد تنشـأ  عامة ومجردة  ير موجهة إلى شخ  محدد

و نقل الاختصـا  إلى هـ     حقوق كما تمنح له   الاقتصاديين المتماملينعاتا 

  الهيئات ليس مطلقا  فذي بم  الأحيان تخضـع وجوبـا لمصـادقة و يـر ممـين

كـما سـبا و أن رأينـا توقمـات لجنـة ضـبط الكهربـاء و الاـا  و برمجتهـا : مثلا

بالطاقـة الـ ي يصـادق أيضـا عـلى  للاستثمارات تخضع لمصادقة الو ير المكلف

و السلطة التنذي ية لا يمكن لها أن تقوم بمهمة الضـبط كـون أن  .ميزانية اللجنة

  ه   السلطة ليس لها موقع جيـد مـن أجـل أن تتـدخل في المجـال الاقتصـادي

فبظهور ه   الهيئات المستقلة ت  السما  بوجود نوه مـن الذااـل بـين السـلطة 
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لاقتصادي المراد ضبطه مما يمطي شمورا بنق  تدخل الدولة التنذي ية والقطاه ا

 .57في الاقتصاد 

إن الاعترا  له   السلطات الإدارية المسـتقلة بسـلطة التنظـي  عـوض 

السلطة التنذي ية يطر  مشاكل دستورية بـالنظر إلى نصـو  المـواد الدسـتورية 

ئـيس الحكومـة التي تمنح السلطة التنظيمية مبدئيا لكل من رئيس الجمهوريـة ور

لكن واقميا توجد أنـواه أخـرى مـن السـلطة التنظيميـة فـيما عـدا رئـيس  .58

السلطة التنظيمية الممنوحة للجماعات المحليـة في مجـال الضـبط  :وهي الحكومة 

ــار   الإداري ــالح في إط ــاء مص ــذته  ردس ــو راء بص ــة لل ــلطة التنظيمي الس

السـلطات الإداريـة  السلطة التنظيمية الممنوحـة لـبم   اختصااه  القطاعي

 .المستقلة

إذن نتساءل عن مدى دستورية السلطة التنظيمية الممنوحة للجنة ضـبط 

 8/  981كسلطة إدارية مستقلة في الجزائر خارج أحكام المـادة  الكهرباء و الاا 

إذ لا يمكن اعتبار ه   السلطة مجرد تذوي  من طـر  السـلطة  من الدستور ؟

أن قرارات اللجنة المتملقة بمنح رخصة الاسـتالال  خااة إذا علمنا  التشريمية

أو تبديلها أو سـحبها لا تخضـع لممليـة التصـديا مـن طـر  الـو ير المكلـف 

  بالطاقة؟

في فرنسا اعتر  المشره لبم  السلطات الإدارية المستقلة فقط بالسلطة 

وقال بأن منح هـ   السـلطة لا يكـون إلا في الحـالات التـي تتطلـب   التنظيمية
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و على ه ا الأساس استبمد المجلس الدستوري الذرنسي الدفوه   لتدخل التقنيا

مـن الدسـتور الذرنسيـ والتـي تخـول السـلطة التنظيميـة  89المثارة بشأن المادة 

  .59التنذي ية لرئيس الحكومة فقط 

يبقى منح الاختصـا  التنظيمـي للسـلطات   لكن و بالر   من ذلك

حتـى و إن خضـع   في الاختصـا  مـع الحكومـة الإدارية المستقلة يثير تنا عا

و أحيانا أخـرى عـادة مـا تتمـدى هـ   السـلطات دورهـا   للمصادقة الو ارية

لـ ا  .60التذسيري والتذصيلي إلى إضافة قواعد جديدة تتنافى والـن  القـانوني 

فإنه لا يمكـن تبريـر الاختصـا  التنظيمـي للسـلطات الإداريـة المسـتقلة إلا 

 .تنا ل عن السلطةباسترجاه فكرة ال

 مطابقة سلطة التحقيق لأحكام الدستور: الثاني  فرعال

تشكل سلطة التحقيا الممتر  بها للجنـة الكهربـاء و الاـا  الصـلاحية 

و هـي   الثانية في تدرج هرم الاحيات ه   السلطات بمـد السـلطة التنظيميـة

ق سلطة حقيقية تكرس الااية من تواجـدها وذلـك بمراقبـة حسـن سـير السـو

إذ تملـك  البيـة الهيئـات الإداريـة   والمنافسة وحسن تطبيـا القاعـدة القانونيـة

المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي وسائل تحقيـا تسـمح لهـا بالحصـول عـلى 

 .مملومات حول القطاه ال ي تتولى ضبطه

وفي ه   النقطة يجب التذرقة بين التحقيقات التي تتمثل في الـدخول إلى  

ــلى محــلات الم ــائا للحصــول ع ــتندات والوث ــة وفحــ  المس ــات الممني ؤسس
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و بين التحقيقات التي تشبه التحقيقات التي يقوم بها أعوان الشرطة   المملومات

و التــي لا تتوقــف فقــط عنــد المماينــة لكــن تتمــدى إلى البحــث في   القضــائية

 و منوطـة كـما سـبا و أن  فه   التحقيقات تشمل التذتيش والحجز  المخالذات

  .رأينا بالشرطة الإدارية للطاقة

قد أخضمها لشرـوط تضـمن  المشره الجزائريوفي ه ا الإطار نجد أن  

سـلطة التحقيـا الممنوحـة الممنـي  حيـث أن حماية الحقوق الأساسية للشخ  

 :ضمانات للجنة ضبط الكهرباء و الاا  يقابلها ثلار

رطة الإداريـة ـعليه  بالش أن الأعوان المحلذين أو ما ااطلح :الضانة الأولى  -

ــة الدوريــة كــل ســتة أشــهر لاســيما  في مجــال الطاقــة الــ ين ينــاط بهــ  المراقب

تتنوه سلطته  السلمية بين الأعـوان الخاضـمين للـو ير المكلـف   للمؤسسات

 .للجنة ضبط الكهرباء و الاا  بالطاقة و الأعوان الخاضمين

ذـات في محـاضر تخضـع فـيما يخـ  أن الأعوان يثبتـون المخال :الضانة الثانية  -

كـما ترسـل نسـخة منهـا   حجتها في الإثبات لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

و نسخة أخرى إلى الو ير   وجوبا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر نشاطه 

نـه في هـ ا الإطـار كـان مـن الأضـمن أن يكـون تـدخل أ ير  .المكلف بالطاقة

لرامـي إلى الحجـز و التذتـيش بمـد تـرخي  وكيـل الأعوان المحلذـين لاسـيما ا

 .أي تكريس رقابة القضاء القبلية مع رقابته البمدية  الجمهورية

و بالمقابـل تـ  تكـريس حـا   أن اللجنة ملزمة بتبرير قراراتها :الضانة الثالثة  -

أن سحب اللجنة لرخصة الاستالال يكون بمد إن ار الممني : ذلك الدفاه و مثل
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و   و بمد أن يكون قد استل  تبلياا بموضـوه المخالذـات  ن المخالذةبالتوقف ع

و تقدي  ملاحظاته المكتوبة و الشذوية  بمد أن توفر له شروط الاطلاه على الملف

  -كما سبا و أن رأينا  –بمساعدة شخ  يختار  

ن المشره وضع التأطير القانوني لممارسة لجنة ضبط الكهرباء و إو بالتالي ف

و ه ا الأمر يشكل ضمانة كافية بالنسبة للمتمـاملين بمـدم   المقاب سلطةل الاا 

المساس بحقه  في نظام عقا  يخضع للمبادئ المامة للقـانون ولآليـات الحمايـة 

التي تكرسها دولة القانون خصواا وأن نشـاط لجنـة ضـبط الكهربـاء و الاـا  

 .وخااة المقا  منه يخضع لرقابة القاضي

 سلطة توقيع العقاب ومبدأ الفصل بين السلطات: الثالث  فرعال

يمكن تصنيف المقوبات الإدارية المخولة للجنة ضبط الكهرباء و الاا  

 : و التي تبقى  ير سالبة للحرية إلى نوعين

عقوبات سالبة للحقوق تطبا عـلى الأشـخا  الطبيميـين أو عـلى  -9

الإ لاق   الرخ  المتماملين بصذته  أشخا  اعتبارية و تتجلى عادة في سحب

المؤقت أو النهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها الشخ  المماقب أو بمضـها 

المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعـي موضـوه المخالذـة مـع   أو جميمها

  .61شهر القرار الصادر و نشر  

تطبا عـلى المتمـاملين المخلـين بالقواعـد ( الارامة ) عقوبات مالية  -8

و قـد سـبا و أن اشرنـا إلى   نية الضابطة لممـل سـوق الكهربـاء و الاـا القانو

  .لجنة الضبط الرقا  مضمونها عند البحث في اختصا 
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وبالنظر إلى   مبدئيا سلطة قمع المخالذات من اختصا  القاضي الجنائي

أن الدستور اعتمد مبدأ الذصل بين السـلطات كمبـدأ أسـاسي لتنظـي  السـلطة 

فالسـلطات في الدولـة ثلاثـة   منهـا د إلى تحديد اختصا  كـلوقد عم  المامة

  ي عـدم تـدخل أي سـلطة في اختصااـات سـلطة أخـرىـوه ا المبدأ يقتضـ

و الحريات  بهد  حماية المجتمع  62فاختصا  القمع تمارسه السلطة القضائية 

إذن بأي حا تمارس السلطة الإداريـة   كل شخ  الأساسية وضمان حقوق 63

  ة القمع وهي لا تنمقد باس  الشمب ؟المستقلة سلط

تكرس الهيئات الإدارية المستقلة انتشارا  ـير مر ـوب فيـه للمقوبـات 

فـإذا كانـت المقوبـات الإداريـة في أوقـات   القـانون الإدارية ليحل محل دولـة

فكيـف يمكـن الاعـترا  بهـ   السـلطة القمميـة في الحـالات   الأ مات مبررة

 المادية ؟ 

فإن ممارسة المقوبـات الإداريـة تمتـبر خطـيرة  Walineحسب الذقيه 

إذ أنها تؤدي إلى ظهور وتطور لظاهرة مقلقـة في القـانون وهـو مـا يسـمى   جدا

 . 64بالقانون الجنائي المستتر  فه   الهيئات تقل  من دور القاضي 

إن المائا الدستوري المثار بمناسبة تخويل هـ   الهيئـات سـلطة توقيـع 

إذ تخرق ه   السلطات ه ا المبدأ   مبدأ الذصل بين السلطات المقوبات يتمثل في

و مـن جهـة   من جهة فهي لها سلطة تنظيمية وسلطة توقيـع المقوبـات: مرتين 
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أخرى فـإن هـ   الهيئـات تتـدخل في اختصـا  هيئـات أخـرى هـي الهيئـات 

  .القضائية

أولا مبـدأ التخصـ  في : و يحمل مبدأ الذصل بين السلطات مذهومان 

ثانيـا فهـو يحمـل فكـرة عـدم   فه   الهيئات إدارية وليست قضـائية  لطاتالس

أي أنـه لا يمكـن للهيئـة التـي تضـع القاعـدة القانونيـة أن   الجمع بين سلطتين

إذ لا يمكن للشخ  أن يوقع المقوبة التـي يتـولى بنذسـه تذسـير   تماقب عليها

 .65 أنظمتها

يمـود   66ة القمميـة ن قبول سلطة السـلطات الإداريـة المسـتقلإإذن ف

للمشره ال ي يخت  بمواءمة ممارسة ه   السلطة مـع التـدابير الموجهـة لحمايـة 

كما يخت  المشره بتحديـد نطـاق نشـاطها   الحقوق والحريات المكذولة دستوريا

بالإضـافة إلى . لمهامها ال ي يكون ضمن الحدود الضرورية لتأدية ه   السلطات

د الإجرائيـة الواجبـة الاحـترام في ممارسـة ه ا يجب تكريس جملـة مـن القواعـ

 .الإجراء المقا  لسلطات الضبط

إن الاعترا  بالسلطة القمميـة للهيئـات الإداريـة المسـتقلة يثـير أيضـا 

إشكالا فيما يخ  ه ا الأساس القانوني لهـ   الذكـرة الخااـة أمـام الجـزاءات 

فمنه  من   سلطة القمميةفلقد حاول الذقه إيجاد تبريرات له   ال  الإدارية المامة

                                                 
65

 - Zouaimia Rachid , les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique , revue de l’école nationale 

d’administration , le centre de documentations et de recherches administratives , 

Alger , n° 28 , 2004 , p : 127. 
66

تعتبر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية السابقة إلى الاعتراف بالسلطة القمعية للهيئات الإدارية  - 

 : للاستزادة انظر  .ت تشبه تلك التي يوقعها القاضي الجزائيالمستقلة في إصدار الأوامر وتوقيع عقوبا

J-F Brisson , les pouvoirs de sanction des autorités de régulation ; les vois d’une 

juridictionnalisation , www,gip,recherche –justice,fr  



 سلطات ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر

 887 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

و هنا  من قال با دواجية   يرى بوحدة الجزاء أي أن جميع الجزاءات هي تأديبية

و منه  من حاول تبرير ه   السلطة من خلال فكرة   الجزاء بين المام و التأديبي

لكن المجلس الدستوري الذرنسي من خلال إقرار  به     67الضبط الاقتصادي

و هـي مميـار مـادي   المامـة امتيـا ات السـلطةا بذكـرة السلطة القممية أقرنهـ

 .68واسع

 مدى استقلالية لجنة ضبط الكهرباء و الغاز: الثالث  طلبالم

فلابـد مـن   حتى نمر  مدى استقلالية لجنة ضـبط الكهربـاء و الاـا 

الوظيذيـة  و مـن الناحيـة( الذره الأول)تحليل الاستقلالية من الناحية المضوية 

  .(الذره الثاني)

 من الناحية العضوية :  الفرع الأول

و طريقة تميين   دراسة الاستقلالية المضوية تقتضي دراسة تشكيلة الهيئة

و هـو مـا تطرقنـا لـه في  .69و النظام ال ي يخضع له هؤلاء الأعضاء   أعضائها

أين عرفنا أن تسيير لجنة ضبط الكهرباء و الاا   .المطلب الأول من المبحث الثاني

أعضاء لجنتها المديرة ممينين بمرسوم رئـاسي بـاقترا   و أن  رقابة الدولةيخضع ل

ممثلـين   الاستشـاري كما أن أ لبيـة أعضـاء مجلسـها  من الو ير المكلف بالطاقة

الو ارة المكلذـة   الو ارة المكلذة بالمالية  الو ارة المكلذة بالطاقة)لخمس و ارات 

لمدة ثـلار ( حلية و الو ارة المكلذة بالتجارةالو ارة المكلذة بالجماعات الم  بالبيئة
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  الكهرباء و الاا لجنة ضبط  رفة تحكي  أعضاء و حتى  .للتجديد سنوات قابلة

 .الو ير المكلف بالطاقة لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد يمينه 

الرد و التجديد يسمح بتحديد مـدى   و المرض السابا لقواعد التميين

ن مدة المهدة و نظـام التنـافي شرطـان ضروريـان لضـمان لأ  فملية الاستقلالية

يمينـون لمـدة محـددة و لا   و الاا  فأعضاء لجنة ضبط الكهرباء .70 الاستقلالية

و هـ ا مـا   ر ـبالشـ إلا لجريمة مخلـة  يمكن إنهاء مهامه  خلال تلك المهدة

لكن كون هـ   المهـدة قابلـة   يضمن عدم خضوعه  لتمسف السلطة المركزية

ث  إن القـانون لم يـن  عـلى   ن ه   الصذة تمس باستقلالية السلطةإف  تجديدلل

و ه ا ما يمس أيضا باسـتقلالية   عدم إمكانية إنهاء المهدة قبل أوانها دون سبب

  .لجنة الضبط

ــافي ــة التن ــانون   أمــا بالنســبة لحال ــؤرخ في  99 - 98فقــد نــ  الق الم

عـلى عـدم   ا  بواسطة القنـواتالمتملا بالكهرباء و تو يع الا 91/98/8998

تملـن كـما  .71و بين أي وظيذة أخرى  إمكانية الجمع بين المهدة في لجنة الضبط

تلقائيا استقالة أي عضو في اللجنة المديرة ادر ضد  حك  قضـائي نهـائي مخـل 

و يمين رئيس الجمهورية مـن يخلذـه بنـاء   بمد استشارة اللجنة المديرة  بالشر 

 .72 ير المكلف بالطاقة على اقترا  من الو
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أن يمارسوا نشاطا مهنيـا   مهمته  و لا يمكن لأعضاء اللجنة عند انتهاء

و ذلك خـلال مـدة   و الاا  في المؤسسات الخاضمة للضبط في قطاعي الكهرباء

  .73سنتين 

 من الناحية الوظيفية  :الفرع الثاني 

البنـد )نيـة ي دراسة الوسـائل القانوـدراسة الاستقلالية الوظيذية تقتض

و هل تستقل   و الاا  مستقلة في اتخاذ قراراتها فهل لجنة ضبط الكهرباء  (الأول

فيها ؟ ث  دراسـة الوسـائل الماليـة  أم أن هنا  من يشاركها  بأداء وظيذة الضبط

  .(البند الثالث)فالوسائل البشرية   (البند الثاني)

  ضبط بسلطة سن نظامها الداخليتتمتع لجنة ال : الوسائل القانونية -البند الأول 

 -لكن القانون الأساسي لمستخدمي سلطة الضبط يصادق عليه بمرسوم رئـاسي 

 و أن  عن أن تسيير لجنة الضبط خاضع لرقابة الدولةفضلا  –كما سبا و أن رأينا 

وظيذة ضبط الكهرباء و الاا  الجزائري ليست حكرا على لجنة ضبط الكهربـاء و 

عموميـة ذات طـابع اـناعي و  مؤسسـة  في هـ   الوظيذـة بل يشاركها  الاا 

الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقـة و  :هي   تجاري تحت وااية و ير الطاقة

  .ترشيد 

فمـن القـرارات مـا   و عن القرارات التي يخول للجنة الضبط اتخاذهـا

  تستقل لجنة الضبط باتخاذ  كالقرار بمنح و تبديل و سحب رخ  الاسـتالال

و القرار بتحديـد لجنـة الضـبط للتمريذـات المتملقـة باسـتخدام شـبكات نقـل 

و مـن  .لكن ه   القرارات يحدد منهجيتها و مقاييسها التنظي   الكهرباء و الاا 
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القرارات من يستقل و ير الطاقة باتخاذها مكتذيا باستشارة لجنة الضبط في حالـة 

له أن يتخ  إجراءات حذ  مؤقتـة أين   المنشاتمن الشبكات و أتهديد سلامة و 

  .74 الاستالال لاسيما في مجال منح أو تمليا رخ 

  الاعترا  لسلطة إدارية مستقلة بالشخصية الممنوية إن   :الشخصية المعنوية  - 1

 ـير أن عـدم اعتبـار الشخصـية  .ليس بمامل حاس  لقياس درجة الاسـتقلالية

لا ينذي تأثير و مسـاعدة   لاستقلاليةالممنوية عاملا حاسما وفمالا لقياس درجة ا

  خااّة من الجانب الوظيذي  الاستقلالية ه   الصذة بنسبة ممينة في إظهار ه  

  وذلك بالنظّر إلى النتائج والآثار المترتبة عن الشخصية الممنوية كأهلية التقـاضي

 .حسب القواعد المامة... و تحمّل المسؤولية  و التماقد

  75أمام تمتـع لجنـة الكهربـاء و الاـا  بالشخصـية الممنويـة  :أهلية التقاضي -أ

 .76فلرئيسها الحا في اللجوء إلى الجهات القضائية  بصذته مدعيا أو مدعى عليه

 .من ه ا الجانب  الوظيذية وب لك نستخل  استقلالية اللجنة

من بين النتـائج المترتبـة دائـما عـن الشخصـية  :مسؤولية السلطات المستقلة -ب

إلقاء المسؤولية على عاتا السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال   يةالممنو

أمـا إذا كانـت . الاقتصادي والمالي نتيجة الأضرار الناجمة عن أخطائها الجسـيمة

الممنويـة  فـإنّ مسـؤوليتها عـن الأخطـاء  سلطة مسـتقلة لا تتمتـع بالشّخصـية

الناجمـة عـن أفمـال السـلطات فلجـبر الأضرار  .الصادرة عنها تتحملها الدولة

 المستقلة المتمتمة بالشّخصية الممنوية نتيجة الخطـأ الجسـي   الـ ي يبقـى اـمب
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تتولى السلطة المسـتقلة دفـع التمويضـات المسـتحقة مـن ذمتهـا الماليـة   الإثبات

مما يجمل ه   السلطات مستقلة ولا تتبع السلطة   وليس من ذمة الدولة  الخااّة

 .التمويضات التنذي ية في دفع

ه في حالة ما إذا كانت وهو أن    التسادل ال ي يطر  في ه ا الصدد ولكن  

فمـن يتحمـل ذلـك الـنق ؟ يقـع عـلى   قيمة التموي  تذوق ميزانية السـلطة

و لـو   بما أنها ملزمة بتكملة ميزانيـة السـلطة المسـتقلة  الدولة تحمل ه ا النق 

عـلى أن تكـون   للجنـة ة المموميـةكان ذلك على شكل تسبيقات تقدمها الخزين

  .77قابلة للاسترجاه 

نجد أنّ من بين أهـ  نتـائج الشخصـية   طبقا للقواعد المامة :أهلية التعاقد -ج

أي إمكانية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال   التماقد الممنوية أهلية

خـرى في إطـار الاقتصادي والمالي إبرام عقـود واتذاقيـات مـع لجـان وهيئـات أ

 ضبط الكهرباء و الاا  عضـوإلى أنّ لجنة   ونشير في ه ا الصدد  التماون الدولي

 جممية هيئات ضـبط الكهربـاء و الاـا  لبلـدان الحـوض المتوسـطي: في كل من

(MEDREG)  الكنذدرالية الدولية لهيئات ضبط الطاقة (ICER)   المنتـدى

  .(AFUR) الإفريقي لضبط المرافا الممومية

و تسمى لجنة الضبط للمشاركة في جميع ندواتها و ملتقياتها كما و تكـون  

مكن كافـة الأطـرا  في هـ   حتى تـت  78منظمة لأشاال ه   الملتقيات أيضا 
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الاجتماعات الثلاثينية للجنة  2020يناير  20و  25استضافت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بالجزائر يومي  - 

شغال الندوة السنوية العاشرة و شاركت اللجنة أيضاً في أ(  AFUR )التنفيذية و اللجان القطاعية للمنتدى الإفريقي 

 : للاستزادة . و الجمعية العامة للمنتدى

Nachida Kasbaji , Merzoug Article La lettre de la commission de régulation publié dans 

de l’électricité et du gaz , Sommaire équilibres , n° 14 , sans date.  
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بهـد  حمايـة الاسـتثمار   من تبادل الخبرات  والتجـارب والمملومـات المنظمات

 .بصذة مشتركة بين الدول الاعضاء

ماقد محليا لاقتنـاء المقـارات أو اسـتبدالها أو كما بإمكان لجنة الضبط الت

و هي سلطة مخولة لرئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهربـاء و   التصر  فيها

  .79الاا 

تمـول أساسـا مـن  ن لجنة ضبط الكهرباء و الاـا إ :الوسائل المادية  -البند الثاني

للخزينـة و من جهة أخرى يمكن   80حصيلة نشاط منظومتي الكهرباء و الاا 

 .الممومية أن تقدم للجنة تسبيقات قابلة للاسترجاه

إذا كانت نذقات سير لجنة الضـبط تمـد جـزء لا يتجـزأ مـن التكـاليف 

الدائمة للمنظومتين إلا أنها تحدد على أساس الميزانية السنوية التي يصادق عليهـا 

ع بالنسـبة و هو قيد إجرائي هام يماثل الإجـراء المتبـ. 81الو ير المكلف بالطاقة 

  .للهيئات الممومية التي تقدم ميزانيتها للإدارة المركزية الواية للموافقة عليها

أن رئـيس اللجنـة المـديرة للجنـة  سبا و رأينـا :الوسائل البشرية  -البند الثالث

و الاـا  يتمتـع بســلطة تميـين و تسرـيح جميـع المســتخدمين و  ضـبط الكهربـاء

  بسـلطة التميـين و التوقيـف نة الضبط تتمتعن لجإفمن ه   الزاوية ف  الأعوان

حيث أشار القـانون  .فتبمية الموظذين تكون لرئيس الهيئة و ليس للو ير القطاعي
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 .المرجع السابق ،02 – 02القانون من  05/  229المادة  - 
80

شركات تجارية ذات منظومتي الكهرباء و الغاز  ،من المرجع نفسه 02/  220و المادة  00/  42المادة  - 

سولنغاز، و لا يمكن لأي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة في هذه الشركات  احتراف قاعدي تابعة للشركة القابضة

و تعمل هذه الشركات برخصة استغلال مسلمة من وزير  لبية رأس الماللأن للدولة أغ ،من رأس مالها % 20تفوق 

 .الطاقة و برأي من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز
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و أحـال إلى   و الاـا  إلى بم  الاختصااات المخولة للجنـة ضـبط الكهربـاء

  .التنظي  كل ما يتملا بتحديد الاحياتها و تنظيمها

   هي أه  مظاهر الاستقلالية الوظيذية  وفي الأخير يمكن القول بأن ه

 .لكن  البا ما تصطدم بمراقيل تحدّ منها

 خاتمة 

ــل  ــر في ظ ــادي في الجزائ ــاط الاقتص ــن النش ــة م ــحاب الدول إن انس

ما قاد السلطات الممومية لتبني اليات اقتصاد السوق  الإالاحات الليبرالية هو

افسـة و كـ ا حمايـة الملكيـة مبـدأ حريـة المن  82كمبدأ حرية الصناعة و التجارة 

إلى دولـة  Etat providence و الانتقـال مـن الدولـة الراعيـة  83الخااـة 

 –من هنا كان ظهور سلطات الضبط الاقتصادي  .Etat Régulateurضابطة 

و ذلك نظرا لمـدم تكيـف الإدارة الكلاسـيكية  –كلجنة ضبط الكهرباء و الاا  

 .اتللاضطلاه بوظيذة الضبط و حماية الحري

 ير أن التجربة الجزائرية الحديثة لسلطات الضبط تبقـى قـاصّة نسـبيا 

و ه ا مـا كشـذه  .عن تحقيا ه   الأ ية النظرية القانونية و الاقتصادية المرجوة

و الاا  في الجزائر المتملا بكـل  تحليل الجوانب القانونية لسلطات ضبط الكهرباء

 .من نظامها القانوني و نظام تدخلها
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لا تستذيد ه   السلطات من استقلالية تامة   يث النظام القانونيفمن ح

ر ـبل تبقى استقلالية نسبية تتراو  من عنص  و الوظيذي على المستويين المضوي

  .قانوني لأخر

ن لجنة ضـبط الكهربـاء و الاـا  لم تشـهد إف  أما من حيث نظام تدخلها

ه حجـ  اختصااـها تحويل كلي لصلاحيات الضبط لذائدتها و ه ا ر ـ  اتسـا

الأمر ال ي يجملها تذتقـر لاختصـا  مميـاري   المقا  والرقا    الاستشاري

و ملائمـة بقواعد قانونيـة أكثـر  الكهرباء و الاا  قطاه ضبطحقيقي يمكنها من 

 على رأسها  و هو اختصا  لا الت تحتذ  به السلطات الإدارية المركزية  تكيذا

 .الو ير المكلف بالطاقة –و الاا  بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء  -

  ضـبط الكهربـاء و الاـا  في الجزائـرلاسيما و أن البحـث في سـلطات 

 :  إلى نتيجتين أوالنا

و   نــه لا يمكــن التذرقــة بــين فكــرة الســلطات الإداريــة المســتقلةأ -9

فالأولى تتجه إلى أن تكـون   أو المؤسسات الممومية الوحدات الإدارية التقليدية

  .النموذج الثاني جزء من

وكـ لك   المشره الجزائـري في وضـع النصـو  القانونيـة  تناق -8

تردد  في منح استقلالية تامة للجنة ضبط الكهرباء و الاا  و انسحاب الدولـة في 

 .ضبط المجال الاقتصادي والمالي

ن التجربة الجزائرية بالنظر إلى حداثتها تبقى بحاجـة إلى تمزيـز إو عليه ف

نة ه   السلطات في النظامين الإداري و الاقتصادي من خلال ضمانات كبر لمكاأ
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استقلال حقيقية إضـافة إلى نقـل كـلي لصـلاحيات الضـبط لذائـدتها و تسـهيل 

تشجيما للاسـتثمار و مـن ثـ    الاقتصادي نظامها الإجرائي و المملي للمتمامل

 .خدمة الاقتصاد الوطني

 

ضبط قطاه الكهرباء و الاا  و  ت  تناول ماهية أحكام و نتائج :ملاحظة

سيتبع لاحقا ان شاء الله بدراسة حول تطبيقات و اجراءات الضبط من الناحيـة 

 .بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة في الجزائر بصذة عامة المملية

 :راجعالم

 :باللغة العربيةا الكتب و الدوريات  -أولا 

 .8999للنشر  الجزائر   الجزائري  دار بلقيس بوجملين وليد  سلطات الضبط الاقتصادي في القانون .9

عز الدين عيساوي  المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة  مال مبدأ الذصل بين السلطات  مخبر أثر الاجتهـاد  .8

 .892: تاريخ     القضائي على حركة التشريع  جاممة محمد خيضر بسكرة  بدون

 :باللغة الفرنسية : ثانيا 
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  .  المتضمنين التمديل الدستوري8992 نوفمبر 90في  الصادرة  00  الجريدة الرسمية رق  8992نوفمبر 

  19لطاقـة  الجريـدة الرسـمية عـدد   المتملـا بـالتحك  في ا9999/ 90/ 82المـؤرخ في  99-99القانون رق   .8

 .90/92/9999في  الصادرة

القنـوات  الجريـدة  المتملا بالكهرباء و تو يـع الاـا  بواسـطة 91/98/8998المؤرخ في 99 - 98القانون رق   .0

  .90/98/8998في  الصادرة  92الرسمية عدد 

الصـادرة   20يـدة رسـمية عـدد جر المتملـا بتطـوير الاسـتثمار  8999 أوت 89المؤرخ في  99-90الأمر رق   .2

الموافـا  9280جمادى الثانية عـام  99مؤرخ في  08-06 الممدل و المتم  بالأمر رق   .99/99/8999 :بتاريخ 

  .8990يوليو سنة  91

  يحدد إجـراء مـنج رخـ  اسـتالال المنشـات 8990نوفمبر سنة  80مؤرخ في  282-90مرسوم تنذي ي رق   .1
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 .89/99/8990في  الصادرة  00جريدة رسمية عدد  منتج الكهرباء 

و واجبـات    يحدد دفتر الشروط المتملا بحقـوق8990نوفمبر سنة  80مؤرخ في  208-90رق   مرسوم تنذي ي .0

  . 89/99/8990في  الصادرة  00مسير شبكة نقل الاا  جريدة رسمية عدد 

  يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط 8990نوفمبر سنة  80مؤرخ في  200-90مرسوم تنذي ي رق    .2
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عن سلطة تدخل القاضي الجزائري في المنازعات 

 :الناتجة عن ممارسة النشاط الاقتصادي

 منازعات المنافسة انموذجا 

 
 حمادي زوبير

 محامي وأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية              

 

  :مقدمة

لى لا يخفى على رجال القانون أنّ النظام الدستتوري ازاارت ي يقتوم عت

 يعية، تنفيذيتتة تتشتت) توزيت  الاتتاااتتال الدستتتورية بتتل ات   ستتل ال 

 (. 1)بحيث تعمل كل سل ة في الحدود التي رسمها إيّاها الدستور( وقضارية

غير أنّ المتتب  والمتأمل للمنظ  القانوني والبنية المؤسساتية في ازاار  منذ 

أنّه حدات هناك ت تورال  م ل  التسعينال إلى يومنا هذا، سيدرك تمام الإدراك

 .  كثيرة أا ل على  اتتاااال السل ال الث   توسيعا وتضييقا

وتعتتتا الستتل ة القضتتارية أكثتت  هتتذم الستتل ال مساستتا في ن تتاق 

اتتااااتها، وذلك بفعل ظهور نمط جديتد متا ائيتتال عواتت الدولتة في 

( 2)تقلةابط المجال الاقتاادي، وهي التي يا لح عليها سل ال الضبط المس

 .بحيث نُقلت إليها اتتاااال كانت في الأال معهودة للسل ة القضارية
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غير أنّ هذا لا يعني اط قاً الاستغناء تماماً عا دور القضاء في المجالال 

وهذا ما سنحاول أن نواحه بشكل موجا ما . التي استحدات فيه هذم ائيتال

والمنازعتال المثتارة بشتأ ا ت ل اب از حالال تدتل القاضي في مجال المنافستة 

رغم وجود مجلس المنافسة كهيتة أو سل ة إدارية مستقلة تنظ  في القضايا المتعلقة 

 (.3)بالمنافسة

يتضح أنّ القاضي يتتدتل ( 4)باستق اء أحكام قانون المنافسة ازاار ي

في فض المنازعة التنافسية إمّا بشكل مباشر بحيث ت ف  إليته التدعوا القضتارية 

وإمّا يتدتل بشكل غير مباشر وذلك عا ط يق ال قابة ( أولاً )ة للنظ  فيها مباشر

  (.اانياً )التي يمارسها على ق ارال مجلس المنافسة 

 :التدخل المباشر للقاضي في منازعات المنافسة-أولا

في مجال المنافسة حيتنما ( المدني والتجاري)يظه  التدتل المباشر للقاضي 

ما أجل إب ال أي اتفاق أو عقد يمثتل اارستة مقيتدة  ت ف  إليه دعوا قضارية

 (.ب)أو حينما ينظ  في دعاوا التعويض الناتجة عا تلك الممارسال( أ)للمنافسة 

 اختصاص القاضي بإبطال الممارسات المقيدة للمنافسة -أ

يتضح ما ت ل أحكام قانون المنافسة أنّ الب  ن يمتد مبتدريا ليغ تي 

دة للمنافسة، وذلك سواء تعلق الأم  بالتعست  في واتعية كافة الممارسال المقي

 .ائيمنة على السوق، أو في حالة واعية التبعية الاقتاادية

المعتدل  33-33متا الأمت  رقتم  13وسند قولنا هذا هتو نتا المتادة 

ما هذا الأمت ،  9و 8دون الإت ل بأحكام المادتل  ": والمتمم، حيث قضت أنه
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اقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدا الممارستال المحظتورة يب ل كل التاام أو اتف

 ."أع م  12و 11و  13و  7و 6بموجب المادة 

ويظه  ما ت ل هذا النا أنّ الب  ن هنا هو ب  ن م لتق لارتبتاط 

القاعدة بالنظام العام، ويترتب عا ذلك أنه يجوز رف  هتذم التدعوا متا أحتد 

الغير أو حتى جمعية حماية المستهلكل، بتل  المتعاقديا أو ما مجلس المنافسة أو ما

والقتاضي فتيما يختا ب ت ن (. 5)يجوز للقاضي أن يثير الب  ن ما تلقاء نفسه

العقد أو الاتفاق المنافي للمنافسة يستعل بالقواعتد العامتة المع وفتة في القتانون 

 إذا كتان المدني، وبالتالي يبحث فيما إذا كان العقد باط  كله أو في جاء منته وفتيما

الشرط المنافي للمنافسة محل الدعوا أساسي وما المسارل ازوه ية في العقتد إلى 

 ...غير ذلك ما المسارل

 فال تأع م، استتثنت متا التب  ن التات 13غير أنه ي حظ أنّ المادة 

نجتدها تتنا  8وبالعودة إلى المتادة . ما قانون المنافسة 9و 8الواردة في المادتل 

يمكا أن ي حظ مجلس المنافسة بنتاء عتلى طلتب المؤسستال المعنيتة  ": على أنه

واستنادا إلى المعلومال المقدمتة لته، أنّ اتفاقتا متا أو عمت  متدب ا أو اتفاقيتة أو 

تحتدد كيفيتال . أع م، لا تستدعي تدتله 7و 6اارسة كما هي محددة في المادتل 

 ."ب م سوم تقديم طلب الاستفادة ما أحكام الفق ة السابقة بموج

 6لا تخض  لأحكام المتادتل  ": فقد ناّت بدورها على أنه 9أمّا المادة  و

أع م الاتفاقال والممارسال الناتجة عا ت بيق نا تشريعي أو تنظيمي اتخذ  7و

 .ت بيقا له
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ي تا بالاتفاقال والممارسال التي يمكا أن يثبت أاحابها أ ا تؤدي 

اهم في تحسل التشغيل، أو متا أتأ ا الستما  إلى ت ور اقتاادي أو تقني أو تس

لا تستفيد . للمؤسسال الاغيرة والمتوس ة بتعايا واعيتها التنافسية في السوق

ما هذا الحكم سوا الاتفاقال والممارسال التي كانت محل ت تيا ما مجلتس 

 ."المنافسة 

ومفاد هذم الناوص أنّ القاضي لا يحق له أن يحكم بتب  ن الممارستال 

المحتدد  175-35تي ي تاها مجلس المنافسة وفقا للم ستوم التنفيتذي رقتم ال

لكيفيال الحاول على التصريح بعد التتدتل بصاتوص الاتفاقتال وواتعية 

 يعي أو تأو تلتك التتي كانتت نتيجتة لت بيتق نتا تشت( 6)ائيمنة على السوق

متا  تنظيمي أو التي يثبت أاحابها أّ ا تتؤدي إلى ت تور اقتاتادي أو تقنتي أو

أأ ا أن تؤدي إلى تحسل التشغيل أو التي تسمح للمؤسسال الاغيرة بتتدعيم 

واتتعيتها في الستتوق متتثلما حتتد  في ق تتال الف حتتة الغذاريتتة في ستتنوال 

 (. 7)التسعينال

 تدخل القاضي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسة المقيدة للمنافسة-ب

-33ما الأمت  رقتم  48المادة في حقيقة الأم  نا المشرل ازاار ي في 

يمكا كل أصا طبيعي أو معنوي يعتا نفسته  ": المتعلق بالمنافسة على أنه 33

متضررا ما اارسة مقيدة للمنافسة، وفق أحكام هذا الأم ، أن ي ف  دعوا أمام 

 ."ازهة القضارية المصتاة طبقا للتشري  المعمول به 
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ء اارستة مقيتدة وبناء على ذلك يجتوز لكتل أتصا تضرتر متا جت ا

غير أنته لا يوجتد امتة . للمنافسة أن ي ف  دعوا قضارية زا الضرر ال حق به

مان  ما الاستناد أيضاً إلى القواعد العامة في المسؤولية التقايرية وذلتك عمت  

متا القتانون المتدني ازاارت ي التتي تضتمنت المبتدأ العتام في  124بنا المادة 

 .   المسؤولية التقايرية

كل مسؤولية تقايرية، فإنه يشترط الخ أ، الضرر والع قة الستببية، وك

ولابدّ للمدعي أن يثبت أنّه قد تضرر وأن يثبت أنّ الممارسة المقيدة للمنافسة هتي 

 .سبب تضررم

وي ا البعض أنّ هذا ي هق المدعل ويجعلهم يحجمون عتا اللجتوء إلى 

لمنافستة بالتعقيتد والتقنيتة، القضاء، وذلك لاعوبة اابال الخ أ نظت ا لأتستام ا

وبالتالي يستحسا حستب اعتقتادهم أن يمتنح اتتاتاص النظت  في مثتل هتذم 

 .الدعاوا لمجلس المنافسة الذي يتمت  بالإمكانيال والوسارل ال زمة

غير أننا لا نشاط  هتذا الت أي ولا نت ا أي متان  متا إستناد المنازعتة 

لاية العامة ما جهة، ومتا جهتة للقاضي المدني أو التجاري باعتبارم ااحب الو

اانية، كلّما رأا القاضي أنّ المنازعة المع واة عليه معقدة أو أ تا تتستم بال تاب  

وهذا إاافة لما يتمت  به القاضي ما ستل ة في . الفني والتقني يسند المهام للصبير

، ما قانون الاج اءال المدنية والإداريتة 77الأم  بإج اء التحقيق، عم  بالمادة 

 .وذلك قاد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإابال الوقار  التي قد تحدد مآل الناال

 :التدخل غير المباشر عن طريق رقابة قرارات مجلس المنافسة -ثانيا  



 ...عن سلطة تدخل القاضي الجزائري في المنازعات 

 121 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

يتمت  مجلس المنافسة بسل ال واسعة في اتختاذ قت ارال تستهل لته أداء 

فته ومواجهة ستل ة غير أنّه لضمان شرعية وظي. مهامه في ابط السوق والمنافسة

العقاب التي يتمت  بها، كان لابدّ ما إيجاد امانال قانونية تحمي حقوق أطت ا  

المنازعة التنافسية المعنية بالق ار، وما هنا يجد القاضي متارا لتدتلته متا أجتل 

 .رقابة تلك الق ارال

لكا يجب التنبيه إلى أنّ ما تاواتيال قتانون المنافستة هتو تضتول 

وللقتاضي العتادي تتارة ( أ)مجلس المنافسة للقاضي الاداري تتارة رقابة ق ارال 

 (. ب)أت ا 

 تدخل القاضي الاداري في رقابة قرارات مجلس المنافسة -أ

يمكتا  ": ما قتانون المنافستة المعتدل والمتتمم بأنته 19/3تنا المادة 

 ."ال عا في ق ار رفض التجمي  أمام مجلس الدولة 

لس المنافسة يخض  ل قابة مجلس الدولة حينما وبناء على هذا النا فإنّ مج

 (.8)يتعلق الأم  بالق ارال التي مضمو ا رفض التجمي 

وتجدر الم حظة هنا أنّ التجمي  القليل الأا  على المنافسة، لا يلتفت إليه 

وئذا لا يكتون معنيتا بالم اقبتة إلاّ التجميت  التذي . القانون ولا يخض  للم اقبة

( 9)المتمتعة بالقوة الاقتاادية ذال التأاير القوي في المنافستة  تقوم به المؤسسال

متتا المبيعتتال أو المشتتتريال المنجتتاة في  % 43والتتذي ي متتي إلى حتتد يفتتوق 

لذا يجب ع ض عملية التجميت  عتلى مجلتس المنافستة لتفحاتها  (.13)السوق

المتعلق بالترتيا لعمليال  219-35حسب مقتضيال الم سوم التنفيذي رقم 
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، وما ام لمجلس المنافسة أن ي تاها أو أن ي فض منح ت تيا (11)التجمي 

د ولما كان مجلس المنافسة يتمت  بالسل ة التقدي ية في رفض الترتيا فقت. بشأ ا

 وعية قت ار تمنح المشرل للقاضي الاداري سل ة التدتل والنظت  في متدا مشت

 .رفض الترتيا

وتجدر م حظة أنّ إتتاتاص القضتاء الاداري في رقابتة قت ار رفتض 

الترتيض بالتجمي  ليس م دم ال بيعة الادارية لمجلس المنافسة ولا حتى إعتبار 

العادة التي ألفها المشرل ازاار ي ق ار رفض التجمي  ق ارا إداريا وإنّما م دم هي 

 (. 12)في تقليد ناوص القانون الف نسي

 تدخل القاضي العادي في رقابة قرارات مجلس المنافسة-ب

تكتون  ": ما قتانون المنافستة المعتدل والمتتمم أنته 63/1جاء في المادة 

متام ق ارال مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسال المقيدة للمنافستة قابلتة لل عتا أ

مجلس قضاء ازاار ، الذي يفال في المواد التجارية ما قبل الاط ا  المعنيتة أو 

ما الوزي  المكلّ  بالتجارة في أجل لا يتجاوز أته ا واحتدا ابتتداء متا تتاري  

 (.13)"است م الق ار 

مجلتس قضتاء ازاارت ، )وبناء على هذا النا يمكتا للقتاضي العتادي 

غتير أنّ هتذا الاتتاتاص . ق ارال مجلس المنافسةأن ينظ  في ( الغ فة التجارية

يقتصر فقط على القت ارال ذال الع قتة بالممارستال المقيتدة للمنافستة دون أن 

 .يمتد ذلك إلى ق ارال أت ا
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وتجدر م حظة أنّ منح القاضي العادي سل ة إلغاء ق ارال اادرة ما 

 يثير عدة تساؤلال ؟؟؟( مجلس المنافسة)هيتة إدارية مستقلة 

وذلك أولاً بسبب عدم دستورية عملية نقل الاتتاتاص متا القضتاء 

الإداري إلى القضاء العادي، فما جهة، يقتضي المن ق القانوني الستليم أن يختول 

اتتاتاص النظت  في ال عتون المثتارة اتد ( مجلس الدولة)إلى القضاء الاداري 

-98ي رقتم وذلك تماأياً، م  أحكام القتانون العضتو. ق ارال مجلس المنافسة

وما جهة اانية، فإنّ قاعدة تدرج (. 14)المتعلق باتتاااال مجلس الدولة 31

القوانل تقتضي سمو القانون العضوي على القانون العادي وما ام فإنّ ت بيقهتا 

يفترض أن ينظ  في ق ارال مجلتس المنافستة مجلتس الدولتة لا الغ فتة التجاريتة 

 .لمجلس قضاء ازاار 

نّ توحيد السياسة القانونية والقضارية تقتضي أيضتاً أن وما جهة االثة فإ

تخض  ق ارال مجلس المنافسة إلى رقابة مجلس الدولة باعتبار أنّ ائيتال الاداريتة 

المستقلة الات ا تخض  ما حيث ق اراتها إلى رقابة مجلس الدولة، ومتا تضتول 

ا أأ ا أن تذبذب ق ارال مجلس المنافسة ل قابة القاضي العادي إلاّ حالة أاذة م

 (.15)الاجتهاد القضاري وتخلق ق ارال قضارية متناقضة

 :خاتمة

ي حظ ما ت ل ما تقدم أع م أنه على الت غم متا استتحدا  مجلتس 

المنافسة كهيتة إدارية مستقلة تتولى ابط المنافسة وتوقي  العقاب عتلى المصتالفل 

. ولم يتنتازل عتا اتتاااتاتهلقانون المنافسة إلاّ أنّ القضاء مازال يلعتب دورم 
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ورأينا ما تت ل الناتوص المشتار إليهتا في متتا الدراستة أعت م أنّ القتاضي 

ازاار ي يتدتل في المنازعال التنافسية إمّتا بشتكل مبتاشر عتا ط يتق اب تال 

الممارسال والاتفاقال المقيدة للمنافسة وكذا التعويض عا الضرر الذي تلحقته 

القضاء يمكا له التدتل بشكل غير مبتاشر عتا ط يتق وكما رأينا أنّ . بالمضرور

رقابة الق ارال التي يتصذها مجلس المنافسة، فتلك الق ارال المتعلقة بالممارسال 

المقيدة للمنافسة تخض  ل قابة الغ فة التجارية على مستوا مجلس قضاء ازاارت ، 

س وأما تلك المتعلقة ب فض التجميت  فتإن رقابتهتا تكتون متا إتتاتاص مجلت

 .الدولة

كما يظه  تدتل القضاء أيضا في المنازعال التنافسية كجهة استتتنا  في 

قضايا الب  ن التي ينظ  فيها القاضي المدني أو القاضي التجاري، وكجهة طعتا 

نقض حينما تتدتل المحكمة العليا في اطار اتتااااتها أو مجلس الدولتة حيتنما 

تتير في مواجهتة قت ارال مجلتس يكون ال عا اد الق ار الذي يتصذم هتذا الا

 .المنافسة المتعلقة ب فض التجمي 

وهكذا يبدو جليا أنّه على ال غم ما تشتعب ميتاديا الحيتاة وازديادهتا 

تعقيدا ورغم ب وز أنظمة قانونية جديدة قد تسلب بعض الاتتاتاص للقضتاء 

 .إلاّ أنه لا يمكا أبداً وأبداً الاستغناء عا السل ة القضارية

 :لمرجعيةالهوامش ا

 434-91الصاارل مواباا الورواال الر اوا  ل ا   2991أنظر الباب الثاان  ناا التوا ال الئرا ارن ل ا    - 2

 . 01، ج ل عتر 2991ري وبر  00الوؤلخ ف  

للوريت نا ال فاصيل حال ولطات الضبط الو  قل  ف  الئرا ر، لابع نؤلفات أو اذنا الفاضال أااال ف فا   - 2

 : ك ال زوايوي  لشيتعوره الاو اذ الت

-Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 

EDITIONS HOUMA, 2005. 
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-Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

EDITIONS HOUMA, 2005. 

-Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, MAISON 

D’EDITION BELKEISE, 2012. 

3 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, MAISON D’EDITION 

BELKEISE, 2012, p 50 et suite. 
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 :الملخص

اقتصنايية و  ضوع المعرفة الفنية لما لها من  هميينةنتناول في هذا المقال مو

مكاننا هامنا و بناربا بن   بحيث تحتن  المعرفنة الفنينة ،قانونية في الحياة العملية

موضوعات الملكية الصناعية و ذلك لما تثيره م  مسائ  شنائكة و معقندة سنوا  

د همو على الصعي ،الصعيد الوطني في الدول الصناعية الكبرى know-howعلى 

وهذا ما جعلنا نبحث في  .الدولي بمناسبة نقلها م  تلك الدول إلى الدول النامية

الأساس و السند القانوني لحماية المعرفة الفنية بواسنةة قنا المفلنف و الحقنوق 

 .المجاورة، لعدم توفر قانون خاص لحمايتها

Cet article est a propos de la connaissance de savoir 

faire, le sujet le plus important économiquement et 

juridiquement dans la vie scientifique. 

La connaissance de savoir faire know-how est la plus 

importante parmi les sujets de la propriété industrielle, à 

cause de ce qu’elle introduise au niveau national dans les 

pays industrielle, ou au niveau international quand elle sera 
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transmise de ses pays au pays du tiers monde.Tout ca nous a 

pousse à prendre la recherche dans l’aspects juridique. 

la protection de la connaissance de savoir faire par le 

droit d’auteur a cause de l’absence d’un droit qui protège.  

 

 :ةـالمقدم

إن الالتزام بقواعد النظام العالمي الجديد و قتمية اختيار نظام السوق و 

بالتالي يخول قق  التجارة الدولية،و باعتبار همن الجزائر م  الدول المراقبة التني 

و قبلوها  OMCتنتظر قرار قبولها كدولة عضو في اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

العضوية في اتفاقية تربس مما استوجب عليها البحث ع  الشراكة الاقتصايية مع 

الاتحاي الأوروبي، و بالتالي التعام  مع الشركات الصناعية الكبرى والتي تفض  

فهذا التحول الكبير قند . التعام  بنظام المعرفة الفنية يون نظام برا ات الاختراع

اولات الاجتهاي القضائي والفقهي واختلفن  فيهنا يثير صعوبات تصدت لها مح

بحيننث تتمحننور هننذه . ريعات إن لم نقنن  انعنندامها في الجزائننرنمواقننف التشنن

 :الصعوبات قول نقةت  اثنت 

معايير تحديد المضمون و الةبيعة القانونية للمعرفة الفنينة قنول  :الأولى

 .وع بحث همخرفهذا موض. ملكيتها وسلةات مالكها في ظ  مختلف القوان 

الأسناس و السنند القنانوني لحماينة المعرفنة الفنينة في الأسناس  :الثانية

النظري المبني عنلى عققنة الثقنة و الأسناس الفنني في نظرينة العقند و النظرينة 

قانون قنا المفلنف  إثرا  بق سبب المنافسة غير المشروعة القعقدية همي القانونية

 .وهو موضوع بحثنا
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همن يري فكنرة ااينة المعرفنة  .Magnin Fالأستاذ الفقيه  بحيث قاول

 Know-how – Savoir Faire  الفنية

و قد اتجه إلى إضافة  إلى النصوص المتعلقة بحماية الملكية الأيبية و الفنية،

و ،المعرفة الفنية إلى تعداي المصنفات التني تشنملها الحماينة المقنررة لحنا المفلنف

ية على المعرفة الفنية إلى الرغبة في توفير ااية يرجع إضفا  هذا الوجه بعينه للحما

يولية لهذه المعرفة الفنية عبر الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية ققوق المفلف على 

سنبتمبر  4الصعيد الدولي، وعلى رهمس هذه الاتفاقينات اتفاقينة بنرن المبرمنة في 

إطنار تحديند ما يام همن المعرفة الفنية لم يشرنع لهنا بننص خناص وفي  (1)0883

اقتكار المعرفة الفنية بواسةة السرية، يتع  تحديد قدوي الحماية القانونية المقنرر 

إن : قيث تتجلى مظاهره بما يلي ،للمعرفة الفنية عبر الأقكام المنظمة لحا المفلف

و عدم الاعتداي بنوع المصنف،  (2)التعريف الواسع للمصنف المشمول بالحماية 

همو هميية همو الغرض منه فالتعداي التمثيلي للمصنفات التني  ه،همو طريقة التعبير عن

تشملها ااية قا المفلنف بحينث تجندر ارشنارة إلى همن هنذا المفهنوم الواسنع 

 .للمصنفات المشمولة بالحماية، هو الذي هميى إلى إثارة الجدل الفقهي في فرنسا

خ بتناري 848 – 15 :قول إمكانية خضوع المعرفة الفنية للقنانون رقن 

المنظ  لحقوق المفلف رغ  تعداي المصنفات المشمولة بالحماينة  0415مارس  00

 .0481جويلية  66المفرخ في  336 – 81بموجب القانون المعدل رق  

وم  جانب آخر هميى هذا التفسير الواسع للمصنفات المشمولة بالحماينة 

ة العامة لحماينة إلى بروب رهمي يرى في النظام القانوني لحماية ققوق المفلف الشرعي
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الحقوق الذهنية بوجه عام، ويذهب إلى همنه عنلى ضنو  خصنائص قنا المفلنف 

بحينث تننص الأقكنام  (3)خصائص الحقنوق الذهنينة بوجنه عنام  اتتحديو

ننوع المصننف و نمنع تعبنيره و  القانونية بوضوح على همن الحماية تمنح مهما كنان

همكان المصنف مثبتنا همم لا يرجة استحقاقه، و وجهته بمجري إبداع المصنف سوا  

 .بأية يعامة

و تخول هذه المصنفات لصناقبها ققنا  (4)تسمح بإبقغه إلى الجمهور 

و مع ذلك هناك شروط يجنب توافرهنا  Droit d’auteurيسمى قا المفلف 

في المصنف لكي تشمله ااية قنا المفلنف، و بالتنالي يترتنب عنلى تخلنف هنذه 

ة همي انتفا  الاقتكار القانوني و هو ما يمكن  همن و امتناع الحماية القانوني الشروط

في مدى تعنارض  و م  جهة همخرى ينبغي البحث. يعرض في شان المعرفة الفنية

و بن  الاقتفنا   ،ب  توافر شروط الحماية المقررة لحا المفلف وفي المعرفة الفنية

قب  همن طبيعنة  بهذه المعرفة الفنية في طي الكتمان مع استغقلها ماليا، فقد رهمينا م 

المعرفة الفنية لا تستعصي على قفظها سرا لذلك يجب بيان ما إذا كان يترتب على 

إضفا  الحماية المقررة لحنا المفلنف عنلى المعرفنة الفنينة انعندام كن  جندوى في 

و تبعا اختفا  ظاهرة تضم  عقوي مبايلة المعرفة الفنية شرط  ،الاقتفا  بها سرا

يمك  همن تحتفظ السرية بأييتها رغ  الاقتكنار القنانوني السرية التعاقدي همم همنه 

 . للمعرفة الفنية عبر اايتها بحا المفلف

 انتفاء شروط حماية حق المؤلف في مجال المعرفة الفنية: المطلب الأول
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قتى تشم  الحماية المقررة لحا المفلف، لابد م  توافر شرط موضنوعي 

و م   ،و الأصالة Originalityéجوهري في ك  مصنف و هو شرط الابتكار 

ث  يثور التساؤل قول إمكانية توافر هذا الشرط في المعرفة الفنية م  قيث المبندهم 

و مدى إمكانية توافره بحيث همثير الشك قول إمكانية تنوافر شرط الابتكنار في 

و  المعرفة الفنية و هو شرط ااية المصنفات طبقا لأقكام قانون ااية قا المفلف

بع  الاعتبار تعدي مفاهي  الابتكار كشرط لحماية المصنفات ب  مفهنوم إذا همخذ 

همثر فيه الفقه الحديث بإضافة الابتكارات إلى . تقليدي له ب  المفهوم الجد المتةور

تعداي المصنفات المشمولة بحماية قا المفلف، يتضح لنا همن الجدل ثار قول مدى 

و قول المفهوم الواجنب  ية م  جهة،وجوب توافر شرط الابتكار في المعرفة الفن

تبنيه لقبتكار في شأن تلك المعرفة الفنية م  جهة همخرى، و هذا مما نتةرق إليه في 

 :الفروع التالية

 وجوب توافر شرط الابتكار الأصالة في المعرفة الفنية: الفرع الأول

فة همي م  القانون  الجزائري و الفرنسي نظاما قانونيا خاصا بالمعر لم يق 

الفنية و إنما اجتهد بعن  من  الفقنه إلى إضنافة هنذه المعرفنة الفنينة إلى تعنداي 

و قتى تحظى بالحماية القانونية المقنررة و  ،المصنفات المشمولة بحماية قا المفلف

بعبارة همخرى لابد م  همن يتوافر في المعرفة الفنية شرط الابتكار رمكانية إضنفا  

و الضنابع ،ن شرط الابتكار هو الشرنط الوقيندو بما هم،ااية قا المفلف عليها

 .(5)الأوقد لحماية المصنفات طبقا لأقكام قانون ااية قا المفلف
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بحيث يظهر جليا م  النص القانوني همن المفلفات المحمية هي قبن  كن  

شي  المفلفات التي تعد إبداعا همصليا، وهنذه المفلفنات الأصنلية التني تشنملها 

إلا همن المعرفة  61 – 66م  الأمر  69ف المحدية في الماية الحماية بقانون قا المفل

لابند من   (6) 61 – 66من  الأمنر  68الفقنرة  66الفنية تدخ  ضنم  المناية 

همي الأصنالة همن  Originalارشارة قب  الدخول في صمي  الموضنوع الابتكنار 

نماطنه و إجرا ات العمن  و هم الأفكار و المفاهي  و المبايئ و المناهج و الأساليب

فهي في قد  المرتبةة بإيداع المصنفات الأثرية استبعدت م  مجال ققوق المفلف،

فالأفكار مثق تعد مبدئيا غير قابلة للتمليك و هنذا بغن  ،ذاتها غير محمية قانونا

 61 – 66من  الأمنر  5النظر ع  قيمتها مبتذلة كان  همو مبتدعنة، لكن  المناية 

برت همن الأفكنار و منا تماثلهنا لا تكفن  قيث اعت السالفة الذكر جا ت بتحفظ،

إلا بالنظر إلى كيفية إيراجها في المصنفات الفكرية المحمية همو تهيكلهنا همو  بالحماية

ترتيبها، وبالنظر كذلك إلى التعبير الشكلي المسنتق  عن  وصنفها همو تفسنيرها همو 

العنام  فهذه النظرة تحم  في صلبها منةقا قويا لكونها لا تخالف المبدهم توضيحها،

عنلى همننه  (7)الذي يقضي بحماية المصنفات الفكرينة مهنما كنان شنك  تعبيرهنا 

يققننظ هميضننا همن المعرفننة الفنيننة يجننب همن تتننوفر عننلى قنندر منن  الأصننالة 

Originalité. 

كنذلك  Inventionيقصد بذلك همن تشك  المعرفة الفنينة ابتكنار  ولا

يتع  همن تمثن  المعرفنة  اكالذي تتةلبه قوان  برا ات الاختراع، ولك  ك  ما هن

ومع هذا ذهب رهمي مرجنوح في كن  من  الفقنه  découvrirالفنية اكتشافا ما 
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والقضا  إلى همن المعرفة الفنينة لا يشنترط همن تتنوافر عنلى اكتشناو منا و يندعي 

همصحاب هذا الاتجاه همن الأصالة ليس  مةلوبة في المعرفة الفنية لأن قا مالكها 

ع همضف إلى ذلك همن الحماية المرجوة للمعرفنة الفنينة همضعف كثيرا م  قا المختر

ليس هدفها همصق مكافأة لم  توصن  إليهنا همو تشنجيعه عنلى بحثنه همو ابتكناره، 

مواجهته همشخاص  ولك  الحماية تمنح لاعتبارات اقتصايية همساسا وهي اايته في

ظر و تمكينه م  استخدام المعارو التي توص  إليها بغ  الن منافسوهمعني  ه  

فةالما همن الهندو المبناشرة  ،ع  همصالتها لاكتسابه ميزة تنافسيه في مواجهة همقرانه

لحماية المعرفة الفنية ليس هو مكافأة للخلا و الابتكار فق يوجد ياع لاشتراط همن 

 .(8)عنصر م  عناصر الأصالة فيها

ر الأصنالة نذلنك همن عنصن ،إلا همن هذا الرهمي ليس م  الحقيقنة في شي 

فره في المعرفة الفنية، فعنصر الأصالة موجوي في ك  فروع الملكية الذهنية يتع  تو

و إن كان بدرجات مختلفة، فمثق في مجال برا ات الاخنتراع يتعن  لكني يكنون 

 (9)الاختراع همصيق همن يتضم  نشاطا ابتكاريا معينا وفقا لما همشرنا إليه م  قبن  

ناقشتها، فإنه يقصد بالأصنالة همن و همما في مجال ققوق المفلف التي نح  بصدي م

يكون التعبير ع  الأفكار منسوبا بصدق إلى شخص المفلف، همي همن خلا العم  

 .الفني والأيبي منسوب إلى شخصه

همما في مجال المعرفنة الفنينة فيقصند بالأصنالة همن تشنك  هنذه المعنارو 

عي اكتشافا معينا و إن لم يك  بذاته يمثن  همي اخنتقو عن  قالنة الفن  الصننا

السننائد، إلا همن طريقننة اسننتعماله همو همسننلوبه الاسننتفاية منننه لم يكنن  في متننناول 
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و بعبارة وجيزة فإن المعرفة الفنية تتوفر عنلى قندر من   ،المجال الآخري  في نفس

الأصالة همي كان هذا القدر، وخاصة همن هذه المعارو الفنية ينت  التوصن  إليهنا 

المكثف ورصند الأمنوال الضنخمة في  عاية بعد بذل الكثير م  الجهد في البحث

  .سبي  تةويرها

إن الواقع العلمي يشهد بأن الكثير من  المعنارو الفنينة السنائدة قالينا 

وهي تفوق م  قيث المحتوى قتى الكثنير من   ،تشك  انققبا تكنولوجيا كبيرا

بأن المعرفة الفنية لا  وهمخيرا فإن القول ،الاختراعات المشمولة ببرا ات الاختراع

تمتد اايتها إلا في مواجهة همشخاص محديي ، على عكس البرا ة التني تنفيي إلى 

لأن ااينة المعرفنة الفنينة هني  الحقيقنةاقتكار في مواجهة الجميع هو قول يجافي 

ااية في مواجهة الكافة قتى لو كانوا قسني النية ما عندا هنفلا  النذي  قناموا 

الابتكارية تعبر ع  همصالة الاخنتراع  فالفكرة تمامابالتوصي  إليها بةرق مستقلة 

(10). 

وينبني على ما تقدم همن المعرفة الفنية لا تحظى بةريقة آلية بالحماية المقررة 

لحا المفلف وإنما لا تضفي الحماية سوى على تلك المعرفة الفنية التي يتوافر فيهنا 

 المفلنف بحينث ع  نةاق مةلنا لحماينة قنا شرط الابتكار و إبا  ذلك وبحثا

تشم  المعرفة الفنية همثار رهمي همعزل الجدل قول ققيقة اشتراط القانون الفرنسي 

 .(11)توافر شرط الابتكار في المصنفات المشمولة بالحماية

بالرغ  م  همن الفقه الفرنسي يرى في شرط الابتكار همقد همعمدة القنانون 

لوسكسنونية الفرنسي في ااية قا المفلف، والذي لا مقاب  له في القوان  ارنج
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ي لا ينذكر الابتكنار إلا نيسند الاعتراض المشار إليه إلى همن المشرع الفرنس (12)

فضق ع  ضرورة اعتبار كن  إنتنا   المصنفبمعرض الحديث ع  ااية عنوان 

بعن  المصننفات ترقنى إلى همن  كانن  ذهني مصنفا يحظى بالحماية القانونينة إذا

كالمعرفنة الفنينة، فنإن  (13)الآخنر تصبح محق لقستغقل المايي يون البع  

ذلك لا ينفي اعتبارها جميعا مصنفات يجب اايتهنا قانوننا، و هنذه الحماينة هني 

 .ااية ضد سرقة ارنتا  الذهني همي التقليد في مفهوم قانون ااية قا المفلف

تةبيقا لذلك على المعرفة الفنية تحظى بالحماية القانونية، ذلك همنه في مجال 

لفنية يقوم المبتكر همو المخترع بعم  ذهني بغية الوصول إلى إنتا  مع ، و المعرفة ا

 . بالتالي يحمى بحا المفلف ذلك العم  الذهني كحمايته لأي عم  ذهني آخر

بحيث يشير الفقه إلى ما يكتنف الابتكار كشرط وقيد لحماية المصننفات 

حنث في مندى م  غموض، و ذلك لكونه معيارا ذاتيا همو شخصيا يجب معنه الب

 . (14)توافره في ك  قالة على قدى

و نظرا لصعوبة إيراك الابتكار بمفهومه التقليدي في المعرفة الفنينة بنرب 

و بوجنه خناص في . (15)اتجاه يدعو إلى هجرة هذا المفهوم التقليندي لقبتكنار

قالة البحث في مدى توافره في المعرفة الفنية، يرى هذا الاتجاه همن الابتكار يعنني 

ببساطة الجهد الذهني المبذول بحيث يعتبر ك  عم  يتةلب جهدا ذهنيا وضنعه 

همهق للحماية لتوافر الابتكار فيه، و بالتالي فإن الابتكار في المعرفنة الفنينة تقناس 

 ي،نبالنظر إلى مدى توافر عنصري ، همقديا ذاتي يتحدي بالجهد الذهني الشخص
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ظر إلى المعارو الفنية التني تكنون والآخر موضوعي يتحدي بجدة الاختراع بالن

 .معروفة

 انتفاء شرط الإيداع في المعرفة الفنية : الفرع الثاني

إن الحماية المقررة لحا المفلف تقوم على همساس جوهري يتمث  في إنها لا 

تتوقف على اتخاذ ثمة إجرا  م  إيداع همو غيره م  ارجرا ات، و تةبيقنا لنذلك 

ي ينننوي صنناقبها همي مالكهننا إلى الاقتفننا  عليهننا في مجنال المعرفننة الفنيننة التنن

واقتكارها بالسرية، بحيث يفسر انعدام توافر الشروط الشكلية رضفا  الحماينة 

القانونية على المصنفات، بنأن قنا المفلنف هنو وسنيلة التعبنير عن  الاقنترام 

الواجب للأشكال المبتكرة واقترام مفلفيها، وما اريداع سنوى وسنيلة تجمينع 

 .(16)فات المنشورة للمصن

و لقد همثير في فرنسا التساؤل قول مندى وجنوب تةبينا قنانون إينداع 

على المعرفة الفنية، فهنذا القنانون يفنرض إينداع  0496المصنفات الصايرة عام 

عدي م  المصنفات المحدية النوع هميا كان  وسيلة التعبير عنها لك  الرهمي المساند 

الفنية استقر على استبعاي المعرفنة الفنينة من   لفكرة الحماية بحا المفلف للمعرفة

 .نةاق اريداع القانوني، نظرا للمشكقت التنظيمية

واريارية التي قد تنشأ م  فنرض إينداع قنانون للمعرفنة الفنية،وهنذا 

التي تمتاب بهنا المعرفنة الفنينة هملا وهني  الخصائص مع همه  يتناق  الأخير الذي

صور ما لكها للمريوي الذي سنيعوي علينه نتيجنة وهذا ما يبلور ت، السرية التامة

وقدمنا همن ااية  .(17)استئثاره باستغقل لها طالما اقتفظ بسرية المعلومات عنها 
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و السفال المةروح هنو ،المعرفة الفنية بواسةة قا المفلف لا تتوقف على اريداع

 .متى تسري مدة الحماية و في همي بم  تنتهي

ان الفرنسي همو الجزائنري النذي همعةنى مندة نظرا لكون المشرع سوا  همك

الحماية العامة لحقوق المالية للمفلف طوال قياته و لمدة خمس  سننة من  تناريخ 

و لا شك همن هناك فرقا جوهرينا بن  المصننفات ،همول سنة ميقيية لتاريخ وفاته

ي و نالفرنسن 81/336الجزائنري و كنذا القنانون  61 – 66المذكورة في الأمنر

و يحرصنون كن   ،ا المفلنف و المعرفنة الفنينة، التني يسنعى مالكهناالمحمية بح

الحرص على المحافظة على سريتها و يحتاطون بك  الوسائ  لضمان هنذه السرنية 

ضد ك  ما م  شأنه إفشائها همو إيصالها إلى المنافس  همو الجمهنور لتعنيأ همطنول 

نشر م  عدمنه فالحا الذي يخول للمفلف في قانون قا المفلف هو ال ،مدة ممكنة

همسبا في الوجوي، وهو قا ينشأ بمجري وضع المصنف لذلك همشرت م  قب  إلى 

ومع ذلك يبقى صنعب إثبنات  ،(18)وجوب التمييز ب  نشو  الحا و استعماله 

هذه الصعوبة في ارثبنات يعتبرهنا  نشأتهاتاريخ ابتكار همو اختراع المعرفة الفنية و

عرفة الفنية يفعه مقاب  التمتع بالحماينة البع  الثم  الذي يتع  على صاقب الم

 .(19)القانونية

و ، ظاهر مصلحة هفلا  في تحديد تاريخ ثابن  لنشنو  المعرفنة الفنينة و

 Savoirيقترح الفقه عدة وسائ  يثب  بهنا تناريخ خلنا هنذه المعرفنة الفنينة 

Faire ا ،قتى يتفايى مالكها المشكلة الناجمة ع  بد  سريان هذه المعرفة في إنت 

م  همه  هذه الاقتراقات هي إنشا  بنك يولي لوضع رسائ  مغلقة تشم  على  و
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لا يفتح إلا  البيانات التقنية والكافية في ظرو مغلا، عناصر هذه المعرفة الفنية و

هي بالمفهوم الواسع النظنام  في قالة نشوب نزاع فيما يخص نفس المعرفة الفنية و

ر شرط الابتكار فيها يكون الحفا  عليها في بغ  النظر على تواف ،(20)اريداع 

نعننوي بننذلك إلى ذات وضننع  و طنني الكننتمان تصننورا مننع اسننتغقلها ماليننا،

 و الاختراعات الصناعية، إذ هناك اختراعنات منبرهمة تحظنى بالحماينة القانونينة،

هني  المعبر عنها بالمعرفة الفنينة، و اختراعات غير مبرهمة تحظى بالحماية القانونية و

 .هذا البحث تحظى بالحماية المقررة لحا المفلف إن توافر فيها شرط الابتكار مجال

و متى بررت على الساقة إمكانينة انتفنا  الحماينة القانونينة تثنور قنتما 

و السفال المةروح يتمث  فيما  ،إشكالية محاولة الاقتكار الواقعي بواسةة السرية

تفضني  الاقتكنار النواقعي عنلى إذا هممك  تصور اتجاه مالك المعرفة الفنينة إلى 

ي ارجابة عنلى هنذا نالاقتكار القانوني همسوة بما لاقظناه في هذا الشأن بما يقتض

السفال بحث ما إذا كان  الحماية المقررة لحا المفلف قال تةبيقهنا عنلى المعرفنة 

 Know-how – Savoirالفنية نعنني عن  الاقتفنا  بهنذه المعرفنة الفنينة 

Faire نفي طي الكتما. 

 .أثر حماية حق المؤلف على سرية المعرفة الفني: المطلب الثاني 

عنند التعاقند لنقلهنا  Know-howلقد يهمبنوا منالكي المعرفنة الفنينة 

تضم  هذه العقوي بشرط جوهري و هام بمقتضناه يلتنزم الملتقنى باتخناذ كافنة 

لةبيعنة التدابير و ارجرا ات الكفيلة بالحفا  عنلى سرينة المعرفنة الفنينة نظنرا 

المعرفة الفنية لا يستعصي عنلى قفظهنا في طني الكنتمان، بن  هنناك عندة طنرق 
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مشروعة في نظر الفقه و القضا  بالوصول إلى هذه السرية بعدة طرق و وسنائ ، 

فمنها على سبي  المثال الهندسة العكسية بن  همن ظناهر العمن  يشنير إلى همن هنذه 

روعات و نللمنافسة الشديدة ب  المشالمعرفة الفنية يحيةها سرا  م  السرية نظرا 

لا شك همن همبعاي هذه المنافسة تبقى قائمنة سنوا  كانن  المعرفنة الفنينة مشنمولة 

 .بالحماية المقررة لحا المفلف همم لم تك  مشمولة بها

و م  هذا المنةلا يثور التساؤل عما إذا كانن  الحماينة المقنررة للمعرفنة 

تغني ع  قفظهنا في طني الكنتمان و بعبنارة الفنية عبر قوان  ااية قا المفلف 

همخرى نتسا ل عما إذا كان إضفا  ااية قا المفلف على المعرفة الفنية يترتب عنها 

اختفا  خاصية السرية و كذا الشأن بالنسبة لعقوي مبايلتها و للإجابنة عنلى هنذا 

اع ع  التساؤل يجب همن ندرك همن مالكي المعرفة الفنية يميلون ك  المي  إلى الامتن

و قتى نعةي  ،إيداع معارفه  الفنية مكتف  باقتكارها الواقعي بواسةة السرية

لهذا التساؤل ققه يقتضي منا ارجابة عنه بثقث مسائ  همساسية في ثنقث فنروع 

الةابع الصناعي لحماية المعرفة الفنية بواسةة قا المفلف، همما : هي المسألة الأولى

بواسنةة قنا  رات اللجو  إلى ااية المعرفة الفنيةالمسألة الثانية البحث قول مبر

همما الثالثة والأخيرة البحث في مدى فعالية الحماية المقنررة لحنا المفلنف  ،المفلف

قال تةبيقها على المعرفة الفنية، و الذي على ضوئه يتحدي منا إذا كانن  الحماينة 

 .القانونية تغني ع  اقتكار المعرفة الفنية بواسةة السرية

 الطابع الصناعي لحماية المعرفة الفنية بواسطة حق المؤلف: الأول  الفرع
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إذا طرقنا جانبا ك  مفهوم واسع للمصنف م  شأنه جعن  ااينة قنا 

فقد يبندو همن في  (21)المفلف الشرعية العامة للحماية القانونية للحقوق الذهنية 

خرقا  (22)لمفلف إضافة المعرفة الفنية إلى تعداي المصنفات المشمولة بحماية قا ا

لنةاق الحماية الةبيعي، وبإجرا  هذا الاقتراح الفقهي نظرا لهذه ارضنافة لكنون 

بالخصنوص وتعداي المصنفات المشمولة بالحماية تعدايا على سب  المثال لا الحصر 

 .(23) 0481جويلية  66المفرخ في  81/316قب  تعدي  

ة بحماية قا المفلف فقد رهمى البع  الآخر همن تعداي المصنفات المشمول

كما ،لما يمك  اعتباره مصنفا هميبيا همو فنيا همو موسيقيا إنما هو تعداي على سبي  المثال

تجدر ارشنارة إلى همن المصننفات العلمينة تندخ  في مفهنوم المصننفات الأيبينة 

وبالتالي يبقى مفهوم المصنف مقصورا على هذه التقسنيمات الثقثنة للمصننفات 

 .المفلف المشمولة بحماية قا

وهو ما يترتب عليه عدم جواب إضافة همعمال ذهبية إلى التعداي ما يامن  

، إن همبربها هو تأثيرهنا (24)لا تدخ  في إقدى تقسيمات المصنفات المشار إليها 

الواقع على العق  والتفكير همو اتجاه تأثيرها مباشرة إلى الحس والشعور م  همه  ما 

بنالرغ  من  همن الغاينة من   (25)المفلنف  يميز المصنفات المشمولة بحماية قنا

المصنف ليس  ذات هميية، فسوا  كان  للمصنف غاية ثقافية، همو كنان ذا طنابع 

ي في ننفعي مح ، فإن ااية قا المفلف تشمله إلا همنه متى انتفى كن  بعند قسن

العم  الذهني ولم يبا هنا سوى الجانب النفعي لا تتقرر ااية قا المفلنف عنلى 

 .ذلك همنه انعكاس لققتياجات التقنية ني،العم  الذه
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انعكاسنا لشخصنية المفلنف،  دولا يعنتدفعه الحاجة إلى غزو الأسواق 

 .(26)هموفنية  همعلميةثقافية  انشغالاتوالتعبير همساسا ع  

وإبا  الةابع التقنني للمعرفنة الفنينة التني تعند في جوهرهنا منتجنات 

ظام برا ات الاخنتراع من  نظنام صناعية، مما يجعلها بأن تكون شبه وهمقرب م  ن

قا المفلف، وتجدر ارشنارة إلى همن جنوهر المعرفنة الفنينة يقنترب من  مفهنوم 

 .الاختراع وتبقى المعرفة الفنية في قاجة إلى تنظي  قانون خاص بها

يك  م  مقدور المشرع همن يلحقها بقانون برا ات الاختراع مع إفرايهنا 

وفي قالة استقمنا بتةبيا قا المفلف عنلى المعرفنة الفنينة بنصوص خاصة بها، 

فإن هذه الأقكام الخاصة قد تثير عدة مشكقت عند تةبيا الأقكنام العامنة في 

قانون ااية قا المفلف في قالة تةبيقها على المعرفة الفنية رغن  تعندي  بعضنها 

كالية في فرنسنا، وارشن 81/336منثق وفي الجزائنر  61 – 66بموجب قانون 

المثارة في تةبيا نصوص ققوق المفلف على المعرفة الفنية فإن صاقب همو مالنك 

المعرفة الفنية الحقيقي في المنشأة، لأن المصننف في مفهنوم ققنوق المفلنف نناتج 

ولذلك كان الرهمي مستقرا على همن صنفة المفلنف  ذهني يعكس شخصية المفلف،

قنانون ااينة قنا المفلنف  ، بحيث لم يقنر(27)لا تثب  إلا للشخص الةبيعي 

والمصنف الجماعي هو (28) للشخص المعنوي إلا فيما يتعلا بالمصنفات الجماعية

مصنف مشترك يساه  عدة همفنراي في إعندايه تحن  توجينه شنخص طبيعني همو 

معنوي، بحيث تذوب عناصر المصنف في ك  على نحو لا يسمح بتحديد نصيب 

المعنوي الذي  صفة المفلف للشخص ك  فري في إعدايه، قيث اعتبر الفقه ثبوت
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يقوم بتوجيه إعداي المصننف الجماعني اسنتثنا  محضنا عنلى ثبنوت تلنك الصنفة 

 .(29)للأشخاص الةبيعي  و قده  

وهو استئثار منتقد لأنه يقوم على مجري افنتراض النذي يثنور الشنك في 

  قيمته ولم يك  يبرب إهدار ك  قنا للأفنراي النذي  يعندون المفلفنون الحقيقين

روعات متخصصة نفالمققظ همن ج  المعارو الفنية تقوم مش للمصنف الجماعي

بامتقكها، وإذا كان  المهنية بحيث يون همي شك م  إضفا  الحماية القانونية على 

معرفته  الفنية إلا همنها تك  تسعى بأي قال م  الأقوال همن تحفظ للعنامل  همي 

هذه المعرفة الفنينة بإضنافتها لحقنوق  للمنتج  المباشري  للمعرفة الفنية اقتكار

المفلف إليه ، وكان مفيدي تةبيا الأقكام العامة في قانون ااينة قنا المفلنف 

همن تثب  صفة المفلف للعام  وليس لرب العم ، وتجدر ارشارة إلى همنه في مجنال 

المصنفات بوجه عام يمك  تكليف بوضع المصنف إما بنا  عنلى تكلينف خناص 

لة، وإما بنا  تكليف عنام بنأن يكنون المفلنف في خدمنة رب بموجب عقد مقاو

، وفي قالنة اعتبنار (30)العم  يفجره على وضع المصنفات بموجب عقد عم  

وضع العامل  للمعرفنة الفنينة من  مظناهر التقرينب بن  هنذه المعرفنة الفنينة 

والاختراعنات الصنناعية لأننه قكن  يتفننا في جنوهره منع قكن  اختراعننات 

 61–66من  الأمنر  04ما يضاو إلى ما تقدم همن ظاهر ننص المناية العامل ، وك

يخول رب العم  صفة المفلف بك  ما يترتب على ذلك من  آثنار، همي همننه يثبن  

 .لرب العم  ك  م  الحا الأيبي والمالي للمفلف
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فبينما يحتفظ قانون برا ات الاختراع للعام  الحا في ذكر اسمه كمخترع 

  الحا الأيبي له بحيث لا يتقنرر للعامن  واضنع المعرفنة في برا ة الاختراع بإبقا

و تةبيقنا للقواعند  (31) الفنية الحا في نسبة المعرفة الفنية له في ظ  هذا التةبيا

العامة في القانون الجزائري مثق لا يترتب على تكليف العام  ث  انتقالهنا إلى رب 

و النذي يقضين اتفناق عنلى العم  وهو انتقال لا يحتا  إلى اتفاق، لأن القانون ه

ذلك ب  همن استبعاي هذا الانتقال للحقوق هو الذي يقضي اتفاق على ذلنك بن  

العام  و رب العم  و بما همن الحا المالي هو وقده قا المفلف الذي يجوب التنابل 

عنه، فإن الحا الأيبي يبقى ثابتا للعام  بينما بتنق  الحنا المنالي للمفلنف إلى رب 

قد العم  المبرم بينهما في استغقل مصنفة، إلا همن الاقتفا  بنالحا العم  كأثر لع

 .الأيبي للعام  م  شأنه إعاقة رب العم  في استغقل المعرفة الفنية

 أسباب حماية المعرفة الفنية بحق المؤلف: الفرع الثاني 

لقد سعى همنصار المعرفنة الفنينة إلى القنول بتنوفير ااينة قانونينة فعالنة 

فنية إلى تعداي المصنفات المشمولة بحماية قا المفلف، و النذي يحمني للمعرفة ال

و لضنمان فعالينة الحماينة فنيما . (32)هذه المصنفات بصفة همساسية ضند التقليند

ث  إضنفا  ااينة قنا المفلنف عنلى ،يتجاوب الحدوي ارقليمية للدول المانحة لها

 تثيره في هذه المرقلة هو المعرفة الفنية قتى همنها تحظى بتنظي  يولي التساؤل الذي

ما هي الدوافع التي جعل  جانبا م  الفقه يةالب بحماية المعرفة الفنية بواسنةة 

 قا المفلف ؟
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 دالفنية لقنه  يكفي تبرير ذلك بضرورة توفير ااية يولية لتلك المعرفة 

وضحنا م  قب  مظاهر الةابع الصناعي لحماية المعرفة الفنية بواسةة قا المفلف 

جهة همخرى تجدر بننا همن نشنير إلى همن الاختراعنات الصنناعية تحظنى هني و م  

و ما يمنا بحاجة في جميع الأقوال إلى تنظي  قنانون . (33)الأخرى بحماية يولية

خاص للمعرفة الفنية نتسا ل ع  همسباب عدم تحقيا ذلك في إطار قانون برا ات 

إلى همن يقنر لهن  القنانون الاختراع الواقي همن مالكي المعرفة الفنية كانوا يسنعون 

بحا اقتكاري على المعرفة الفنية، و كان الاستئثار المباشر بديق ضروريا له  م  

اللجو  إلى يعوى المنافسة غير المشروعة عند تعرض المعرفة الفنية للتقليد، سوا  

فضنق عن  همن المنافسنة غنير . بالتقليد همو بأي صورة همخرى م  صور الاعتندا 

لأنها لها صدى في القوان  المقارنة على الأقن  في  ،ابا نظاما يولياالمشروعة تعد مج

يول ذات النظام الرهمسمالي الذي عاي يسوي الأغلبية العظمنى من  يول العنالم في 

الوق  الراه ، إلا همن ما يعيب نظنام المنافسنة غنير المشرنوعة همن الندعوى تجند 

لقواعند العامنة في المسنئولية مما يشنترط ا ،همساسها في قواعد المسئولية التقصيرية

و العققة السببية بينهما، وكان ارشكال  -الضرر -الخةأ: توافر عناصرها الثقثة

ي بنذل الكثنير من  نيكم  في عنصر الضرر الواجب إثباته مهما كان فذلك يقض

الجهننند والمنننال والوقننن  بنننالنظر إلى ضرورة اللجنننو  إلى خنننبرة في غالنننب 

 .(34)الأقيان

تجدر ارشنارة إلى همن اللجنو  إلى يعنوى المنافسنة غنير ورغ  ك  ذلك 

المشروعة يبقى جائزا قتى و إن تقررت الحماية للمعرفة الفنية عنبر قنا المفلنف 
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وتبقى لها همييتها عنلى وجنه الخصنوص إذا لم تكن  شروط ااينة قنا المفلنف 

 و رغ  ذلك يمث  اقتكار استغقل المعرفنة الفنينة في( يعوى اقتياطية)متوافرة 

نظر هفلا  ااية همكثر فعالية في همقكام يعوى المنافسة غير المشروعة، و في سنبي  

اقتكننار المعننارو التكنولوجيننة اقتكننارا قانونيننا يننوفر النظننام القننانوني قاليننا 

يعني ذلك همن الخيار مةروقا بن   برا ات الاختراع همو قا المفلف، و: وسيلت 

  يدافعون على تقرينر الحماينة عنبر قنا الوسيلت  المذكورت ، و الواقع همن الذي

المفلف للمعرفة الفنية والابتعاي قدر المستةاع م  نظام برا ات الاختراع يرجنع 

 : ذلك لسبب  رئيسي 

يتمث  في التكلفة العالية لاستصدار برا ة الاختراع و لئ   :السبب الأول

مراعناة ظناهرة  غير همنه يجب (35)همبربنا م  قب  الةابع النسبي للسبب المتقدم 

إجرا ات التعدي  و ارضافات و التحسينات في المعرفة الفنينة و بالتنالي تتعندي 

البرا ات ارضافية التي يتع  على صاقب المعرفة الفنية استصدارها كنما تتعندي 

هميضا في كثير م  الأقوال برا ات همصلية التي يضةر صاقب المعرفنة الفنينة إلى 

إلى ذلك همن طالنب الحماينة الدولينة لصناقب طلب للحصول عليها، و يضاو 

إلى طلب الحصول عنلى بنرا ات اخنتراع تحن  مظلنة عندة  المعرفة الفنية يضةر

 .(36) قوان  وطنية

هو همنه يترتب على طلب الحصنول عنلى بنرا ة الاخنتراع  :السبب الثاني

الكشف ع  سرية الاختراع، فقد رهميننا من  قبن  همن ارعنقن عن  الاخنتراع و 

 إفاية المجتمع به هو مقابن  التمتنع بالاقتكنار القنانوني مندة محندية من  بالتالي
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الزم ، همي همن ارعقن ع  الاختراع هو الثم  الواجب يفعنه في سنبي  تةنوير 

المعرفة الفنية التكنولوجية و قيث همن مجنال المعرفنة الفنينة يسنه  التقليند فقند 

ضح و الجلي همن همسباب وصف ارعقن عنها بأنه ضرب م  الانتحار، و م  الوا

العزوو ع  إضافة ااية برا ة الاخنتراع عنلى المعرفنة الفنينة همن ضنمان الحماينة 

الفعالة ضد التقليد لا يكفي وقده لأنه كنان هندفا متحققنا عنبر همقكنام بنرا ة 

الاختراع، لك  الأه  هو الاقتفا  بالسبا التكنولوجي همي منع المنافسن  من  

وما يعيب نظام برا ات الاختراع همنه يخنرق جندار إيراك المضمون التكنولوجي 

السرية الذي يحيع بعملية خلا و ابتكار المعرفة الفنية، و الذي يراي قدر المستةاع 

الحفا  عليه قال الاستغقل المالي للمعرفة الفنية بينما توفر همقكام قنا المفلنف 

عن  سرينة  الحماية القانونية يون همن تفرض على صاقب المعرفة الفنينة الكشنف

إن الاعتراو بحا الاستئثار على عناصر المعرفنة الفنينة  .مضمونها التكنولوجي

التكنولوجية هميا كان نوعها فلو همن الأمر يمث  مناط الحماية التي يجب على النظنام 

الفريي بها، همما  ك العناصر لا بأس م  اللجو  إلى الاستئثارلالقانونية توفيرها لت

لما يضنم  للمبتكنر اقتكناره التكنولنوجي منع إهندار استغقل سرية المعارو 

فهنو النذي يبقنى محن   مايقوم عليه تةوير المعرفة البشرية م  ذيوع هذه المعرفة

 .(37) شك قول إجابته قانونا

 مدى فعالية حماية المعرفة الفنية بحق المؤلف: الفرع الثالث

المعرفنة  لقد سبا القول همن اقتكار المعارو التكنولوجية و عنلى رهمسنها

الفنية بواسةة السرية همن عناصر هذه الأخنيرة متعندية، و يصنعب التميينز بن  
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عناصرها التي قد تشملها ااية قا المفلف و تلك التي لا تشملها الحماية، فمن  

الثاب  همن مح  الحماية المقررة لحا المفلف هو شك  المصنف و ليس فكرتنه التني 

 .(38) يمتهايبقى استغقلها قرا بغ  النظر ع  ق

همما في مجال المصنفات الأيبية لا تضفي الحماينة عن  نظرينات المفلنف و 

فنالعبرة إذن في . (39)إنما تشم  الحماية ما يكتبه ويمنح طابعه الخاص وهمفكار ه

الشك  الذي يظهر به الفكرة مما يتع  تميز شخصية المفلف و إبرابها م  غيره في 

 .الخ...طريقه التعبير همو تكوي  الفكرة

و هذا ما هميى إلى القول عدم استغقل الأفكار ماليا بسبب عرقلة تقندم 

و منا يققنظ  .(40)العلوم و الثقافة، و هذا الأخير يقتضي قرية تداول الأفكار

في هذا القول همن ك  ما يدخ  في مفهوم الشك  إنما يحمينه القنانون فلنو لم تكن  

ماية القانونينة طرينا عرضنها همو الفكرة جديدة همو مبتكرة في جوهرها تشم  الح

 .التعبير عنها

و يتضح لنا مما سبا همن ااية المعرفة الفنية بحا المفلنف بوصنفه إنتاجنا 

يمنع على ذلك التقليد لك  الحماية القانونية لا تشم  المعارو التكنولوجية التني 

لكي سمح  بالوصول إلى هذه المعرفة الفنية، و هنا يثار التساؤل عما إذا كان منا

المعرفينة  المعرفة يهدفون م  سريتها منع تقليدها همم كنانوا يحفظنون بالمعلومنات

 القبمة للمعرفة الفنية بواسةة السرية ؟

فلو كان الهدو م  السرية هو مننع التقليند لم يعند لهنا جندوى بعند همن 

تحظى بإضفا  عليها ااية قنا المفلنف، هممنا إذا كنان الهندو منهنا هنو ضنمان 
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كنولوجي في المجال الصناعي فإن الحماية القانونية وقدها لا تكفي الاقتكار الت

و يبقى هناك يور للسرية يمك  لها همن تلعبه في هذا ارطار، و هو الرهمي النراجح 

مالنك المعرفنة الفنينة الحماينة بواسنةة قنانون  و السبب في ك  هذا هو اسنتبعاي

 تقتضيه الحماينة المقنررة برا ات الاختراع الذي بنى ع  ارفشا  للسر و هو ما لا

-knowلحا المفلف، ومع ذلك فإن ظاهرة تضم  عقوي مبايلة المعرفنة الفنينة 

how  رب المعرفنة نمنع المتلقي م  تسن وبشرط السرية ترجع همساسا إلى السعي

الفنية إلى الغير، و على ضو  هذا الأساس فإن الحماينة المقنرر لحنا المفلنف غنير 

المعرفة الفنية مما اسنتوجب البحنث عن  همسنس همخنرى كافية لوقدها م  ااية 

و هذا ما نتةرق إلينه في الفصن  الثناني من  البناب الثناني إلى الأسنس ،لحمايتها

 .النظرية و الفنية لحماية المعرفة الفنية كعققة الثقة و النظرية العقدية و القعقدية

 :الخلاصة

ورتهننا ير ا لقند تةرقنننا بإسننهاب لوسننائ  ااينة المعرفننة الفنيننة و ضر

وهموضحنا همن التشريعات المقارنة لم تأت بنصوص صريحنة  للمخاطر التي تهديها

يستند إليها لتقرير هذه الحماية ممنا جعلهنا تتنأرجح بن  مجموعنة من  القنوان  

المختلفة م  اج  تأصي  الحماية القانونية القبمة م  الحماية المدينة المفسسة عنلى 

رثرا  بق سبب و المبنية عنلى المسنفولية التقصنيرية إلى المنافسة غير المشروعة و ا

الحماية الجنائية و السر الصناعي و ك  هذا مجتمعة رهميننا همنهنا غنير كافينة لتكفن  

ققيقي بالحماية الفعالة و التي يمك  همن نجدها عند إسقاط قنانون قنا المفلنف 

للملكينة الفكرينة، على المعرفة الفنية باعتبار همن قا المفلف هو الشريعة العامنة 
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وبالنظر إلى مدى انتفا  شروط ااية قا المفلف في مجال المعرفة الفنية بالرغ  م  

همنها تشتم  على الةابع الصناعي معلل  الأسباب و الدوافع المتمثلنة في إضنفا  

الحماية الدولية بتةبيا ذلك إلا همنه اتضح لنا همن همياة الحماينة الرئيسنية في الوقن  

لمبنية على الأسس النظرية و الفنية لحماية المعرفة الفنية و على رهمسنها الراه  هي ا

العقد في قالة الحركة بما ينص عليه من  شروط و نظرينة عققنة الثقنة في قالنة 

 .السكون
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في  الالغاء دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و

 ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 

 كمين مسعود : من اعداد

 :مقدمة

، 133، 136، 136المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ في المواد  تناول

أولا  136فحدد في المادة  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 136و 136

 ه، الذي يحررالإشكال، وهي محضر الإشكالالتي يتم بها رفع  دعوى  الأداة

في حالة رفض  الإشكالالقائم بالتنفيذ، أو يرفع بطلب من أحد أطراف خصومة 

 إشكالكان موضوع أداة  وإذا، 136/6المحضر القضائي تحرير محضر مادة 

ثانيا -ساعةمن ساعة إلى  استعجاليهالتنفيذ هو وقف التنفيذ، يتم رفعه بدعوى 

، وأخيرا الجهة المختصة التي يرفع استعجاليههي دعوى  الإشكالطبيعة دعوى 

 . في دائرتها الإشكالوهو رئيس المحكمة التي يباشر  الإشكال إليها

من ذات القانون حدد أطراف دعوى الإشكال وهم  136/6المادة  وفي

كما رتب الأثر . 1يالقضائ المحضرو ضده والغير الذي له مصلحة المنفذالمنفذ، 
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المحضررا الئرربال نبلذ هوررا مررا جرربال نرربصلاا اه في منررعح  لررف ذررو م بم رر  الذ هوررا  فمرر   ررل ي  الرر   رر    - 

ي ذ بره طاف ذو د اى إشكبل الذ هوا    ا إ لامف ناذع د راى اصشركبل ناا رد  د راى   ر  رذضرف  حا را 

 ذ بره طاف ذو الصنام   أنهف إاا كبه  المنرعح  مرو  ا ور    را محضا اصشكبل  فماا لوس نس   كبف ي

اصشكبل الاجذو اأنفل ذوكهو   عوغف حذى  ذاجف    مااصع  إلاا اه الذ هوا  فين اصشكبل الثربهو فالراي  عورف  

 .لل  ا   الئبهان  عى رذعف  ي   ا لاجف مااصع  إلاا اه الذ هوا
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التنفيذ  اءاتوهو وقف إجر ،أو في طلب وقف التنفيذ الإشكالعن رفع 

 .فقرة أخيرة، إلى غاية الفصل فيه 136مادة

المدة التي يجب الفصل فيها في  حددمن ذات القانون  133المادة  وفي

تاريخ رفع  منيوم  (66) وهي في طلب وقف التنفيذ أو، الإشكالدعوى 

 .مسبب وغير قابل لأي طعن بأمرالدعوى 

طبيعة  ذييكون  أنالصادر عن رئيس المحكمة  الأمراشترط في  ثم

 .ولا يفسر السند التنفيذي ،مؤقتة ولا يمس بأصل الحق

أشهر في حالة قبول ( 1)مدة  حددذات القانون  من 136المادة  وفي

دأ التنفيذ الجبري، يب إجراءاتأو طلب وقف التنفيذ لوقف  الإشكالدعوى 

التنفيذ  إجراءاتإذا رفض يأمر بمواصلة  أماحسابها من تاريخ رفع الدعوى، 

 .المتوقفة

طلب وقف التنفيذ،  أو الإشكالباقي الأحكام فرتبت على رفض  أما

السابقة صحيحة،  والإجراءاتدينار 33.333جواز توقيع غرامة تقدر بمبلغ 

ولا أثر له على  الأوللا يؤسس على ذات السبب  أناللاحق يجب  الإشكال

 .من ذات القانون 136مادة ،الإشكالأي حجية  ،2التنفيذ إجراءاتوقف 

 :نلاحظ ما يلي أعلاهخلال المواد  من
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ل الرراجذو  فمررا السرر   الرراي  ، ررس  عوررف  فمرراا السرر   مررا ما ررا  الحجورر   ذععررب نسرر   د رراى اصشرركب - 

د اى اصشكبل الما ا و  الاي  ل الهنل ذوف  فنبلذبلو ماا الس   اف د اى الذ هورا الما را و  مذرى رذر   

ممب  جعل  ن د اى اصشركبل . ذ  اى اصشكبل الاجذو  الثبهو  الذو  ذل رذعهب ي  ج   ن  ، س  عى ااه الس  

 .   ا و  مو شاط خبص ذو ج ال د اى اصشكبل الاجذوالما
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 .3، ومصطلح طلب وقف التنفيذالإشكالالمشرع استعمل مصطلح دعوى  -

وفي طلب  الإشكالفي دعوى  الفصلذات القانون، أن  من 133في المادة  -

في انه  الأمرطبيعة  وحددمسبب غير قابل لأي طعن،  وقف التنفيذ يتم بأمر

يؤدي  ألاأي . مؤقت لا يمس بأصل الحق، ولا يفسر السند التنفيذي أمر

 .السند التنفيذي حجيةالمس ب إلى الإشكالالفصل في 

، أو قبول طلب وقف التنفيذ هو الإشكالوقف التنفيذ في حالة قبول دعوى  -

 .نها من تاريخ رفع الدعوىأشهر، يبدأ سريا( 1)لمدة محددة 

في  الإشكالات اوىدع يعرفخلال هذه الملاحظات المشرع لم  من

يقصد  ماذاو ،4ةالوقتي والإشكال ةالموضوعي الإشكالاتالتنفيذ، ولم يميز بين 
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د راى ) مبم   م فلاد ماكاة  ا وحو  لمعاذر  الئنر  الراي  راده الم را    ر  إ رااد مرا   المنردعحو   - 

هسذعو  نبلهئف لمعاذ  الك  فنبدي اي ن   ه روا ان م ركع  المنردعي ذرو درا ر  الئربهان ( اصشكبل  فجف الذ هوا

  ك وراة لئعذرف  مامرب ف عرى اأنخرق ذرو جربهان اصلراا اه  كربد   عر م  في  ف بهورب لسرا  ا رذعمبلف نبلعغ  العانو

مرر  جرربهان اصلرراا اه الم هورر  فاصدار رر   الذررو ذوهررب  706ف كهررو لعذرر لول  عررى الررك اي ررذعبه  نمررب جار ررف المرربدة

ذسمو النوغ  الذ هوا ر    l’exequaturف    la formule exécutoireالم ا   لل  موز نو  النوغ  الذ هوا    

ف  ضرررب اصررردعي  عرررى  سرررمو   مرررا   هورررا الحكرررل اأنل  رررو   702ذرررو الررر ق الهاهسرررو مررربدة ( formule)ب  

l’exequatur   فالنررحوي مررا  ن  سررموف  مررا الذ هوررا  706نبلنرروغ  الذ هوا رر   ذررو المرربدةl’exequatur كمررب

  فمرا ( qu ils ont été déclarés exécutoires)هرق ذاهسرو 705 سذصعق الك م  النوبغ   ذو المربدة 

إاا  ر هب إلرى  ر   د راى الذ هورا ذبلهئرف  ئسرمهب ( د اى اصشركبل  فجرف الذ هورا)ال بم   فذو حبل  المندعحو  

إلرى    في م بم رربه   هوررا ما ررا و   اف  دعررب  عوهررب  جربفما إشرركبيه الذ هوررا الما ررا و   أنهررف إن كرربن كررل 

بم ر    هورا ما را و   ذربلعكس غورا صرحوي ين م ربا م بم ربه ما را و   لوسر  إشكبل ما ا و مرا م 

إشرركبيه   هوررا   بهوررب م بم رربه الذ هوررا الاجذورر   ف إشرركبيه الذ هوررا الاجذورر  فمررو  هرر ف إلررى فجررف الذ هوررا  ف 

 مااصعذف  

لرل  اذرب ف عوف ذبلم ا  إن كبن  ا   طعب اصردلا  د راى اصشركبل  عرى الم بم ربه الما را و   ذهرا 

ين د اى اصشكبل مئناة ذو الهئف المناي  عى الر  اى الاجذور  الذرو  امرو إلرى فجرف الذ هورا  ف مااصرعذف  

فان جن  نهب د اى اصشكبل الاجذو  ذمندعي فجف الذ هوا ما  ح    لمضماههب  فلل  ر ق نبلذربلو  عرى د راى 

أنمررا لحو ررف    رر  نحررو   ررا د رراى الذ هوررا فهذرراا ا. فهحرر  هررالي الذهسرروا اأنفل. الذ هوررا الما ررا و   صررلا

مر  جربهان اصلراا اه  2ذئراة734الما ا و   عى مااصع  الذ هوا نع  اهذهب  م ة السرذ   شرها المئرارة نبلمربدة 

 .الم هو 
4

  265 دعررب  عررى اصشرركبل الما ررا و م بم رر  الذ هوررا ف رر   الررك  الررع الررى مررب جرراره الئرربهان مرربدة  - 

ـ  فنبلذبلو ذم بم   الذ هوا  حاي اصشكبل الما ا و  فلوس كرل إشركبل مرا م ب ر  322فإشكبيه الذ هوا مبدة 

-م  أة المعبرف نبص رك  ر  -إلاا اه الذ هوا ذو المااد الم هو  فالذجبر  – هظا ذو الك  حم   نا الاذب  .   هوا

 . 343إلى372صهحبه -ن فن    



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 511 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

فهل يقصد بالأول  لتنفيذ،، وبمصطلح طلب وقف االإشكالبمصطلح دعوى 

 الوقتية؟ كالاتالإشالموضوعية وبالثاني دعوى  الإشكالدعوى 

فقرة ثانية  133الظاهر من الصياغة، لا يستقيم مع ما قررته المادة  هذا

يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا "ذات القانون  من

لأن هذه الفقرة حددت طبيعة . "يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي

مؤقت،  أمرذ، وهو انه طلب التنفي وفيأ ،الإشكالالأمر الفاصل في دعوى 

ويعني ذلك أن فصله لا يمس بالموضوع، وهو ما قرره بعد ذلك المشرع في ذات 

، يوصف بأنه وقتي فانه لا يفصل في دعوى الأمرالفقرة، وعليه إذا كان 

الموضوعية، التي طبيعتها أنها دعاوى موضوعية والفصل فيها أحيانا  الإشكال

هذه الطبيعة  نلأ و 5ات التنفيذ بل ينهيه كليافقط إلى إعادة إجراء إلىلا يؤدي 

 تكان إذاالوقتي، وبالتالي  الإشكالالفاصل في دعوى  الأمرللأمر تقتصر على 

الوقتي،  الإشكالالفاصل في دعوى  الأمروصف طبيعة  يالمصلحة من ذلك ه

الموضوعي  الإشكالالفاصلين في دعوى  الأمرينفيجب عدم توحيد الحكم على 

المقصود  أن مبدئياهذا إذا سلمنا  !الوقتي الإشكالفاصل في دعوى ال والأمر

هو منازعة التنفيذ الموضوعية وبطلب وقف  الإشكالبالمصطلحين، دعوى 

 . التنفيذ منازعة التنفيذ الوقتية

 :فالأمر يستوجب ولو بشيء من الاختصار تعريف وعليه
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 . مثل د بفى   ال  الذ هوا  ف صح  الذ هوا - 
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ء تتعلق بالتنفيذ دعوى أمام القضا"التنفيذ الموضوعية التي هي  منازعة-6

الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أو بالحق في 

التنفيذ الجبري أو بمحل التنفيذ الجبري أو بأي إجراء من إجراءاته أو رفعها 

 .6"سير إجراءاته فيويؤدي الحكم فيها بقبولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو 

القضاء ويطلب فيها  إلىمنازعة في التنفيذ ترفع "وقتية هي منازعة التنفيذ ال-6

 .7"بإجراء وقتي إلى حين الفصل في الموضوع لحكما

بصحته  أوعدم جواز التنفيذ،  أو بجوازالدعوى التي لا تتعلق  وبالتالي

بوقف التنفيذ،  أوطلباتهم بالمضي في التنفيذ مؤقتا  أومن إجراءاته،  إجراءأي  أو

ما  أو للوفاءومثال ذلك طلب منح المدين مهلة  ،8زعة تنفيذفهي ليست منا

المالي مادة  الإكراهأو فرض . من القانون المدني 686يعرف بنظرية الميسرة مادة 

تصريح بغير  أودعوى التعويض عن عدم التصريح  أو. من القانون المدني676

من قانون  176لتأييد التصريح مادة  إيداعهاالواجب  الأوراق أخفىالحقيقة أو 

 .  والإداريةالمدنية  الإجراءات

 أو الأحكامالتنفيذ ليست طريق من طرق الطعن في  منازعات أن كما

 الإجراءاتمن قانون  133 مادة 9بحجيتهاالاعتراض على وصفها والمس 
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ص - 2995 ر   -منرا –دار ال هضر  العانور   –الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر ر   –ذذحو فالو  - 

270  . 
7

 .796ص-المالع السبنب-الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر   –ذذحو فالو  - 
8

م بم ر  الذ هورا  امرو . 234ص-2961 ر   -دار ال هضر  العانور  -م ربد  الذ هورا –محم      الصربلب  مرا  - 

إلى الحنال  عى حكل ذو مسأل  مذععئ  نبلذ هوا  فمو  صذعف    خنام  الذ هوا الذرو  هر ف إلرى ا رذوهب  حرب 

 .ال اا     طا ب الذ هوا الج اي
9

. الم ررا   عررا  ذررو المرربدة إلررى د رربفى الذهسرروا فاأنمررا ي  ئذنررا  عوهررب نررل كررل د رراى  مررس نبلحجورر  - 

 .م  الئبهان الم هو 331هن   عوهب المبدة  فالحجو  للأحكبم
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التنفيذ ليس  قاضي لان ،مادية أخطاءلتصحيح ما بها من  أو، والإداريةالمدنية 

 . قاضي ولا محكمة نقضدرجة من درجات الت

 التنفيذ لمنازعاتبعنوان الموضوع نتعرض بالدارسة  والتزاما

وهذا . الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ إلىالموضوعية، التي تهدف 

 أومن حيث صحته  أوعدم جوازه  أوالحكم يقرر مصير التنفيذ من حيث جوازه 

حدد المشرع طبيعة  أنسيما بعد ومن المختص بها؟ لا. لتحديد مجالها. بطلانه

 .الفاصل في منازعة التنفيذ بأنه وقتي لا يمس بأصل الموضوع الأمر

من قانون 6فقرة  136الجزائري في المادة  لمشرعنص ا أمام أيضا

طلب  أو الإشكالفي حالة قبول دعوى  "على انه والإداريةالمدنية  الإجراءات

أشهر ( 1)لمدة محددة لا تتجاوز ستة وقف التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ

  ".ابتداء من تاريخ رفع الدعوى

التي يتناولها هذا العرض  فالإشكالية 136نص المادة  ومن ،تقدم مما

التنفيذ الموضوعية هي من اختصاص قاضي  إشكالاتهل كل دعاوى : هي

تكون من  أنيمكن  أميفصل فيها خلال تلك المهلة؟  أنالاستعجال؟ وعليه 

من اختصاص قاضي الموضوع فهل  توإذا كان الموضوع؟صاص قاضي اخت

النزاع حول وجود الحق  انصب إذاأشهر يتم التنفيذ حتى 31بمرور مهلة 

سبب آخر؟ ولم يتم الفصل من  بأي أوبالتقادم،  أوبالوفاء  انقضىالموضوعي أو 

 يةقانونهي القيمة ال ماو ؟بعد الموضوعية الإشكالقاضي الموضوع في دعوى 

  ؟التنفيذ إجراءاتعلى مواصلة  وأثرهلذلك الفصل 



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 515 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 :في الخطة التالية تناولها يستوجب الإشكاليةعن هذه  الإجابة

 (.أولمبحث )الموضوعية والجهة المختصة بالفصل فيها  الإشكالدعوى  مجال -

مدة الستة أشهر المقررة  ،وأثردعوى التنفيذ الموضوعية على مواصلة التنفيذ أثر -

على دعوى الإشكال الموضوعية  ،المدنية الإجراءاتمن قانون  6فقرة136ادة بالم

 (.مبحث ثان)

 المبحث الاول

 لفصل فيهالالموضوعية والجهة المختصة منازعة التنفيذ مجال دعوى 

، نشير بادي ذي بدأ إلى أنها تقسم، بالنظر التنفيذلتحديد مجال منازعة 

يذ والغير، وبالنظر إلى محلها فهي إلى اشخاصها إلى منازعات أطراف التنف

موضوع منازعات في خيرا بالنظر إلى سببها فهي أمنازعات موضوعية ووقتية، و

تهدف الى  وطبيعتها هي دعاوى حكم10اجراءاتهصحة التنفيذ ومنازعات في 

، وهي تختلف عن خصومة 11الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ

ونتبع لتحديد مجالها، التقسيم الذي . لدائن لحقهالتنفيذ التي تستهدف استيفاء ا

بعد ذلك نتعرض بالبحث للجهة ( مطلب أول) يعتمد على سبب المنازعة

المختصة بالفصل فيها، لأنه تطبيقا للقاعدة العامة مادام النظام القضائي 

الجزائري لم يأخذ بنظام قاضي التنفيذ، وبالتالي الاختصاص في منازعات التنفيذ 

ة هو للقضاء الاستعجالي، ويفصل فيها بأمر استعجالي، وفي منازعات الوقتي

هذا الاصل . التنفيذ الموضوعية فهو للقضاء الموضوعي، ويفصل فيه بحكم
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 .237ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  ما  - 
11

 . 237ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  ما  - 
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الذي كان ثابت في قانون الإجراءات المدنية الملغى، نبحثه في قانون الإجراءات 

ومدى جواز  المدنية والإدارية من حيث مدى الالتزام به او الخروج عنه،

 (.مطلب ثان)الاعتراض عليه 

 :المطلب الاول

 منازعات التنفيذ الموضوعية

 :منازعات التنفيذ الموضوعية من حيث سببها هي اما

 ذ،يعدالة التنفوتعرف أيضا بمنازعات  الموضوعي،منازعات موجهة للحق  -

وضوعي تتعلق بالحق المعندما  12او عدم قانونية التنفيذ من الناحية الموضوعية

أي تتعلق المنازعة بصحة التصرف سيد السند التنفيذي له، بغض النظر عن تج

انه لا فرق بين  ويرى بعض الفقه، 13مصدر الحق او بانقضاء الحق الموضوعي

المنازعة في الحق الموضوعي والحق في التنفيذ، واساس ذلك انه لا يفرق في 

منازعة، الاولى وهو الوقعة  ، غير انه أمام تحديد سبب كل14الطبيعة بين الحقين

 (.فرع اول)ساس الثانية هو السند التنفيذي لم يبق هذا الخلط أالقانونية و

 :وتشمل 15منازعات صحة التنفيذ -

  .منازعة في الحق في التنفيذ -6

 .و مالا يجوز الحجز عليه او مال لا يجوز التصرف فيهأ -6
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 .231ص-المالع السبنب-محم      الصبلب  ما - 
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  ذععب   ضب نم بم به إلاا اه الذ هوا نمب ذوهب مئ م  الذ هوا   م بم به صح  الذ هوا - 
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ءات التنفيذ نتيجة انعدام الاهلية بإجراءات التنفيذ مثالها الطعن ببطلان اجرا -3

أو تخلف شرط اوجبه القانون سواء كان موضوعي مثل عدم توفر المحضر 

و أ .اختصاصهغير دائرة ينفذ في دائرة ، أو القضائي على الصلاحية القانونية

 زماني او مكانيشكل معين في العمل الإجرائي أو ظرف شكلي كوجوب توفر 

الى السند  يتعدىيلحق مقدمة التنفيذ ولا ، والعيب قد يتم فيه العمل

 .  (فرع ثان) 16التنفيذي

هذا التقسيم لمنازعات التنفيذ الموضوعية على أساس سببها، لا يتعارض 

فرع ) 17مع قد ينص عليه المشرع في بعض المنازعات ويخصصها بقواعد خاصة

 (.ثالث

 الفرع الاول

 منازعات عدالة التنفيذ او الحق الموضوعي

لموضوعي سببه الواقعة القانونية المنشئة للحق وهي إما التصرف الحق ا

من ثم المنازعة حول الحق  و. أو الواقعة المادية طبيعة كانت، أم إرادية

الموضوعي، تعني المنازعة حول قانونيته، حول توفر شروط موضوعه أو 

 فالنسبة لموضوعه يجب ان يكون محقق وغير مستحيل او مخالف. مشروعية سببه

للنظام العام والآداب العامة أي مشروع وان يكون معين بذاته او معين بنوعه 

ما بالنسبة لسببه فيجب ان يكون إمن القانون المدني، و 66و63و66 مواد

 .من ذات القانون 67مشروع مادة 
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 . 725ف724ص  ص -لو الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر   المالع السبنبذذحو فا - 
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هئنر  نم بم ربه خبصر  اف اشركبيه الذ هورا الصبصر   عرك الم بم ربه الذرو هرق  عوهرب الم را  ن نرراص  - 
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وبالتالي حتى إذا جسد السند التنفيذي حق لا يمكن تحققه كبيع الهواء 

نسان حي، او السبب غير مشروع كان يتفق انسان او غير مشروع كفرز تركة ا

دينار بشرط ان لا يقتل فلان من 6.333.333033مع آخر على ان يمنحه مبلغ 

الناس، هذا الفعل بالنظر الى موضوعه فهو معين ومشروع اما بالنظر الى سبب 

الالتزام فهو التزام غير مشروع، ومثال ذلك أيضا منح نفقة للخليلة الذي محله 

 . مشروع غير

كما انه يمكن ان ينقضي الحق الموضوعي بأحد اسباب الانقضاء كالوفاء 

مثلا يمنح شخص للآخر صك وعند الاحتجاج يظهر انه بدون رصيد، فيقوم 

الشخص برفع دعوى للمطالبة بالوفاء ويحصل على حكم نهائي ويتم تنفيذه 

عن طريق تنفيذه فهنا  والوفاء بالمبلغ، بعدها يقوم الدائن بالمطالبة بقيمة الصك

الحق الموضوعي قيمة الدين انقضت بالوفاء، كما يمكن ان ينقضي بالمقاصة، 

 ... او

ومن ثم فاذا كان سبب الحق الموضوعي هو الواقعة القانونية، وسبب 

الحق في التنفيذ هو الحكم أي السند التنفيذي، الذين هما سببين مختلفين، وبالتالي 

، مختلفة عن منازعات التنفيذ التي تؤسس على الصفة منازعات الحق الموضوعي

الشروط الشكلية والموضوعية  -في التنفيذ، شروط سبب الحق في التنفيذ

ان يكون محقق –وشروط محل الحق فيه -الواجب توافرها في السند التنفيذي

الوجود، معين المقدار، حال الاداء، وان يكون التنفيذ العيني او المباشر 
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ذا خلافا للرأي الذي يرى أنه لا فرق بين المنازعتين، لان كلاهما وه-18ممكنا

لأنه بتحديد سببي كل حق  19يشمله تعبير المنازعة في الحق في اجراءات التنفيذ

كون السند التنفيذي يترجم الحق الموضوعي في مرحلة . لم يبق مبرر لهذا الخلط

لان لكل من . 20ذسابقة، فانه لا يمثله ضروريا في مرحلة منازعة التنفي

وللتدليل ذلك، انه إذا نظرنا إلى التقادم فهو سبب . المنازعتين سببها الخاص

لانقضاء الحق في المرحلة السابقة على السند، فاذا لم يتمسك به المدين سقط حقه 

بعد صدوره، ولا يجوز له التمسك به بمناسبة نظر دعوى التنفيذ، كونه تحصن 

من قانون الاجراءات المدنية 133 الا بانقضائه مادة بالسند التنفيذي، ولا ينقضي

أيضا للتدليل على انه لا يمكن التسليم بذلك، فهناك منازعات عدالة . والادارية

تنفيذ لا تشملها شروط محل دعوى التنفيذ مثل عدم مشروعية سبب الحق 

غير  الموضوعي، لأنه لا يمكن ان تحل الدولة محل المدين في التنفيذ، لتنفيذ حق

موجود اصلا أي عدم، حتى لو قرره السند التنفيذي، ولان بعض اسباب 

هي سبب لانقضاء للحق في الدعوى التي هي وسيلة -التقادم -الانقضاء 

اللجوء للقضاء سواء تعلق الامر بدعوى الموضوع او بدعوى التنفيذ، لان 

. ماية القضائيةالحقوق الموضوعية ابدية حتى لو سقط عنها عنصر المديونية أي الح

وبالتالي طلب الحماية هو الذي سقط، في مرحلة منازعة الحق الموضوعي بعدم 

التمسك به، وبعدم التنفيذ في منازعة التنفيذ، وبالتالي دعاوى الحق الموضوعي 
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أي عدالة التنفيذ لها اسباب غير دعاوى صحة التنفيذ، والحكم فيها تؤثر وجودا 

لأنه إذا عدنا الى المثال اعلاه الدائن استوفى حقه . وعدما على مواصلة التنفيذ

بالسند التنفيذي، واعاد التنفيذ بالصك بصفته سبب دعوى التنفيذ وهو يتوفر 

على كل الشروط، الشكلية، كونه سند تنفيذي بنص القانون حتى لو انه ورقة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والشروط 63بند133مصرفية مادة 

فإنه بدون المنازعة في موضوع الحق الذي . وضوعية، كونه يحمل امر بالإلزامالم

انقضى بالوفاء، لا يمكن وقف التنفيذ وهذه المنازعة لا تتعلق بسبب الحق في 

التنفيذ، ولا بموضوعه، او إجراءات خصومة التنفيذ، بل بالحق الموضوعي ذاته 

 .كونه انقضى بالوفاء

عدالة التنفيذ -التمسك بسبب منازعة التنفيذ  يبقى ان نشير انه لا يجوز

إذا كانت تتعارض -أو منازعات عدم قانونية التنفيذ من الناحية الموضوعية 

كالمنازعة في قصور الاسباب، او أن السند التنفيذي . والحجية للسند التنفيذي

والحجية ... صدر عن محكمة غير مختصة نوعيا، او إقليميا، او في وصف الحكم

ة على أطراف الخصومة من طرفي الحكم وخلفهما العام والخاص، ولا قاصر

 .تتعدى للغير تطبيقا لمبدأ نسبية آثار الاحكام

 الفرع الثاني

 21 منازعات صحة التنفيذ

 :تكون هذه المنازعة إما
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 . منازعة في الحق في التنفيذ -

 .او مال لا يجوز الحجز عليه او مال لا يجوز التصرف فيه -

بما فيها مقدمة التنفيذ ءات التنفيذ مثالها الطعن ببطلان اجراءات التنفيذ بإجرا -

و أ ،نتيجة انعدام الاهلية أو تخلف شرط اوجبه القانون سواء كان موضوعي

والعيب قد يلحق مقدمة ، سواء كان جزء من العمل او ظرف يتم فيه، شكلي

 . التنفيذي الى السند يتعدىالتنفيذ ولا 

 : لتلك المنازعات تباعاونتولى التعرض 

هنا يتعلق الامر بالسند التنفيذي وما يجب ان يتوفر  منازعة الحق في التنفيذ،-1

فيه من شروط شكلية او موضوعية، او لتأكيد السند حق موضوعي حال الاداء 

 .ومعين المقدار او بانقضاء الحق بالتنفيذ

 :شروط السند التنفيذي-أ

ون الإجراءات المدنية والادارية من قان 136و136حددت المادتين 

 :الواجب توفرها في النسخة التنفيذية وهي الشروط الشكلية

بند أ  136توفر السند على الصيغة التنفيذية وهي العبارة التي حددتها المادة  -

 .من ذات القانون، في المواد المدنية او في المواد الادارية ذات المادة بند ب

من ذات القانون وهي عبارة  136ارة التي حددتها المادة ان تكون ممهورة بالعب -

 ."النسخة التنفيذية "
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ان من ذات القانون، الشروط الموضوعية وهي  136كما حددت المادة 

بانقضاء أجل المعارضة والاستئناف،  يكون الامر محل التنفيذ امر ملزم ونهائي

 .ولان الاحكام المقررة والمنشئة ليست سندات تنفيذية

التنفيذ يكون مباشر، او غير مباشر، فاذا كان التنفيذ هو اداء  محل التنفيذ، -ب

عمل معين غير تسليم النقود، كتسليم جهاز تلفزيون قضي به، فهنا محل التنفيذ 

هو ذات الحق، اما بالنسبة لنزع ملكية المدين فذلك يتم بالحجز على اموال 

وهذا يتطلب بحث ما . قانون المدنيمن ال 688المدين، لأنها ضامنة للوفاء مادة 

 (.6)في الفقرة . لا يجوز الحجز عليه ولا التصرف فيه

من قانون الاجراءات المدنية  133انقضاء الحق في التنفيذ قررته المادة  -ج

وهنا كما قدمنا الذي . من تاريخ قابليته للتنفيذ( 66)والإدارية بمرور مدة 

ن وفى المدين فوفاؤه صحيح تطبيقا لقاعدة ينقضي هو دعوى الحق في التنفيذ، وا

 .ابدية الحقوق

، لان المال محل الحجز يجوز التصرف فيهلا او مال  ،يجوز الحجز عليهلا مال - 2

يجب ان يكون حق مالي على شيء، مملوك للمدين، قابل للتصرف، ومما يجوز 

 . الحجز عليه

انون الإجراءات من ق 131ما إذا كان من الاموال التي حددتها المادة أ

المدنية والإدارية كالأملاك المملوكة للدولة او الجماعات الاقليمية او المؤسسات 

العمومية ذات الصبغة الادارية فلا يجوز الحجز عليها، الا إذا نص القانون على 

ايضا الاملاك الوقفية عامة او خاصة ماعدا الثمار والايرادات، . خلاف ذلك
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ية، النفقات المحكوم بها قضاء شريطة عدم تجاوز قيمتها اموال السفارات الاجنب

 .الاجر الوطني المضمون( 3/6)

كما انه لا يجوز الحجز على الاجور والمرتبات ومعاشات التقاعد الا في 

 .من ذات القانون136الحدود المنصوص عليها في هذا القانون مادة 

للمدين كأثاث أومن الاموال التي لا يجوز التصرف فيها رغم ملكيتها 

وادوات التدفئة والفراش المستعمل يوميا للمحجوز عليه واولاده الذين 

الكتب للدراسة او لممارسة المهنة في حدود . يعيشون معه والملابس التي يرتدونها

. مبلغ يساوي ثلاث مرات الاجر الوطني المضمون والخيار للمحجوز عليه

دينار والخيار 633.333033بلغ ادوات العمل في المهن بشرط عدم تجاوزها م

. المواد الغذائية اللازمة لمدة شهر للمحجوز عليه وعائلته. للمحجوز عليه

قارورات غاز ( 3)الادوات المنزلية الضرورية ثلاجة، مطبخة، فرن الطبخ ثلاث 

والاواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والاكل للمحجوز عليه ولأولاده 

لوازم القصر وناقصي . الادوات الضرورية للمعاقين. معهالقصر الذين يعيشون 

الاهلية، ومن الحيوانات بقرة، او ناقة، ست نعاج، او عشر عنزات حسب 

( 6)اختبار المحجوز وما يلزم من علف او تبن وحبوب لغذائها لمدة شهر واحد

 .وفراش الاسطبل

من ذات القانون، بخصوص  138و 137ويراعى ما نصت عليه المادة 

سواء كان الدين للدولة او لاستيفاء . اموال المعوقين والقصر وناقصي الاهلية

 .مبلغ القرض الذي منح من اجل اكتسابها
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بما فيها مقدمة التنفيذ  ،الطعن ببطلان اجراءات التنفيذبإجراءات التنفيذ -3

نتيجة انعدام الاهلية أو تخلف شرط اوجبه القانون سواء كان موضوعي مثل 

غير نه ينفذ في دائرة أو أ ،المحضر القضائي على الصلاحية القانونية عدم توفر

، مثل توفر شكل معين في العمل مثلا ان يتم تحرير او شكلي ،اختصاصهدائرة 

وجوب التبليغات والتكليفات باللغة العربية، او يجب تسديد رسم معين، أو 

اني او مكاني، زمالذي يتم فيه العمل الإجرائي سواء كان طرف ظرف التوفر 

 . التنفيذي الى السند يتعدىولا اجراءات التنفيذ والعيب قد يلحق 

 الفرع الثالث

 22منازعات خاصة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده قد خص بعض 

 :الدعاوى بنصوص خاصة وهي

من ذات القانون، ويتم رفعها بدعوى  163دعوى ابطال الحجز مادة  -

من ( 6)ية، ترفع من المحجوز عليه وكل ذي مصلحة، خلال شهر استعجال

 .  تاريخ الاجراء والا سقط الحق في طلب الابطال ويعد الاجراء صحيح

من ذات القانون، ترفع دعوى الاسترداد  761دعوى استرداد المنقولات مادة  -

 767يوم مادتين 66من طرف الغير امام قاضي الاستعجال ويفصل فيها خلال 

 .منه 768و
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من ذات القانون، تقدم  766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة  -

أيام، التي هي ( 3)بعريضة إلى الى رئيس المحكمة قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة 

أجل مرتد بحلوله يسقط الحق في التمسك بالإجراء، ويفصل فيها بأمر غير قابل 

 . رفع من المنفذ ضدهوهي ت. أيام( 8)لأي طعن في اجل أقصاه 

من ذات القانون، للمدين أو الكفيل  763دعوى وقف إجراءات البيع مادة  -

العيني أن يطلب بطريق الاستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار او حق 

عيني عقاري او أكثر من العقارات المحجوزة إذا ثبت ان قيمة احدى هذه 

ولكل دائن بعد . ء بديون جميع الدائنينالعقارات او الحق العقاري كاف للوفا

الحكم برسو المزاد ان يستمر في البيع لتلك العقارات او الحقوق العينية إذا لم 

 . فقرة أخيرة 763يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه مادة 

من ذات القانون، للمدين والحاجز والكفيل العيني ان  766تأجيل البيع مادة  -

ستعجالية يطالب بتأجيل البيع لان الإيرادات لسنة واحدة كافية يرفع دعوى ا

 . للوفاء بديون جميع الدائنين

من ذات  776محله مادة  لانعدام الحجز بطلان دعوى استحقاق العقار وتقرير -

القانون، ترفع بدعوى استعجالية من حائز العقار بسند ملكية ومن الغير الحائز 

يوما من تاريخ تسجيل ( 33)أجل أقصاه ثلاثون  لسند ملكية، ويفصل فيها في

 . الدعوى

 . من ذات القانون 768دعوى توزيع حصيلة التنفيذ مادة  -

 :هذه المنازعات بالنظر الى طبيعتها اعتماد على سببها، بعضها
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 :منازعات في عدالة التنفيذ مثالها

  .من ذات القانون761دعوى استرداد المنقولات مادة  -

 .حقاق العقار وتقرير بطلان الحجزدعوى است -

لأن استرداد الغير للمنقول، واستحقاق العقار من الغير، هي دعاوى 

تهدف إلى الحصول على حكم بمضمون  23حكم عادية، أي دعاوى تحقيق

، يتعلق بالتنفيذ، وهي بذلك إشكالات تنفيذ موضوعية، يترتب عنها، أن معين

يفاء الدائن حقة بواسطة التنفيذ الجبري التي تهدف الى استمحل خصومة التنفيذ 

ويستوجب الامر . ، يصبح منعدم، لان محله ملك للغيرعلى أموال المدين

 . استصدار سند جديد

  :وأخرى منازعات في صحة التنفيذ مثالها

 . من ذات القانون163دعوى ابطال الحجز مادة  -

لى هي دعوى اشكال موضوعية لأنها دعاوى حكم او تحقيق تهدف إ

تقرير بطلان الحجز اما من ناحية موضوعه منصب على حق ملك للغير او مال 

  . لا يجوز الحجز او التصرف فيه

 :خيرا منازعات وقتيةأ و

  .من ذات القانون 763دعوى وقف إجراءات البيع مادة  -

  .من ذات القانون766تأجيل البيع مادة  -

فالخصومة فيها  تحقيق،دعوى الاشكال الموضوعية هي كما رأينا دعاوى 

دعوى  أما .يتعلق بالتنفيذ ،تهدف إلى الحصول على حكم بمضمون معين
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ومن ثم فمنازعة وقف اجراءات . الاشكال الوقتي فتهدف الى اتخاذ اجراء وقتي

 .البيع وتأجل البيع، طبيعتها أنها منازعات وقتية

مة يبقى ان نشير ان دعوى توزيع حصيلة التنفيذ خصومتها، هي خصو

حكم أي تحقيق، وبالتالي هي من حيث الطبيعة القانونية، منازعة اشكال 

موضوعية، ومادام محلها يتعلق بأحقية الدائن في حصيلة التنفيذ، بتقرير حصة 

دينه فيها، او تقرير عدم كفاية الحصيلة، لتوزيعها على الدائنين العادين لكثرة 

دين، فإننا نرى انها منازعة في عدالة الدائنين الرسمين واستغراق ديونهم اموال الم

 .التنفيذ

وكما تقدم فمنازعات التنفيذ الموضوعية، طبيعتها القانونية هي منازعة 

 . موضوعية يرفعها أطراف التنفيذ والغير حسب المصلحة في كل دعوى

 المطلب الثاني

 الجهة المختصة بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية وطرق الطعن فيها

ا تقدم يبقى بحث الجهة المختصة بالفصل في منازعات من خلال م

 –والمنازعات الخاصة  صحة التنفيذ منازعات عدالة التنفيذ، منازعات-التنفيذ 

هل هي من اختصاص القضاء الاستعجالي كما هو واضح من المنازعات الخاصة 

بعدها نتعرض لجواز الطعن ( فرع اول)او تخضع لاختصاص القضاء العادي 

 (.فرع ثان)كم الفاصل في دعوى منازعات التنفيذ الموضوعية في الح
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 الفرع الاول

 الجهة المختصة بالفصل في اشكالات التنفيذ الموضوعية

نلتزم التقسيم الذي اتبعناه في تحديد مجال المنازعات الموضوعية، اعتماد 

ات على سببها، ونبدأ بالمنازعات الخاصة، ثم منازعات الحق الموضوعي، ومنازع

 : صحة اجراءات التنفيذ

 :منازعات التنفيذ الخاصة -1

هي منازعات موضوعية ووقتية بالنظر الى طبيعتها، ورغم ذلك فالمشرع 

اما جواز . حدد بنصوص صريحة، وسيلة رفعها والجهة المختصة بالفصل فيها

 -الفرع الثاني من هذا المطلب-. الطعن فيها فنتركه لحينه

 :وسيلة رفع الدعوى -

من قانون  776و766، 763، 766 ،761 ،163دد المشرع في المواد ح

الإجراءات المدنية والإدارية، أن وسيلة اللجوء للقضاء لرفعها هي الدعوى 

الاستعجالية، عدى دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع فيتم بعريضة عن 

ريق طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، والاعتراض كما هو معلوم هو ط

ويفصل فيها قاضي الاستعجال بأمر استعجالي في  24مخصوص من الدعوى

 .جلسة الاعتراضات

ما دعوى توزيع حصيلة التنفيذ، إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب أ

اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يثبت الاعتراض بأمر من 

أيام والامر الصادر يجوز  (8)الرئيس في محضر ويفصل فيه بأمر ولائي خلال 
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دينار، امام 633.333.33أيام إذا كان المبلغ يتجاوز ( 63)استئنافه خلال 

 .رئيس المجلس، وليس له أثر موقف

 : وبالتالي

فان الاختصاص في الفصل فيها خروجا على القواعد العامة يكون 

ة لقاضي الاستعجال بأوامر استعجالية، وبأمر ولائي في دعوى توزيع حصيل

 .التنفيذ

 :منازعات صحة التنفيذ -2

 :طبيعتها القانونية هي منازعات موضوعية، وهذه تتعلق كما تقدم اما

بالحق في التنفيذ، كون الحكم بصفته السند التنفيذي لا تتوفر فيه شروط  -

 . صحته، شكلية كانت أم موضوعية

 يجوز التصرف فيهلا او مال  ،يجوز الحجز عليهلا مال و بأ -

 .و اجراءات التنفيذ بما فيها مقدمة التنفيذأ -

هذه المنازعات باستثناء التي ورد بها نص خاص، والتي تم ادراجها في 

فقرة منازعة التنفيذ الخاصة، فالمشرع لم ينص على الجهة التي تختص بها، أهي 

القضاء الاستعجالي لعدم وجود نص صريح كما قرر ذلك بخصوص المنازعات 

 ص بها القضاء الموضوعي؟ الخاصة؟ أم يخت

للإجابة عن هذه السؤال نرجي الكلام فيه بعد تناول منازعات عدالة 

 : التنفيذ في التالي

 منازعة عدالة التنفيذ -3
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طبيعتها القانونية هي منازعات موضوعية، وهذه ايضا باستثناء إذا نص 

 القانون على حكم خاص لها، فالمشرع لم ينص بخصوص هذه المنازعات على

هل القضاء : الجهة التي تختص بها وبالتالي السؤال ذاته هو الذي يطرح

 الاستعجالي هو المختص بالفصل فيها؟ أم القضاء الموضوعي؟ 

للإجابة على ذلك يجب التسليم بالأمور أدناه التي قررها قانون 

 :الإجراءات المدنية والإدارية

 : الاول

وهذا هو حال منازعات الخروج عن القاعدة العامة يكون بنص خاص 

التنفيذ الخاصة، المشرع عندما أراد جعلها من اختصاص القضاء الاستعجالي 

نص على ذلك بصريح العبارة، والسبب هو ان القضاء الاستعجالي سواء سلمنا 

، يجب النص على منحه 25انه قضاء خاص او قضاء مكمل للقضاء الموضوعي

قاضي الاستعجال يفصل في الاختصاص للفصل في دعاوى موضوعية، وهنا 

 .الدعوى كأنه قاضي موضوع أي يفصل في الحق ذاته

 :الثاني

من المقدمة اورد مصطلحين -ب–المشرع كما قدمنا في هامش الصفحة 

دون ان يحدد هل اصطلاح دعوى الاشكال ( دعوى الاشكال، وقف التنفيذ)

شكال يقصد به المنازعات الموضوعية، ووقف التنفيذ يقصد به دعوى الا

مصطلح  الموضوعي الاشكال على يطلق عندما المصري الفقه الوقتية، لان

 منه، 676 مادة القانون، قرره ما الى يرجع ذلك فسبب التنفيذ، منازعة
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على منازعة التنفيذ الوقتية بناءا على ما قررته  التنفيذ ومصطلح اشكالات

 اجراء ، ايضا منازعة التنفيذ تهدف للحصول على حكم في36626المادة

وبالتالي كلا المصطلحين يعني منازعة -وقف التنفيذ او استمراره-27وقتي

فهل قصد المشرع ان اشكالات التنفيذ تقتصر على منازعات . التنفيذ الوقتية

التنفيذ الوقتية؟ الاجابة لا، لان المشرع نص على بعض المنازعات الموضوعية 

 .28وتناولناها تحت عنوان منازعات التنفيذ الخاصة

وثم من نرى ان مصطلح دعوى الاشكال، هو غير مصطلح وقف 

التنفيذ، وإذا كان وقف التنفيذ يدلل على منازعة التنفيذ الوقتية، نرى ان دعوى 

 . الاشكال تدلل على منازعة التنفيذ الموضوعية

 :الثالث

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قررت أنه يتم الفصل  133المادة 

مؤقتة ولا يمس ب، طبيعة القانونية حددتها المادة في الفقرة الثانية بأنها بأمر مسب

ومعلوم ان الحكم الوقتي الذي لا يمس بأصل الحق هو فصل في . بأصل الحق

منازعة التنفيذ الوقتية، لان منازعة التنفيذ الموضوعية طبيعتها القانونية هي 

 . فهو يمس بالحقمنازعة موضوعية والفصل حتى وان تم بحكم استعجالي

وعليه مادام لم ينص المشرع على اختصاص القضاء الاستعجالي بهذه 

المنازعات بنص خاص، أيضا مادام طبيعة الامر الفاصل في المنازعة حسب المادة 
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من ذات القانون، طبيعته القانونية، هو امر مؤقت لا يمس بالنزاع، فهو  133

ما بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في دعوى يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، إ

الموضوع أو باستمرار التنفيذ، دون سواها لأنه حتى وان كان الأمر الفاصل في 

، وبالتالي 29منازعات التنفيذ الخاصة هو حكم استعجالي فانه يفصل في نزاع

 . فهو يمس بالحق

 :مما تقدم

اعدة العامة فالاختصاص فيها نراه يعود للقضاء الموضوعي تطبيقا للق

وان تم -التي تقرر أن المنازعات الموضوعية من اختصاص القضاء الموضوعي

اسناد الاختصاص للقضاء الاستعجالي للفصل فيها، فهي لا تفقد طبيعتها كونها 

والوقتية من اختصاص القضاء الوقتي أي الاستعجالي،  -منازعات موضوعية

التي هي من ذات القانون،  133وما يؤيد ذلك هو الفقرة الثانية من المادة 

استثناء يؤكد القاعدة العامة التي تقرر ان الامر الفاصل في منازعة التنفيذ 

يوصف بأنه وقتي لا يمس بالموضوع، وهو بهذا الوصف يفصل في منازعات 

التنفيذ الوقتية أي هو فصل في اشكالات التنفيذ الوقتية دون اشكالات التنفيذ 

 .ناء هو الذي يخلق القاعدةلان الاستث. الموضوعية

 الفرع الثاني

 (دعوى التنفيذ الموضوعية)جواز الطعن في إشكالات التنفيذ 

من المواد التي ذكرنا احكامها في المقدمة، ومن خلال ما خلصنا اليه 

 :نستنتج التالي
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( اشكالات التنفيذ الموضوعية)المشرع لا يميز بين دعاوى التنفيذ الموضوعية  -6

، وتجاوزا، اعتبرنا مصطلح (اشكالات التنفيذ الوقتية)تنفيذ الوقتية ودعاوى ال

دعوى الاشكال يقصد بها منازعة اشكالات التنفيذ الموضوعية، ومصطلح 

لأنه إذا قصرنا التفسير على ان دعوى . وقف التنفيذ دعوى الاشكال الوقتي

اسوة الاشكال هي منازعة وقتية وهدفها وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، 

بالمشرع المصري، فإننا نقرر ان المشرع لم ينص على منازعات التنفيذ الموضوعية 

 .اصلا عدى المنازعات الخاصة اعلاه

الامر الصادر في منازعة التنفيذ، يوصف بأنه وقتي لا يمس بأصل الحق مادة  -6

ن وبهذه الطبيعة القانونية لا يمك. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 133

 . وهو امر غير قابل لأي طعن. ان يفصل الا في منازعات التنفيذ الوقتية

من قانون الاجراءات المدنية والادارية  136ما هي المصلحة من نص المادة -3

إذا سبق الفصل في اشكال في التنفيذ او في طلب وقف التنفيذ فلا  "التي تقرر أنه

الاصح ذات لأنه غير ) يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الاطراف حول نفس

 ".الموضوع( عاقل

من القانون المدني  338للإجابة على ذلك نشير أن الحجية حددتها المدة 

واشترطت لذلك ان تكون الخصومتين لهما نفس الأطراف وذات الموضوع 

وبالتالي هذه تكون في الاحكام الفاصلة في نزاع، أي احكام . والسبب

في خصومة التنفيذ تؤسس على الاشكال  موضوعية، ولان الدعاوى الوقتية

الموضوعي من جهة، ومن جهة أخرى هي لا تحوز اية حجية لأنها تفصل في 
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من ذات القانون، أنه متى تم وقف  766و 763اجراء وقتي، مثلا المادتين 

التنفيذ او تأجيله وانتهت المصلحة التي قررتها المادتين فلا يمكن اعادة مثل هذا 

يراد السنوي كان غير كافي للوفاء لكل الدائنين، وثمن بيع الطلب، لان الا

 .العقار الاول لم يف لكل الدائنين، وتتخذ الاجراءات لبيع الثاني

مما يجعل ان الحجية تكون للأحكام الموضوعية، وهذه خاصة 

 . بالإشكالات الموضوعية

ات الخاصة، هي المنازعة في عدالة التنفيذ، والمنازعة في صحة التنفيذ والمنازع -6

من حيث طبيعتها القانونية هي دعاوى موضوعية لان الفصل فيها لا يقتصر 

على وقف التنفيذ او استمراره، بل الفصل فيها هو فصل في نزاع حقيقي، ويمس 

 .بالموضوع

المشرع منح الاختصاص في دعاوى التنفيذ الموضوعية الخاصة، إلى القضاء  -6

 الاستعجالي، 

ع على أن الامر الاستعجالي الفاصل في منازعات التنفيذ لم ينص المشر -1

الموضوعية الخاصة انه غير قابل للاستئناف أو للطعن بالطرق غير العادية الا في 

وفي . من ذات القانون 766/3الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة دعوى 

لاستئناف دعوى النزاع في حصيلة التنفيذ يتم الفصل فيها بأمر ولائي، قابل ل

 . أمام رئيس المجلس

 766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة وعليه نرى انه بغير 

من ذات القانون، ودعوى الفصل في حصيلة التنفيذ، فانه وتطبيقا للقواعد 
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العامة يجوز استئناف الامر الاستعجالي أمام الغرفة الاستعجالية بالمجلس، 

 .بالأحكام الاستعجالية ويجوز الطعن فيه بالنقض، إسوة

يبقى فيما يخص دعوى منازعات عدالة التنفيذ، وصحة التنفيذ فأمام 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، متعلق  133عدم النص، ونص المادة 

فهي منازعات . بالمنازعات الوقتية بالنظر الى طبيعة الامر الذي يفصل فيها

ادي، وهي قابلة للطعن بالطرق العادية موضوعية يتم رفعها أمام القضاء الع

. المعارضة والاستئناف وطرق الطعن غير العادية النقض، والتماس إعادة النظر

 .هذا من حيث جواز الطعن فيها

 المبحث الثاني

 الموضوعية على مواصلة التنفيذ الاشكالأثر دعوى 

يها بعد ان حددنا ان منازعات التنفيذ الموضوعية، ماعدا التي استند ف

الاختصاص للقضاء الوقتي والذي يفصل في نزاع، أي يمس بالموضوع، هي 

قابلة للطعن وفقا لما يتم الطعن فيه ضد الاحكام الاستعجالية، فالاختصاص 

فيها يعود للقضاء الموضوعي، ويجوز الطعن فيها بالطرق العادية وغير العادية، 

قانون من  766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة ما عدا 

يبقى بحث أثر هذه الدعاوى على خصومة التنفيذ . والادارية الاجراءات المدنية

التي تهدف الى استيفاء الدائن حقة بواسطة التنفيذ الجبري على أموال المدين 

من  6فقرة136مدة الستة أشهر المقررة بالمادة انتهاء أثر ثم نبحث، ( مطلب أول)



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 511 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

، الموضوعية اشكالات التنفيذدعوى الادارية، على و قانون الاجراءات المدنية

 (.مطلب ثان)مواصلة التنفيذ وعلى 

 المطلب الاول

 أثر اشكالات التنفيذ الموضوعية على خصومة التنفيذ

وبالنسبة ( فرع أول)نبحث أثر ذلك بالنسبة لمنازعات عدالة التنفيذ 

 (.ثالثفرع )والمنازعات الخاصة ( فرع ثان)لمنازعات صحة التنفيذ 

 الفرع الاول

 بالنسبة لمنازعات العدالة في التنفيذ

في وجود الحق الموضوعي المنازعة تهدف الى  منازعات عدالة التنفيـذ

 صحة التصرف مصدر الحق او بانقضاء الحق الموضوعيو

وبالتي إذا كان التصرف باطل، غير صحيح فيعني ذلك ان محل خصومة 

رغم تقرير السند التنفيذي . د اسباب الانقضاءالتنفيذ منعدم أو انقضى الحق بأح

لان . للحق، فانه نتيجة انقضاء الحق الموضوعي، أصبح التنفيذ غير ممكن

موضوع خصومة التنفيذ غير صحيح او انقضى بسبب من اسباب الانقضاء، 

 .وأصبح من غير الممكن التنفيذ لانعدام المحل

الموضوعية بالنظر إشكالات التنفيذ منازعات وبذلك نخلص الى ان 

. تؤدي الى بطلان محل خصومة التنفيذ كليا عدالة التنفيـذالتي سببها منازعات 

 .ولمواصلة التنفيذ يستوجب الحصول على سند تنفيذي جديد

 الفرع الثاني
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 بالنسبة لمنازعات صحة التنفيذ

 :منازعات صحة التنفيذ هي

ذ، ومن ثم إذا تخلف منازعات في اجراءات التنفيذ بما فيها مقدمة التنفي

مقتضى موضوعي انعدام الصلاحية القانونية في القائم بالتنفيذ، أو عدم 

اختصاصه نوعيا أو وظيفيا للقيام بالإجراء، أو كون موضوع الإجراء غير محدد 

او شكلي سواء كان شرط في العمل، أو . تحديدا نافيا للجهالة أو تم تحت الاكراه

وتم تقرير بطلانه يترتب عن ذلك بطلان العمل . ظرف يتم فيه العمل الاجرائي

وبالتالي يمكن تصحيح العمل واعادة مباشرة . الاجرائي والاجراءات التي تليه

 . دعوى التنفيذ او السير فيها انطلاقا من الإجراء الصحيح

أما إذا كان المال الذي يراد التنفيذ عليه غير قابل للحجز ولا التصرف 

سنة للترصد 66على اموال المدين المنفذ عليه، وللدائن مدة فيه، هنا يتم البحث 

من  367للمدين، وقبل انتهاء الفترة يمكنه قطع التقادم بأي اجراء حددته المادة 

ناهيك عن انه إذا كان السند التنفيذي هو . القانون المدني، وتبدأ مدة جديدة

فيذه عن طريق الاكراه نتيجة مخالفة التزام قانوني أي سند تنفيذ جزائي، يجوز تن

 . البدني على المدين لإجباره على التنفيذ

وعليه فمنازعات اشكالات صحة التنفيذ لا تهدف الى انقضاء خصومة 

التنفيذ كليا، بل تستمر بعد تصحيح الاجراءات الباطلة، ويستمر التنفيذ على 

حة لا والعلة ان البطلان او عدم الص. اموال المدين القابلة للحجز وللتصرف

 .بصفته سبب الحق في التنفيذ يصل الى السند التنفيذي ذاته
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فهنا تواصل تنفيذ اجراءات خصومة التنفيذ لاستيفاء الدائن حقة، 

بتصحيح الاجراءات الباطلة، ولان الاشكال الموضوعي هنا هو للحصول على 

حكم يؤثر على اجراءات التنفيذ وصحتها او للطعن في صفة السند، او عدم 

 . ره على شروطهتوف

التنفيذ هو الحق في التنفيذ، حكم صحة أما إذا كان سبب منازعة 

، فهو ليس سند تنفيذي اصلا، يجب الحصول على سند تنفيذي تقريري أو منشئ

الذي طبيعته حكم إلزام، وإذا كان غير نهائي وليس مشمول بالنفاذ المعجل، 

ول على السند التنفيذي يتم فيمكن الحجز تحفظيا على اموال المدين، وبعد الحص

لحجز التحفظي الى حجز تنفيذي، وإذا كانت ب لتحويل ااستصدار امر بالقل

شروطه الشكلية الصيغة التنفيذية وعبارة نسخة للتنفيذ غير متوفرة فيجب 

 الحصول على سند تنفيذي ثان ما إذا ضاع السند التنفيذي فيجوزاستكمالها، ا

 .للشروع في التنفيذ

ان يكون محقق الوجود، معين المقدار، حال –ه الموضوعيةما شروطأ

انقضائه التي هي وشروط -الاداء، وان يكون التنفيذي العيني او المباشر ممكنا

الشروط العامة لانقضاء الحق الموضوعي والحق في الدعوى، فتؤدي إلى انقضاء 

 .خصومة التنفيذ لانعدام سببها، شأن منازعات عدالة التنفيذ

 لثالثالفرع ا

 بالنسبة للمنازعات الخاصة

 :بالنظر لطبيعتها فهي
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 :ما منازعات في عدالة التنفيذ، مثالهاأ

 قانون الاجراءات المدنية والاداريةمن  761دعوى استرداد المنقولات مادة  -

 دعوى استحقاق العقار  -

 :واما منازعات في صحة التنفيذ

  .من ذات القانون 163دعوى ابطال الحجز مادة  -

 ،من ذات القانون 766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة  -

 والاعتراض يكون على قائمة شروط البيع اما حذفها او تعديلها او ببطلانها، 

 :او منازعات وقتية

  .من ذات القانون 763دعوى وقف إجراءات البيع مادة  -

  .من ذات القانون 766تأجيل البيع مادة  -

 :ثر يكون حسب كل منازعة وفقا لما تقدم أعلاهوبالتالي الأ

فمنازعات عدالة التنفيذ، ومنازعات الحق في التنفيـذ، أو مـال لا يجـوز 

عليه الحجز عليه او التصرف فيه، التي هي منازعات صحة التنفيذ، يترتب عليها 

 .انقضاء خصومة التنفيذ

اصـدار  وأما منازعات صحة التنفيذ من إجراءات التنفيذ فيترتـب عـلى

حكم بها، مضمونه عدم صحة الاجراء الباطل والإجراءات التـي بنيـت عليـه، 

وبتصحيح العيب في الاجراء الباطل يـتم مواصـلة التنفيـذ، بـدءا مـن الإجـراء 

 .الصحيح، لاستفاء حق الدائن
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دعوى وقف إجراءات )اما المنازعات الوقتية فبانتهاء الاجراء الوقتي 

يتم مواصلة التنفيذ، او انقضائه ( 766بيع مادة ال وتأجيل 763مادة البيع 

لان الوقف بسبب كون الإيرادات لسنة واحدة كانت -. باستفاء الدائن حقه

احدى العقارات او الحق العقاري  كافية للوفاء بديون جميع الدائنين، وان قيمة

  -للوفاء بديون جميع الدائنين يةكافمحل التنفيذ كانت 

 الثانيالمطلب 

 على مواصلة التنفيذودعوى التنفيذ الموضوعية على ة الستة أشهر أثر مد

في  "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 136نصت المادة 

حالة قبول الاشكال او طلب التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا 

 ".أشر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى( 1)تتجاوز ستة

ى من ظاهر النص قرر أنه في حالة قبول الاشكال أو طلب من المادة نر

أشهر، يتم مباشرته، وبالتالي السؤال الذي ( 1)بعد مرور مدة ستة . وقف التنفيذ

يطرح في هذا الصدد هو، هل هذه المدة تقرر اجل ناقص لرفع دعوى الاشكال 

 . 30الموضوعي؟ ام أجل ناقص للفصل في دعوى الاشكال الموضوعية

على ذلك، نبحث الامر من خلال المدد التي يقررها القانون  للإجابة

للفصل في المنازعة الموضوعية، وكذا مدد بعض اجراءات التنفيذ الجبري في 

فرع )ثم نحدد المصلحة التي أرد المشرع حمايتها ( فرع أول)خصومة التنفيذ 

 (.ثان
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 الفرع الأول

 الآجال المقررة للفصل وآجال اتخاذ بعض الاجراءات

نتولى ذلك مـن خـلال الآجـال اللازمـة للفصـل في دعـوى الاشـكال 

الموضوعية أولا، وثانيا من خلال الآجـال المقـررة لـبعض اجـراءات خصـومة 

 :التنفيذ

 . الأجل الافتراضي للفصل في دعوى التنفيذ الموضوعية: اولا

سواء تعلقت بدعاوى ( التنفيذ الموضوعية)دعوى الاشكال الموضوعية 

نفيذ أو بدعاوى صحته، يتم الفصل فيها بحكم موضوعي، الا ما عدالة الت

استثني بنص صريح، وبالتالي إذا أردنا تحديد الأجل القانوني الافتراضي الذي 

تتطلبه خصومة الحق من قيدها إلى تاريخ صدور الحكم فيها، يستوجب حساب 

 :الآجال اللازمة لإعلانها، ثم مواعيد الطعن العادية وفقا للآتي

يوم بين تاريخ التسليم، وتاريخ أول  63آجال تسليم التكليف وهي مدة -

من قانون الإجراءات المدنية والادارية، على افتراض ان  3فقرة 61جلسة، مادة

يضاف اليه، أجل المسافة للشخص . تاريخ القيد هو ذاته تاريخ تسليم الاعلان

 . من ذات القانون 6ة فقر 61أشهر، مادة( 3)الذي يقيم في الخارج مهلة ثلاثة 

شهرين من تاريخ التبليغ ( 6)أجل تبليغ الحكم الغيابي والطعن فيه بالمعارضة -

من ذات القانون، ثم آجال إعلان الخصومة بعد المعارضة  636الرسمي مادة

 .وهي ذاتها المحددة اعلاه
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أشهر 8وبالتالي حتى يصدر عن القضاء حكم قطعي يجب مرور مدة 

، ان علما أن الفرض الجدلي فرض غير قائمإذا فرضنا جدلا، هذا . على الاقل

جلسة الحكم هي يوم واحد يتم فيها كل الاجراءات المتعلقة بالخصومة من تبادل 

 . المذكرات، والمرافعة، والنطق بالحكم

أجل تبليغ الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويراع في تحديد الأجل كون الحكم  -

ن تاريخ التبليغ، اما إذا بلغ لغيره، وهم الاشخاص بلغ شخصيا فالأجل شهر م

 (.6)من اسرته ويقيمون معه في موطنه او في محل اقامته، فهو شهرين

أجل اعلان خصومة الاستئناف، واجل المعارضة إذا صدر القرار غيابي، وهي -

وبالتالي ليصبح الحكم نهائي، يستوجب مرور أكثر . ذاتها الآجال امام المحكمة

من ذات  136على الاقل، وهي مدة أكبر، مقارنة بالمدة المحددة بالمادة  من سنة

 .القانون، التي يجب بعدها مباشرة اجراءات التنفيذ

 . آجال اتخاذ بعض اجراءات خصومة التنفيذ: ثانيا

إذا كانت قررت أنه من قانون الإجراءات المدنية  766المادة قررت 

انه يجوز وقف التنفيذ فبديون جميع الدائنين، الإيرادات لسنة واحدة كافية للوفاء 

من ذات القانون، ولا يباشر التنفيذ  136هذه المادة لاحقة عن المادة . لمدة سنة

  .ؤقتةالتنفيذ المشكال لإبدعوى اوهذا الأجل هو اجل خاص . الا بعد انتهائها

هكتار، 13أيضا في حالة التنفيذ على عقار فلاحي مساحته تتجاوز 

لدين زهيد بالنسبة لقيمته، يمكن الاعتراض على قائمة شروط البيع ومبلغ ا

بتعديلها بإضافة شرط لتجزئة العقار، وهذا الاجراء للقيام به يستوجب وقف 
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المؤرخ  67/663التنفيذي التنفيذ، واتخاذ إجراءات التجزئة المحددة بالمرسوم 

لأنه . تة أشهرمع الادارة، والامر يتطلب مدة اطول من س 6667ديسمبر63في 

دينار، 6.333.333033ليس من العدل بيع عقار بالمساحة المذكورة مقابل مبلغ 

من ذات القانون التي  763وهذا ما يستخلص بمفهوم المقاربة مع نص المادة 

للمدين أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاستعجال وقف إجراءات تقرر انه 

ري او أكثر من العقارات المحجوزة إذا البيع مؤقتا على عقار او حق عيني عقا

ثبت ان قيمة احدى هذه العقارات او الحق العقاري كاف للوفاء بديون جميع 

لكل دائن بعد الحكم برسو المزاد ان يستمر في البيع لتلك لأنه . الدائنين

العقارات او الحقوق العينية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه مادة 

 . قرة أخيرة من ذات القانونف 763

هذه الإجراءات وغيرها يلزمها آجال تفوق الأجل المقرر بالمدة المحدد 

 .من ذات القانون 136بالمادة 

 الثانيالفرع 

 المصلحة المراد حمايتها

أشهر، يجب معرفة ماهي ( 1)لبحث المصلحة من تقرير أجل ستة 

 مصلحة كل من الدائن والمدين في خصومة التنفيذ؟ 

وبالتالي الاقتصاد في . مصلحة الدائن هي استيفاء حقه جبرا على المدين

 .الاجراءات وتقصير مواعيدها يعود عليه بفائدة، ويسهل له استيفاء دينه
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مواله، إذا كان محل أما المدين فمن مصلحته الاعتراض على التنفيذ على أ

لية والموضوعية، او الحق باطل أو انقضى، او يتم بسند لا تتوفر فيه شروطه الشك

بإجراءات باطلة، أي المصلحة هي تحقيق العدالة وهي غاية ومصلحة كل 

 .قانون

أشهر لوقف ( 1)وبالتالي للتوفيق بين هاتين المصلحتين، فإن أجل 

التنفيذ ومواصلته بعدها، غير كاف لاتخاذ بعض إجراءات التنفيذ الوقتية، 

ه الفصل في دعوى الاشكال ناهيك على انه أجل قصير إذا كان الغرض من

الموضوعية، لان اعتباره اجل للفصل في دعوى الاشكال الموضوعية، تترتب 

 :ومن ثم إذا اعتبرنا. عليه آثار ونتائج مناقضة لهدف القانون ذاته

انه أجل مقرر للفصل في دعوى الاشكال الموضوعية او الطلب الوقتي 

ك هو ان المشرع في قانون الذي يستوجب اجل أطول، فالأثر المترتب عن ذل

الإجراءات المدنية والإدارية، لا يأخذ بدعوى الاشكال الموضوعي مطلقا، 

إضافة إلى أنه قرر احكام متناقضة بين هذا الأجل، وأجل اتخاذ بعض الإجراءات 

وبذلك هذه المادة ألغت احكام موضوعية قررت شروط لصحة الحق . الوقتية

ته، وهو أمر لا يقرره القانون ولا يحقق العدالة وشروط لانقضائه ومحله وإجراءا

 .التي هي هدف كل قانون

انه أجل مقرر لرفع دعوى الاشكال الموضوعية، أي خلاله يجب أن 

يقوم المدين برفع دعوى اشكال موضوعية، التي هي سبب دعوى الإشكال 
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ساير وهذا الواقع ي. الوقتي وقف التنفيذ، وبعد الفصل فيه يتم مباشرة التنفيذ

 . المصلحة من دعوى التنفيذ الموضوعية، ويحقق العدالة

يبقى بعد ان خلصنا إلى أنه أجل مقرر لرفع دعوى الاشكال 

الموضوعي، فالسؤال الذي يطرح في هذا المقام، ما هي طبيعة هذا الاجل المقرر 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟   136بالمادة 

ال تقادم بالنسبة للحق الموضوعي والحق في الآجال في القانون هي آج

التنفيذ، وهي آجال سقوط بالنسبة للحقوق الإجرائية الإرادية، كرفع الدعوى 

والطعن فيها بطرق الطعن العادية المعارضة والاستئناف، او غير العادية النقض 

وبالتالي فهو ليس . والتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة

تقادم لعدم تعلقه بالحق الموضوعي والحق في التنفيذ، وهو إما أجل سقوط  اجل

 او أجل تنظيمي؟ 

المشرع لم يقرر بصريح العبارة النتيجة التي خلصنا اليها، ولكن المنطق 

والمصلحة والتفسير للنص هو الذي اوصلنا للنتيجة أعلاه، وهي ان اجل الستة 

وبالتالي لا يمكننا تقرير . الموضوعية أشهر هو أجل لرفع دعوى اشكال التنفيذ

الأثر المترتب عن فواته لان ذلك من اختصاص المشرع هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى إذا رجحنا ذلك فهل يمكن مواصلة التنفيذ على حق غير موجود او 

 .باطل، او انقضى؟  وعليه نرجح انه اجل تنظيمي، لا يترتب على مخالفته أي أثر

، طلب وقف الإشكال دعوى"أن المشرع استعمل مصطلحي  رأينا: الخاتمة

 ؟أمر واحد أنهما أميحدد مضمون كل منهما،  أندون  "التنفيذ
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في طلب وقف  أو، الإشكال دعوىالفاصل في  الأمرومن خلال طبيعة 

لا  الأمرمثل هذا  إنرأينا  "طبيعة مؤقتة ولا يمس بأصل الحق ذي"بأنهالتنفيذ 

 .الوقتية الإشكالاتلطلبات الوقتية أي في ا إلايفصل  أنيصلح 

 مادةفي الموضوع،  ةللأحكام الفاصل هي التيمن خلال الحجية  أيضا

 الإجراءاتمن قانون  136 مادةللظاهر من نص  خلافا ،من القانون المدني 338

في طلب  أوفي التنفيذ  إشكالإذا سبق الفصل في  "التي تقرر أنه والإداريةالمدنية 

حول نفس  الأطراففلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس  وقف التنفيذ

أي  ،الموضوعي الإشكالعلى  يؤسس ذالوقتي للتنفي الإشكال لان".الموضوع

 أنه أخرىجهة، ومن جهة  منالوقتية هذا  الإشكالهذا الأخير هو سبب دعوى 

 .وقتي إجراءفي  يفصلحجية لأنه  أية يحوزلا 

 .شكالي الموضوعيالإ دعوى بوجودهذه النصوص تقرر  كل

اسند  وانحتى -التنفيذ الموضوعية منازعات–الدعاوى وهذه

 الحجز بطلان-النوعي للفصل في البعض منها للقضاء الاستعجالي الاختصاص

 من 761 المنقولات دواستردا ،والإداريةالإجراءات المدنية  نونمن قا 163

منازعات  أنها هافطبيعت-ذات القانون من766 العقار واستحقاق ،ذات القانون

القضاء الموضوعي الذي فصله يكون بحكم  أمام اويتم رفعه. حق لا تتغير

 . فيه الموضوعي الإشكال دعوى رفع يتم تنظيمي أجل هو أشهر1 وأجل.  نهائي

 دعوى يعرف الجديد والإدارية المدنية الإجراءات فقانون :وعليه

 طرق لكل وتخضع عي،الموضو القضاء أمام رفعها ويتم الموضوعية الإشكال
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 دواسترداالحجز،  بطلان دعاوى نواستثناء فإ. العادية وغير العادية الطعن

 الأحكامالطعن فيها وفقا لطرق الطعن في  يتم ،واستحقاق العقار ،المنقولات

الاستعجالية وهذا بنص القانون وذلك لا يفقدها طبيعتها، كونها منازعات 

تثني بنص خاص كدعوى توزيع حصيلة ما اس إلاموضوعية أي منازعات حق، 

 . التي يتم الفصل فيها بأمر ولائي قابل للاستئناف أمام رئيس المجلس ،التنفيذ

 دنيةمن قانون الإجراءات الم 136المقرر بالمادة  الأجل يلغيها، ولا

 .والإدارية، الذي هو اجل تنظيمي

 انتهى بحمد الله

 :قائمة المراجع

 القوانين: أولا

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 6338فبراير66المؤرخ في  36-38قم القانون ر-

 .المتضمن تجزئة الاراضي الفلاحية6667ديسمبر63المؤرخ في  67/663المرسوم التنفيذي  -

 الكتب : ثانيا

 .بدون سنة-ةمنشأة المعارف بالإسكندري-إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية–أحمد أبو الوفاء -6

 .6666سنة -مصر–دار النهضة العربية –التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية –فتحي والي-6

 .6336-مصر-دار النهضة العربية القاهرة–الوسيط في القضاء المدني–فتحي والي-3

مصر سنة –شر الاسكندريةدار الجامعة الجديدة للن-التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية–الانصاري حسن النيداني-6

6336. 

 .6678سنة -مصر–دار النهضة العربية-مبادئ التنفيذ–محمد عبد الخالق عمر-6

-بن عكنون الجزائر–انسيكلوبيديا  –الاجراءات المدنية والإدارية في ظل اراء الفقهاء واحكام القضاء–عمر زودة-1

 .بدون سنة

 :المذكرات: ثالثا

 .6331السنة الجامعية -ذكرة ماجستيرالحجز العقاري م –كمين مسعود 
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 المحكمة العليامن اجتهادات 

 

 الغرفة الجنائية

 

 81/25/0282قرار بتاريخ  2576570ملف رقم 

و ممثل الجمارك ضد الحكم الصادر ( م.ا)، (ع.ح)قضية النيابة العامة، 

 28/80/0282بتاريخ 

 .طرف مدني –دعوى جبائية  –ك إدارة الجمار –مخدرات  :الموضوع -8

لمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال من ا–وقاية ) 81-40قانون رقم 

 .18جريدة رسمية عدد  81المادة ( والاتجار غير المشروعين بها

لا يمكن رفض طلب إدارة الجمارك كطرف مدني في الجرائم المنصوص : المبدأ

عليها في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 

 .بها وقانون مكافحة التهريب غير المشروعين

 .فترة أمنية –ظروف مخففة  –مخدرات  :الموضوع -0

 .01جريدة رسمية عدد  58المادة ( قانون عقوبات) 856-66 :أمر رقم

مية جريدة رس 80المادة ( تعديل وتتميم –قانون عقوبات ) 38-46 :قانون رقم

 .10عدد 

ت العقلية وقمع الاستعمال وقاية من المخدرات والمؤثرا) 81-40 :قانون رقم

 .18جريدة رسمية عدد  31المادة ( والاتجار غير المشروعين بها



 من اجتهادات المحكمة العليا و مجلس الدولة

 491 24/2025عدد  المحامي مجلة

بالظروف المخففة وإنما الفترة  81-20من قانون رقم  01لا تتعلق المادة : المبدأ

 .الأمنية أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوبة المحكوم بها

 وعليه فان المحكمة العليا 

 :في الشكل

 .استوفت جميع الطعون أوضاع القانون وشروطه فهي مقبولةحيث 

 :في الموضوع

 : طعن النائب العام: أولا

 المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات: الوجه المثار

بدعوى عدم اشتمال الحكم على الوقائع موضوع الاهتمام كما تنص المادة 

لا يستفيد المسبوق  40/81نون من القا 31انه طبقا للمادة  ج و.ا.ق 880/6

 .من ظروف التخفيف بينما منحت المحكمة المتهمين ظروف التخفيف

ولا المواد  40/81من القانون  36ق ع ولا المادة  58لكن حيث لا تنص المادة 

لا  31التي تليها على عدم منح المسبوق قضائيا ظروف التخفيف وان المادة 

فترة الأمنية أي العقوبة الواجبة النفاذ من تتعلق بالظروف المخففة وإنما بال

 .العقوبة المحكوم بها

حيث تعد الأسئلة المطروحة بيان كاف للوقائع موضوع الاتهام مما ينجم عنه 

 .رفض الوجه

 (:ع.ح)طعن : ثانيا

 .المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات: الوجه المثار بفروعه
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 الوقائع موضوع الاهتمام وعلى اسم المدافع عن بدعوى عدم اشتمال الحكم على

المتهم وهو الأستاذ خيار الطاهر وان الحكم لا يحمل توقيع الرئيس وأمين 

 .ج.ا.ق 880الضبط كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 

دون بيان تأديته اليمين أو ( ه)وأن محضر المرافعات أشار إلا حضور شاهد هو 

والدة المتهم بعد أدائها اليمين ( ي.س)لى سماع شاهدة هي عدم تأديتها كما أشار إ

 .القانونية وان محضر المرافعات لم يدون فيه طلبات الدفاع ومنطوق الحكم

لكن حيث لا يشكل الخطأ في ذكر هوية المدافع عن المتهم أي مساس بسلامة 

 .وصحة الحكم طالما انه كان مفروقا بمحام يدافع عنه بالجلسة

م الشاهد في الموقع المخصص لمن أدى اليمين كما هو منصوص حيث ورد اس

عليه مباشرة بعد اسمه وورد اسم الشاهدة في المكان المخصص للمعفيين من 

 .اليمين كما أشار كل من الحكم ومحضر المرافعات إلى مرافعة دفاع المتهم

كره حيث تعد الأسئلة المطروحة بيان كاف للوقائع موضوع الاتهام مثلما سبق ذ

وتضمنت الحكم بالإدانة والعقوبة كما أشارت نسخة الحكم المرفقة إلى إمضاء 

مما . ج.ا.ق 880أصل الحكم من طرف الرئيس وأمين الضبط كما تنص المادة 

 .ينجر عنه رفض الطعن

 (:م.ا)طعن :ثالثا 

المبنية على مخالفة القواعد الجوهرية في : عن الأوجه المثارة معا لوحدتها

 .تالإجراءا
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بدعوى أن الحكم لا يحمل أي توقيع وهو عبارة عن نسخة يتعذر معرفة إن 

التي تفرض توقيع . ج.ا.ق 880كانت أصلية أو مصورة مما يعد مخالفا للمادة 

يوم من تاريخ  85أصل الحكم من الرئيس وأمين الضبط في اجل أقصاه 

 .صدوره

وذكر بدله الأستاذ خيار كما أن نفس الحكم لا يثبت ذكر اسم المدافع عن المتهم 

 .الطاهر الذي لم يكن مؤسسا للدفاع عنه

وجاء السؤال الرابع مركبا لعدم إبرازه أركان المحاولة والجمع بين واقعة 

 .التصدير والمحاولة وعدم حيازة الترخيص

حيث سبق الإجابة عن صحة الحكم وان الخطأ في ذكر اسم المدافع لا يمس 

 .بسلامة الحكم

لسؤال الرابع واقعة واحدة هي محاولة تصدير المخدرات بطريقة حيث تضمن ا

غير مشروعة بجميع عناصرها من شروع في التنفيذ وخيبة اثر المحاولة لأسباب 

 .خارجة عن إرادته مما ينجر عنه رفض الأوجه

 :طعن إدارة الجمارك: رابعا

 المبني على مخالفة القانون،: الوجه الوحيد

ربطوا الدعوى الجبائية بالدعوى العمومية مخالفين  بدعوى أن قضاة الموضوع

من قانون الجمارك واجتهاد المحكمة العليا  373و 351و 38و 5بذلك المواد 

 .الذي يعطي الحق في التعويض لإدارة الجمارك
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فعلا حيث تعد الدعوى الجمركية مستقلة عن الدعوى العمومية وقائمة بذاتها 

همين ضبطا بميناء الجزائر من طرف أعوان وثابت من أوراق الدعوى أن المت

الجمارك وهما يحاولان إخراج كمية من المخدرات على متن سيارة وهو ما يشكل 

الواقعة موضوع الاتهام و هي واقعة ذات الوصف الاشد كما تحتمل الواقعة 

وصف حيازة ومحاولة تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا تقع تحت طائلة قانون 

 .تنص عليها المواد المذكورة أعلاه الجمارك مثلما

حيث تقبل إدارة الجمارك دائما كطرف مدني في الجرائم التي يسري عليها قانون 

 45/87الجمارك ولو أخذت وصفا أخر طبقا لقانوني مكافحة التهريب رقم 

اللذين  40/81وقانون مكافحة المخدرات رقم  88/83/3445المؤرخ في 

ة هذين النوعين من الجرائم باعتبارهما النصين صدرا خصيصا لمكافحة ومعاقب

ع وهو ما يجعل الحكم المدني المطعون فيه معيب .ق 83الأكثر شدة طبقا للمادة 

 .بمخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني ما يعرضه للنقض

 لهذه الأسباب

 : القسم الثالث –الغرفة الجنائية  –تقتضي المحكمة العليا 

 .ئب العام و المتهمين شكلا ورفضها موضوعابقبول طعون النا

وقبول طعن إدارة الجمارك شكلا وموضوعا ونقض الحكم المدني وإحالة القضية 

 .أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون

 .ترك المصاريف القضائية على المتهمين
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–الغرفة الجنائية–ل المحكمة العليابذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قب

 .سم الثالثالق

 02/26/0282قرار بتاريخ  2167551ملف رقم 

 (ج.ب)قضية النيابة العامة ضد 

 .دعوى عمومية_عقوبة_تقادم_تخلف عن الحضور_محكمة الجنايات :الموضوع

جريدة رسمية  ،688و  836المادتان ( إجراءات جزائية) 855-66 :أمر رقم

 .01 :عدد

جريدة  ،المادة الأولى، (تعديل وتتميم، إجراءات جزائية) 43-15 :ون رقمقان

 .5 :رسمية عدد

جريدة  ،84 :المادة ،(تعديل وتتميم ،إجراءات جزائية) 06-75 :أمر رقم

 .58 :رسمية عدد

وفق إجراءات  التقادم الساري على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية،: المبدأ

ينصب على العقوبة وليس الدعوى  ( ontumacecla)التخلف عن الحضور 

 .العمومية

 وعليه فان المحكمة العليا 

 :في الشكل

 . حيث استوفى طعن النيابة العامة أوضاعه الشكلية فهو مقبول

 :في الموضوع

 عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون 
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إلى تقادم  من أن المحكمة فصلت في الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم الرامي

الدعوى العمومية قبل تشكيل المحكمة تشكيلا قانونيا أي قبل اقتراع محل في 

 .الحكم

 .حيث أن هذا النعي في غير محله

حيث إن قاعدة التقادم التي تسري على الأحكام الصادرة غيابيا في المواد الجنائية 

كام المادة والتي كان يتعين على المحكمة تطبيقها هي تقادم العقوبة وفقا لأح

من قانون الإجراءات الجزائية وليس تقادم الدعوى العمومية كما ذهبت  688

 .إليه المحكمة

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص  836حيث يستنتج ذلك من نص المادة 

إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض : )على

المقضي عليه بها بالتقادم فان الحكم والإجراءات عليه قبل انقضاء العقوبة 

، فالقانون اخذ بتقادم (المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون

العقوبة وليس بتقادم الدعوى العمومية في مثل حالة المتهم ما يؤدي إلى إبطال 

 .الحكم المعروض على رقابة المحكمة العليا

 فلهذه الأسباب

 :الغرفة الجنائية –ة العليا تقضي المحكم

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا
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، 3483مارس  36بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بوهران بتاريخ 

وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر 

 .للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

 .والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة

 .لجنائيةالغرفة ا–لذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا 

 08/22/0282قرار بتاريخ  2175087ملف رقم 

 (ق.ع)قضية النيابة العامة ضد 

 . مسؤولية جزائية براءة –جنون  –محكمة الجنايات  :الموضوع

يدة رسمية ، جر07 و 81: المادتان( قانون عقوبات) 856- 66أمر رقم 

 .01:عدد

 .01جريدة رسمية عدد  845المادة ( إجراءات جزائية) 855- 66مر رقم أ

المادة الأولى جريدة ( تعديل و تتميم –إجراءات جزائية ) 48- 13قانون رقم 

 .7رسمية عدد

يجب على محكمة الجنايات عندما بتبيين لها من المداولة أن المتهم كان في : المبدأ

هل "رتكاب الوقائع الجواب بالنفي على السؤال حالة جنون وقت ا

والحكم بالبراءة وليس بالإدانة مع الإعفاء من  "....مذنب بارتكاب....المتهم

 .العقاب

 .أودع النائب العام الطاعن تقريرا مكتوبا بطعنه من خلاله أثار وجهين للنقض

 وعليه فان المحكمة العليا 
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 في الشكل 

اء داخل الآجل وضمن الأشكال القانونية فهو حيث أن طعن النائب العام ج

 .صحيح شكلا

 في الموضوع 

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يستند في طعنه إلى وجهين 

 .للنقض

مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادتين : الوجه الأول

 .ج.ا.ق 841و  544/8

ن فيه جاء معيبا إذ لا يشير إلى تشكيلة محكمة ذلك أن الحكم الجنائي المطعو

 .ج.ا.ق 841الجنايات من قضاة ومحلفين كما تنص عليه المادة 

مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة : الوجه الثاني

 .ج.ا.ق544/7

 ذلك أن الحكم الجنائي جاء خاليا في الوقائع موضوع الاتهام كما تنص عليه المادة

 . ج.ا.ق 880/6

 : عن الوجهين المثارين من طرف النائب العام

 : عن الوجه الأول والمؤدي وحده إلى النقض

حيث يتبين للمحكمة العليا من خلال اطلاعها على الحكم الجنائي المطعون فيه 

 .انه صدر عن هيئة محكمة الجنايات مشكلة من قضاة فقط
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وقت لارتكابه الوقائع هي من  بدعوى أن حالة الجنون التي اعترت المتهم

المسائل القانونية العارضة و حكمت بإدانة المتهم بجرم التملص الضريبي 

ع وهذا خطا في تطبيق القانون على اعتبار .ق 07وإعفائه من العقاب طبقا للمادة 

أن ثبوت الجنون من عدمه من صميم موضوع الدعوى العمومية ولا يسوغ 

يترتب عنها إلا بالتشكيلة القانونية لمحكمة الجنايات الفصل في هذه المسالة وما 

من قضاة و محلفين و من ثمة كان على محكمة الجنايات إذا تبين لها أن المتهم الماثل 

بالجلسة امتثل للشفاء بمناقشة محاكمته أن تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة 

دعوى بالتشكيلة بانعقاد الجلسة وعند توفر شروط المحاكمة تتصدى لموضوع ال

 .كاملة وتجيب عن الأسئلة المطروحة وتفصل بما هو قانون

أما إذا كان المتهم لا زال لم يمتثل إلى الشفاء فان حاله هذا لا يسمح بمحاكمته 

فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يجوز والحالة هذه تقديمه إلى المحاكمة إلا 

الته أمام محكمة الجنايات رغم مرضه بعد أن يعود إلى رشده غير انه إذا تمت إح

يداعه إتعين على هذه الهيئة القضائية عندئذ أن توقف إجراءات المحاكمة وتأمر ب

 . مصحة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية أو العقلية إلى غاية شفاءه

حيث تلاحظ المحكمة العليا أن التصريح بإدانة المتهم مع إعفائه من العقاب واو 

ع .ق 07در من تشكيلة غير قانونية فانه حكم أيضا خاطا ذلك أن المادة انه ص

ورد خطا وان المصطلح المناسب والصحيح ( لا عقوبة)التي جاء بها مصطلح 

على النحو المنصوص ( لا جريمة)والذي يتطابق ويتفق مع الفقه والقضاء وهو 
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والإرادة ومن ثمة ع ذلك أن الجنون يعرف على انه فقدان الوعي .ق 81في المادة 

 .فهو يلغي وينفي المسؤولية الجزائية الموجبة للعقاب

:  حيث المستقر عليه فقها قانونا وقضاء لقيام الجريمة لا بد من توفر أركانها

الركن الشرعي وأن الركن المعنوي المتكون من  –الركن المعنوي  –الركن المادي 

يتصور قيام جريمة ما دون توفر الإرادة يحتل أهمية خاصة فلا + العلم : عنصري

 .هذا الركن

حيث إسقاطا لمعنى الركن المعنوي على حالة الجنون كما هو في قضية الحال فان 

محكمة الجنايات عند طرحها للسؤال بالواقعة موضوع الاهتمام بالصيغة المحددة 

 ."؟......مذنب بارتكابه......هل المتهم ". ج.ا.ق 845بالمادة 

في السؤال يدل على الركن المعنوي وإذا تبين لمحكمة  "مذنب"و مصطلح 

الجنايات من خلال المداولات أن المتهم كان في حالة جنون وقت ارتكاب 

الوقائع تعين عليها أن تجيب بالنفي وتحكم بالبراءة وليس بالإدانة مع الإعفاء 

 .من العقاب ومرد ذلك عدم قيام الجريمة أصلا لتخلف الركن المعنوي فيها

حيث الحاصل أن الجنون الذي يعني فقدان الوعي والإرادة وقت ارتكاب 

الوقائع ينفي الركن المعنوي للجريمة وإذا انعدمت الجريمة فلا يسوغ لهيئة 

 .محكمة الجنايات سوى التصريح بالبراءة

حيث فضلا عما سبق ولإبراز سبب الإجابة بالنفي عن السؤال رغم ثبوت 

نايات إلى سبب الجنون بمنطوق الحكم بالتعبير عن ذلك الوقائع تشير محكمة الج
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أو  "التصريح ببراءة المتهم كونه كان في حالة جنون وقت ارتكاب الوقائع "مثلا 

 .ع.ق 07الإشارة فقط إلى نص المادة 

 .حيث والحال يتعين نقض الحكم المطعون فيه

 .حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية

 لأسبابفلهذه ا

 القسم الثالث –الغرفة الجناية –تقضي المحكمة العليا 

 .بقبول طعن النائب العام : في الشكل

بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس : في الموضوع

 . الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون

 .لقضائيةوتحميل المطعون ضده المصاريف ا

 –الغرفة الجنائية  –لذا صدر قرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا 

 .القسم الثالث

 85/88/0288: قرار بتاريخ  560277: ملف رقم 

 ضد النيابة العامة( ب.ك)، (ح.ع)، (ا.ب)، (ع.ب)قضية 

 .صيغة -غرفة الاتهام  -تحقيق  :الموضوع

 .61/8المادة : قانون الإجراءات الجزائية 

قضاء التحقيق لا يبحث فيما إذا كان المتهم مدانا بالجرم المنسوب إليه، منن : المبدأ

 .باب أن ترجيح الإدانة هو مقياس الاتهام، والجزم باليقين هو مقياس الحكم
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يتعين على غرفة الاتهام، استعمال صيغة الإمكان والترجيح، وليس ما يفيد اليقين 

 .، قبل المحاكمةوالفصل في الموضوع

 وعليه فان المحكمة العليا     

 :من حيث الشكل

استتوفى الأوضتاع ( ب.ك) ،(ح.ع)، (ا.ب)، (ع.ب: )حيث أن طعون المتهمين

 .والشروط المقرة قانونا فيتعين قبولها شكلا

 :من حيث الموضوع

 .المأخوذ من القصور في التسبيب المؤدي وحده للنقض: وعن الوجه الثاني

غرفة الاتهام اكتفت بتسبيب قرارها على أن المتهمين اشتغلوا بالمزرعة  بدعوى أن

وقاموا بإضرام النار بمسكن غير مسكون و أنهم تهجموا عتلى الحتارس وقتاموا 

بتكسير النوافذ والطاولات وانصرفت إرادتهتم إلى ارتكتاب الفعتل الإجرامتي 

لمبينتتين في قترار وتوجد قرائن قويتة وكافيتة عتلى ارتكتابهم الجنايتة والجنحتة ا

 .الإحالة

أن غرفة الاتهام أغفلت ذكر القرائن القوية التي تبعث على الاعتقاد أن المتهمتين 

 .قاموا بالجرم المتابعين به

وحيث أن الراسخ فيها وقضاء أن قضاء التحقيق لا يبحتث فتيما إذا كتان المتتهم 

ترجيح الإدانة إنتما مدانا بالجرم المنسوب إليه وإنما في ترجيح أن يكون كذلك أن 

هو مقياس الاتهام أن الجزم باليقين إنما هو مقيتاس الحكتم وان الأدلتة القاطعتة 
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الحاسمة لا تخلص إلا عن تحقيق شفهي وعلني وأن التحقيتق المكتتوب لا يتوفر 

 .إلا أعباء وقرائن من شأنها إذا ثبت أن تؤدي إلى الإدانة

لا يجزمتون بتاليقين باستتعمال  وحيث انه قد رسخ أيضا أن قضاة غرفتة الاتهتام

أن )صيغة الماضي أو الحاضر كالذي فعلته غرفة الاتهام في قرار الحال عتلى نحتو 

أن المتهمتين )و ( قتاموا بتإضرام النتيران بمستكن غتير مستكون: .....المتهمين

وإنتما علتيهم ( اعتتدوا.....وأن المتهمتين....( )وقاموا ....تهجموا على المزرعة 

أن المتهمتين يكونتوا )صيغة الإمكتان والترجتيح عتلى النحتو فحسب استعمال 

 ....(.قد

روا اليقين المطلتق كتما لتو تحوحيث أنه وفي قار الحال فان قضاة غرفة الاتهام قد  

أنهم جهة حكم وفصلوا في الموضوع قبل المحاكمة في حين كان علتيهم الاكتفتاء 

ل في ثبوت الجرم من عدمه بما توفر لديهم من أعباء وقرائن وإبرازها وترك الفص

 .لمحكمة الموضوع

و حيث أنهم وقد جزموا باليقين بأسباب فاصلة في ثبوت الجرائم عتلى المتهمتين 

فان قضاة غرفة الاتهام قد عابوا قرارهم بالقصور المختل التذي يرتتب التنقض 

 .والإبطال حتما

 فلهذه الأسباب

 :الغرفة الجنائية-تقضي المحكمة العليا
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شتتكلا وموضتتوعا ونقتتض ( ب.ك)، (ح.ع)، (ا.ب)، (ع.ب) :بقبتتول طعتتون

وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفتس الجهتة الفضتائية 

 .مشكلة تشكيلا مغايرا للفصل فيها من جديد

 .والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة

 الجنح و المخالفاتغرفة 
 

 2700770: قرار رقم

 05/26/0282: تاريخ القرار

 .اختيار موطن -تكليف مباشر بالحضور –إصدار شيك بدون رصيد  :الموضوع

ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أن ينوه : المبدأ

في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعنة أمامهنا 

 .ئرتها و يترتب البطلان على مخالفة شئ من ذلكادالدعوى ما لم يكن متوطنا ب

 :من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات ذعن الوجه المأخو

متدنيا طبقتا للتمادة  مع التأستس طرفتاى ودع شكوا من حيث أن المدعى عليها

 .مكرر من قانون الاجراءات الجزائرية 887

 ينتوه)طرف المتدني منها تنص على أن ال 3من حيث أن هده المادة تنص في الفقرة 

في ورقة التكليف بالحضور عن اخبار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعتة امامهتا 

 (.ا ويترتب البطلان على مخالفة يءء من ذلكتهعوة ما لم يكون متوطنا بدائردال
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من حيث أن الشاكي يقطن بقالمة وانه لم يختر المحكمة المختصة أي لتيس محكمتة 

ابطتال  على المجلس القضائي رفض التكليف المباشر و كان يتعين وأنه قسنطينة،

 .المتابعات

يتد أائي ضتحيث أنه يستخلص من بيانات القترار المطعتون فيته أن المجلتس الق

دة ئدج لفا 614.444الحكم المعاقب المدعي من اجل جنحة اصدار شيكا بمبلغ 

 .الضحية وعند تقديمه للتسديد اتضح انه بدون رصيد

ار كوجه ابطال المتابعات بما أن الشاكي التذي قتام بتالتكليف حيث أن المدعي أث

المباشر للحضور يقطتن بقالمتة و ان المحكمتة المختصتة هتي محكمتة مقتر اقامتة 

 .من قانون الاجراءات الجزائية 3مكرر فقرة  887الشاكي كما تنص عليه المادة 

ص على انته من قانون الاجراءات الجزائية تن 43مكرر فقرة  877حيث ان المادة 

ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضتور أن ينتوه في "

ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بتدائرة المحكمتة المرفوعتة أمامهتا 

 ."ائرتها و يترتب البطلان على مخالفة شئ من ذلكدالدعوى ما لم يكن متوطنا ب

المحكمة المختصة هي محكمة مقتر الشتاكي و  حيث ان الشاكي يقطن بقالمة و ان

 .التي هي موطن محاميه ليس محكمة قسنطينة

 .حيث ان الوجه المثار مؤسس و يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه

 فلهذه الاسباب

 :تقضي المحكمة العليا

 .قبول الطعن شكلا: في الشكل
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ف أمتام نفتس نقض القرار محل الطعتن  و احالتة الملتف و الاطترا: في الموضوع

 .المجلس مشكلا  من هيئة مغايرة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون

 2501667:قرار رقم

 05/26/0282:تاريخ القرار

 –عدم معاينة وجتود الأركتان القانونيتة للجريمتة  –نصب واحتيال  :الموضوع

 . نقض

تهم يتعين على كل حكم أو قرار أن يتضمن بدقنة الوقنائع المنسنوبة إل المن: المبدأ

  .والتي يرى بأنها ثابتة ويعاين وجود الأركان القانونية للجريمة

 : عن الوجه الأول 

حيث أن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن بدقة الوقائع المنسوبة إلى المتهم والتي 

يرى بأنها ثابتة ويعتاين وجتود الأركتان القانونيتة للجريمتة كتما هتي محتددة في 

 . نموذجها التشريعي

يستخلص من الوقائع ومن التصريحات الشاكين أنفسهما أن ما قتام بته حيث انه 

المتهم به معروف عبد القادر هو ربط التعتارف بتين الضتحيتين والمتدعو الحتاج 

إبراهيم التذي يتدعي الشتفاء عتلى يديته بالرقيتة وهتذه الواقعتة وحتدها اذا لم 

ما يحيكه الراقي تصاحبها مظاهر خارجية واضحة تفيد بان المتهم كان على دراية ب

من خيوط للاستيلاء على اموال الضتحايا لا يمكتن ان تشتكل جنحتة النصتب 

من قانون العقوبات لعدم ابراز العناصر الماديتة التتي قادتته الى  873طبقا للمادة 

استلام او تلقي اموال من المتهم نتيجتة الاحتيتال باستتعمال استماء او وصتفات 
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من قانون العقوبات المذكور ومنه فان الوجته  873الخ كما تعرفها المادة ...كاذبة 

 .مؤسس ويؤدي الى النقض

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا

 قبول الطعن شكلا : في الشكل

نقض القرار محل الطعتن و إحالتة الملتف و الأطتراف أمتام نفتس : في الموضوع

 .المجلس مشكلا من هيئة مغايرة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون

 شؤون الأسرة و المواريثرفة غ

 :80/20/0280: قرار بتاريخ 677517: ملف رقم 

 بحضور النيابة العامة( ح.ل)ضد ( أ.ه)قضية 

 .نظام عام –تطليق  –ردة  :الموضوع 

 .30: ، جريدة رسمية عدد58و  84: المادتان(. أسرة) 88-10: قانون رقم

، جريدة 83و  84: المادتين، ( قانون الأسرة، تعديل و تتميم) 43-45: أمر رقم

 .85: رسمية عدد

يحق للزوجة المسلمة طلب التطليق في حالة ارتداد الزوج عن دين : المبدأ

 الإسلام،

 .يحكم القاضي فورا بالفرقة بين الطرفين مراعاة للنظام العام

 :و عليه فإن المحكمة العليا
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 88/40/3484: طعن بطريق النقض بتاريخ( أ. ه)و حيث أن الطاعن 

بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ علي آمالو المحامي المعتمد لدى 

كمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة البويرة حالم

قبول : القاضي في الشكل 4588/84: فهرس رقم 48/43/3484: بتاريخ

 المدعية الحكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بين: الدعوى شكلا، في الموضوع

للضرر، و أمر ضابط الحالة المدنية بتسجيله و  (أ.ه)و المدعى عليه ( ح.ل)

التاشير به على هامش عقدي ميلادهما، و إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 

عشرون ألف دينار نفقة  –مائة ألف دينار تعويض عن الضرر : المبالغ التالية

ال تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى خمسة آلاف دينار شهريا نفقة إهم –عدة

لأمهم على نفقة والدهم ( س()ع()أ: ) إسناد حضانة الأبناء. غاية النطق بالحكم

على أساس أربعة آلاف دينار لكل واحد منهم تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى 

غاية سقوط الحضانة قانونا مع تمكين الأب من حق الزيارة كل يوم جمعة من 

صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا و الأعياد الوطنية و الدينية و الساعة العشرة 

 .العطل المدرسية مناصفة

إلزام المدعى عليه بأن يخصص للمدعية بصفتها حاضنة مسكن ملائم لممارسة 

الحضانة و في حالة تعذره دفع لها خمسة آلاف دينار شهريا   بدل الإيجار يسري 

قوط الحضانة قانونا، و تحميل المدعى عليه من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية س

 .المصاريف القضائية
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أقامت المدعية  43/88/3441: حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ

و الحقوق المستحقة لها   المطعون ضدها دعوى أمام محكمة البويرة طالبة التطليق

يف و المطلوبة معللة ذلك بانحراف المدعى عليه عن الدين الإسلامي الحن

اعتناقه الديانة المسيحية و تردده على الكنيسة لمباشرة الطقوس المسيحية، فيما 

أجاب المدعى عليه طالبا إلزام المدعية بالرجوع لبيت الزوجية مؤكدا بأن اعتناقه 

من قانون الأسرة  58للدين المسيحي لم يحرج به أحد و كذا عدم انطباق المادة 

 قضية الحال لأن اختياره لدين آخر غير الدين القائمة على اساسها الدعوى على

 .الإسلامي لا يعد فاحشة مبينة و لكل شخص دينه و حريته

 :أما النيابة فالتمست تطبيق القانون و هي الدعوى التي انتهت بالحكم المؤرخ في

القاضي بالتطليق اعتمادا  على أن ارتداد الزوج عن الاسلام  48/83/3484

من قانون الأسرة و هو الحكم المطعون  58وفقا لنص المادة يبر التطليق للضرر 

 .فيه بالنقض

 .حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه

 .حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعد التأسيس القانوني

 :و عليه 

 :من حيث الشكل 

تعلق حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما 

 .منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا

 : من حيث الموضوع
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الأول المأخوذ من المخالفة : عن الوجهين الأول و الثابت لتشابههما و ارتباطهما

بدعوى أنه يظهر من الحكم  القانونية و الثاني المأخوذ من قصور التسبيب،

المواطنين أمام القانون و  المطعون فيه أن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار مساواة

من الدستور و أن الحكم  86و  31حرية المعتقد المنصوص عليهما في المادتين 

أظهر و كأن الطاعن مواطن من الدرجة الثانية و بأن قوانين الجمهورية التي 

اتخذت بشأن تنظيم دين المسيح تصبح كأنها لم تكن مع أن هذه القوانين لا تشير 

ين المسيح و كأنه ارتكب فاحشة اجتماعية مبينة و أن القاضي إلى أن الممارس لد

الأول تسرع في تقديره لوقائع الدعوى بوضعه المدعية في موقع مواطن درجة 

أولى و مواطن آخر في موقع درجة ثانية و أنه أكثر من ذلك يظهر من خلال 

حيثيات الحكم أن الطاعن كمواطن جزائري غير معني بمقتضيات قانون 

من  58ة الجزائري لحجة أنه يمارس دين المسيح و أضاف الطاعن أن المادة الأسر

قانون الأسرة لا تنطبق على قضية الحال لأن الانتساب لدين المسيح لا يوصف 

بضرر شرعي معتبر و أن الحكم المطعون فيه غير جدي و مخالفا للقانون و مشوبا 

 .بالقصور في التسبيب

كام قانون الأسرة و بخاصة الفصل المتعلق لكن حيث أنه بالرجوع إلى أح

بموانع الزواج يتبين أن زواج المسلمة مع غير المسلم محرم مؤقتا وفقا لنص المادة 

و يبقى هذا المانع أو التحريم قائما ما بقي السبب و بالتالي فإن ارتداد الزوج  84

بتداء فإنها تمنعه عن الإسلام تقع به الفرقة في الحال لأن الردة فكما تمنع الزواج ا

بقاء و يكون من حق الزوجة الإلتجاء أمام المحكمة للمطالبة بالفرقة هي غير 
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ملزمة بالبقاء مع الزوج المرتد الذي استعمل حريته في تغيير معتقده بل أن بقاءها 

معه مخالفا للنظام العام طالما أنها أصبحت محرمة عليه وفق المعتقد الذي تدين به 

من قانون الأسرة  84أساسه و وفق أحكامه و كذا وفق نص المادة و تزوجته على 

فضلا عن أن في بقائها معه يلحق بها افدح الضرر من الجانب المعنوي و أن 

المحكمة بقضائها بالتطليق قد طبقت صحيح القانون و أوردت أسباب كافية و 

طنين و حرية ة بين الموااسائغة تبرر ما انتهت إليه من قضاء و أن مسألة المساو

من الدستور القائم عليها الوجه لا  86و 31المعتقد و الفكر وفقا لنص المادة 

علاقة لهما بقضية الحال مما يجعل الوجهين غير مؤسسين و ينعدم معهما أية مخالفة 

 .للقانون أو قصور في التسبيب

 .حيث أنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين و يتعين معه رفض الطعن

من  871اسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة حيث أن خ

 .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 لهذه الأسباب

 :غرفة الأحوال الشخصية و المواريث  –قررت المحكمة العليا 

و المصاريف القضائية على  .قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا

 . الطاعن

 80/25/0288: بتاريخ قرار  670200: ملف رقم 

بحضور وزارة الشؤون الدينية و ( ي.ب)ضد ورثة المرحوم ( ك.س)قضية 

 .الأوقاف و النيابة العامة
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 .تراجع عن الوقف –حبس  –وقف  :الموضوع

 .388المادة : قانون الأسرة

 .لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح باعتباره صدقة مؤبدة: المبدأ

 :ا فإن المحكمة العلي هو علي

 47/48/3484: طعنت بطريق النقض بتاريخ  (ك.س)حيث أن الطاعنة 

غمراسي المحامية المعتمدة لدى -بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة ف

المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء  

القاضي في  44607/84: فهرس رقم 81/48/3484: الجزائر بتاريخ

 قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض و الإبطال، : الشكل

 : في الموضوع 

إلغاء الحكم المستأنف الصادر عم محكمة سيدي امحمد قسم الأحوال الشخصية 

و القضاء من جديد بقبول  346/46: تحت رقم 88/45/3446: بتاريخ

الدعوى شكلا و رفضها موضوعا لعدم التأسيس و المصاريف القضائية على 

 .لمدعية في الرجوعا

أقامت الطاعنة  87/48/346: حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ

دعوى أمام محكمة سيدي امحمد طالبة إلغاء العقد المتضمن إبطال الحبس المحرر 

لعدم إدراج المحبس لشرط صريح في مضمون عقد  36/45/8174: في

بطال، فيما أجاب يتضمن الحق في الإ 33/48/814: الحبس المحرر بتاريخ 

المدعى عليهم طالبين رفض الدعوى كون المحبسة اشترطت في الحبس التبديل و 
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: التغيير و البيع عند الاحتياج مما أدى بها إلى إبطال رسم الحبس بتاريخ

و من جهتها أجابت المدخلة في الخصام وزارة الشؤون الدينية  36/45/8174

الب بها المدعية اعتمادا على أن الحبس و الأوقاف طالبة نفس المطالب التي تط

 33/48/8174: تصرف نهائي غير قابل للتراجع، و بأن عقد الحبس المحرر في

: لم يدمج فيه شرط التراجع ، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في

القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم استيفائها لشرط  88/45/3446

كونها عقارية، و إثر استئناف المدعية و  3448الية لسنة الرسوم وفقا لقانون الم

 41/48/3447: غياب المستأنف عليهم أصدر المجلس القرار المؤرخ في

 .القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الدعوى لعدم التأسيس

و بعد الطعن بالنقض من طرف المستأنفة أصدرت المحكم العليا القرار المؤرخ 

و  41/48/3447: القاضي بنقض القرار المؤرخ في  84/46/3441: في 

الإحالة و إثر إعادة القضية لجدول المجلس و تمسك الطرفان بمطالبهم أصدر 

 .المطعون فيه بالنقض 81/48/3484: المجلس القرار المؤرخ في

 .حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها

 .لى عريضة الطعنحيث أن المطعون ضدهم لم يردوا ع

 :و عليه

 : من حيث الشكل

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق 

 .منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا
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 : من حيث الموضوع

 المأخوذ من انعدام الأساس القانوني : عن الوجه الأول

أبدوا نقصا فادحا في تطبيق أحكام بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب و 

الشريعة الإسلامية سيما الأحكام الخاصة بالتراجع عن الحبس، إذ لم يستندوا في 

قراراتهم إلى ما هو عليه جمهور الفقهاء و اكتفوا بالقول أن الحبس حرر وفقا 

ئمة و على سائر الأ)... سة صرحت فيه بأن وللمذهب الحنفي في حين أن المحب

و اعتبر القضاة خطأ أن الإمام أبو ...( أجمعين القائلين بصحة الحبس و لزومه

يوسف يجيز التراجع عن عقد الحبس كما هو عليه الرأي عند الإمام أبا حنيفة و 

أن هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بالوقف بين الإمامين المذكورين فالأول يرى 

 33/48/8174: الحبس المؤرخ في صحة الوقف و لزومه و هو ما أثبته عقد 

أين قلدت المحبسة في تحبيسها قول من يرى جواز التحبيس على النفس في حين 

حنيفة يرى بجواز الرجوع عن الحبس مع الكراهة حال حياة  أن الإمام أبا

الواقف، و أنه عكس ما صرح به قضاة المجلس فإن عقد الحبس محل النزاع 

كن التراجع عنه لأن تحريره تم وفقا لسائر لا يم 33/48/8174: المؤرخ في

الأئمة أجمعين القائلين أن من وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف و لزم 

الوقف و لا يجوز له الرجوع فيه كما لا يجوز بأحد من ورثته التصرف فيه مما 

 .يستوجب نقض القرار

جلس اعتمدوا في حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين و أن قضاة الم

قرارهم على أن المحبسة اختارت المذهب الحنفي و على الخصوص رأي الإمام 
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أبي يوسف الذي يجيز التراجع عن الحبس كما استندوا في حيثيات قرارهم على ما 

و أكدوا أنها تشمل عند الفقهاء ( التبديل و التغيير)ورد في عقد الحبس من عبارة 

ء و الحرمان و الزيادة و النقصان في أنصبة التراجع الإدخال و الإخراج و الإعطا

 .عن الحبس و إخراج المستحق

حيث أنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يتبين و أن الوقف في حالة 

صحته يصبح لازما عند فقهاء المالكية و الشافعية و الحنابلة و لا يجوز للواقف 

الموقوفة عن ملك الواقف،  الرجوع عنه و اختلفوا فقط في خروج العين

فالقائلون بخروجها مختفون كذلك في دخولها في ملك الموقوف عليهم أو بقائها 

من غير مالك أما فقهاء الحنفية فأبو حنيفة يرى بعدم لزوم الوقف و جواز 

الرجوع عنه أما صاحبه أبو يوسف الذي قلدته المحبسة في إبرام عقد الحبس 

لمطعون فيه فيرى بلزوم الوقف كغيره من فقهاء الأئمة فخلاف ما جاء في القرار ا

الثلاثة بعد أن تراجع عما كان يذهب إليه من رأي إمامه بعم اللزوم و مرد هذا 

قنعه بمسألة لزوم الوقف كما روى ذلك أالتراجع هو التقاؤه بالإمام مالك الذي 

الحسن من  الباجي في شرحه للموطأ و هو نفس الرأي الذي انتهى إليه محمد بن

الحنفية و هو الرأي الذي أصبح معتمدا لدى فقهاء الحنفية و به يفتى و يقولون 

أن الوقف اسقاط ملك كالطلاق و الإعتاق و لا يجوز الرجوع عنه و بالتالي 

سة في قضية الحال قد أوقفت المال محل الحبس على الطاعنة وفطالما أن المحب

مقلدة من يرى لزوم الحبس من الفقهاء الكافلة لها على وجه البر و الإحسان 
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كالإمام أبي يوسف فإن هذا التصرف منها يعد صدقة مؤبدة و لا يجوز لها 

 .التراجع عن هذا الوقف بإجماع الفقهاء حسبما ذكر

حيث أنه فضلا عن ذلك فإن ما ورد في عقد الحبس من اشتراط المحبسة لنفسها 

تياج الذي اعتمد عليه المجلس في قراره بشرط التبديل و التغيير و البيع عند الاح

كسبب ثاني لجواز التراجع عن الحبس فإنه طالما أن الرأي المعتمد عليه في مذهب 

الحنفية في إبرام عقد الحبس فضلا عن أن الأئمة الثلاثة أن الحبس متى وجد 

مستوفيا لأركانه و شرائطه أصبح لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه و لا لورثته 

ن بعده و لو اشترط ذلك في عقد الحبس و بالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم م

بجواز رجوع المحبسة عن الحبس الذي أبرمته لفائدة الطاعنة على وجه البر قد 

 .نعدام الأساس القانوني و يكون بذلك الوجه سديداعرضوا قرارهم للنقض لا

قرار دون حاجة للرد حيث انه بذلك يصبح الوجه سديدا و يتعين معه نقض ال

 .على الوجه الثاني

من  871حيث ان خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 

 .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 لهذه الأسباب

 :قررت المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

رار المطعون فيه شكلا و موضوعا و نقض و إبطال الق ضقبول الطعن بالنق

: الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر و بتاريخ
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، و إحالة القضية و الطرفين أمام نفس 607/84: تحت رقم 81/48/3484

 .المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون

 .و المصاريف القضائية على المطعون ضدهم

 20/27/0288: قرار بتاريخ  685250: ملف رقم 

 بحضور النيابة العامة( أ.ب)ضد ( ف.ب)قضية 

 .نكاح شبهة –اغتصاب  –نسب  :الموضوع

 .04: المادة : قانون الأسرة 

الاغتصاب الثابت بحكم قضائي يعد وطأ بالإكراه و يكيف بكونه نكاح : المبدأ

 .شبهة يثبت به النسب

 و عليه فإن المحكمة العليا 

: طعنت بطريق النقض بتاريخ (ح)بنت ( ف.ب)و حيث أن الطاعن 

موجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بلقرينات شفيق  41/48/3441

بوعلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون 

: فهرس رقم 31/48/3447: الأسرة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ

تأييد :  و في الموضوعالقاضي في الشكل قبول الاستئناف شكلا 44561/47

 .الحكم المعاد في جميع ما قضى به 

أقام المدعي  81/41/3446: حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 

دعوى أمام محكمة غريس طالبا اسقاط نسب البنت عنه و إلحاقها  (أ.ب)

بوالدتها كونها ولدت قبل الدخول و بعد إبرام عقد الزواج المشهر فيما أجابت 
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ى عليها طالبة إجراء تحقيق مؤكدة أن المدعي هو من قام بتسجيل البنت المدع

طيا إجراء التحاليل و هي الدعوى التي اباسمه و التمست رفض الدعوى و احتي

القاضي بإسقاط نسب البنت  41/83/3446: صدر بشأنها الحكم المؤرخ في

اج و إثر عن المدعي اعتمادا على أنها ولدت بعد شهر من إبرام الزو( ن.م)

استئناف المدعى عليها و تأكيدها على تعرضها للاغتصاب من المستأنف عليه 

الذي حاول التهرب من المتابعة الجزائية بإبرامه لعقد الزواج و إقراره بالحم و 

 :مطالبة المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف أصدر المجلس القرار المؤرخ في

 .و هو القرار المطعون فيه بالنقضالقاضي بتاييد الحكم  31/48/3447

 .حيث ان الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها

 .حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن

 :و عليه

 :من حيث الشكل 

حيث أن الطعن بالنقض استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق 

 .منه احترام الآجال فهو حينئذ قبول شكلا

 :حيث الموضوعمن 

 الماخوذ من مخالفة او اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات: عن الوجه الأول

بدعوى أنه لا يبدو من القرار المطعون فيه أن القضية بلغت للنائب العام قبل 

من قانون الإجراءات المدنية مما  808عشرة أيام من يوم الجلسة وفقا لنص المادة 

 .يعرض القرار للنقض
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أنه خلافا لما ورد في الوجه الأول فإن النيابة العامة ممثلة في الخصومة لكن حيث 

كطرف أصلي حسبما هو ثابت من ديباجة القرار مما يدل و أن النيابة اطلعت على 

 .القضية و قدمت التماساتها و يكون بذلك الوجه غير سديد مستوجب الرفض

 المأخوذ من قصور الأسباب: عن الوجه الثاني 

ن قضاة الموضوع كتفوا بالقول أن مدة الحمل المنصوص عليها قانونا بدعوى أ

و تاريخ ازدياد البنت في  48/41/3446: بين تاريخ إبرام عقد الزواج في 

غير متوفرة دون مراعاة للزواج العرفي الجاري في المجتمع و  40/41/3446

و  أن قضاة الموضوع لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث و التحري عن ظروف

معطيات هذا الزواج و الوصول إلى الحقيقة خاصة و أن الطاعنة في ردها على 

دعوى إلغاء النسب أكدت على تعرضها للاغتصاب مما يجعل القرار مشوب 

 .بعيب القصور في التسبيب و يعرض القرار للنقض

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين و أن قضاة الموضوع أسقطوا 

نت عن المطعون ضده اعتمادا على أن البنت ولدت بعد شهر و ثلاثة أيام نسب الب

 .من انعقاد الزواج و استنتجوا أنه كان نتيجة علاقة غير شرعية

من قانون الأسرة فإن النسب كما يثبت  04حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 

بالتالي فإنه كان بالزواج الصحيح فإنه يثبت بالإقرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و 

على قضاة الموضوع التحقق مما دفعت به الطاعنة من أن المطعون ضده هو من قام 

بتسجيل البنت باسمه بعد تعرضها للاغتصاب منه و إبرامه لعقد الزواج 

اللاحق على الحمل في محاولة للتهرب من المتابعة الجزائية لأنه في حالة ثبوت 
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لإكراه و يكيف بأنه نكاح شبه ويثبت به الاغتصاب بحكم قضائي يعد وطء با

النسب وفقا لنص المادة المذكورة فضلا عن أنه في حالة ثبوت أن المطعون ضده 

هو من قام بالتصريح لدى ضابط الحالة المدنية و هو موظف عمومي بمقتضى 

وظيفته بتسجيل البنت باسمه في سجلات الحالة المدنية فإن ذلك يعد إقرارا منه 

المشار إليها و أن المقرر شرعا أن الإقرار بالبنوة  04ت وفق المادة بنسب البن

المجرد و الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير يثبت به النسب متى كان إقرار 

مباشرا فيه تحميل النسب على النفس و أن الإقرار لا يحتمل النفي من المقر لما في 

 التراجع عنه و المطالبة ذلك من حق البنت في النسب و لا يصدق المقر في

 .بإسقاطه مما يجعل الوجه سديد و يعرض القرار للنقض

 .حيث انه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسس و يتعين معه نقض القرار

من  871حيث ان خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 

 .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 فلهذه الأسباب

 :لمحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية و المواريثقررت ا

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء 

و إحالة القضية و الأطراف على نفس  38/48/3441: معسكر بتاريخ

 .المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون

 .طعون ضدهو المصاريف القضائية على الم
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 الغرفة التجارية و البحرية

 

 25/20/0288: قرار بتاريخ  650877: ملف رقم 

 قضية بنك الجزائر الخارجي ضد البنك التجاري و الصناعي الجزائري

 .حجز –دين مصرفي  –قرض  –بنك  :الموضوع

: جريدة رسمية عدد 16: المادة( 3448قانون المالية لسنة ) 88-43: قانون رقم

16. 

رهن قانوني مؤسس لفائدة البنوك و ) 883-46: رسوم تنفيذي رقمم

من  16تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة  (المؤسسات المالية و مؤسسات أخرى

 .38: جريدة رسمية عدد 88-43القانون رقم 

: جريدة رسمية عدد 830و  838: المادتان( نقد و قرض) 88-48: أمر رقم

53. 

للبنك باعتباره دائنا ممتازا إلا طريقة وحيدة لتحصيل دينه  لم يضع القانون: المبدأ

تتمثل في الحجز على مال المدين و تثبيته لاحقا تحت طائلة طعن من يهمه الأمر 

 .بالطرق المقررة قانونا

 :و عليه فإن المحكمة العليا

 .حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول

 .المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :الوجه التلقائي
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بدعوى أن القانون منح للبنك الدائن امتياز لتحصيل ديونه بإجراء حجز و تثبيته 

من قانون الإجراءات المدنية التي  873بدلا من استصدار أمر على أساس المادة 

 .لا مجال لها للتطبيق على وقائع دعوى الحال

ن بتقديم معارضة على أي تصرف للطاع 3448أكتوبر  80حيث رخص أمر 

قطعة رقم ( م)على الملكية العقارية لمحلين تجاريين كائنين بباب الوادي، شارع 

 .34رقم  386حجم  3448ماي  86طبقا لعقد البيع المحرر في  48و رقم  48

حيث تظلم مصفي المطعون ضده على ذات الأمر الولائى الذي يؤدي حسبه 

م و هو إجراء غير جائز قانونا باعتباره يقوم بحصر لازدحام الدائنين و تسابقه

الأصول و الديون و يخالف المادة سالفة الذكر لمساسه بأصل الحق كما يعرقله في 

 .من القانون المدني 006أداء مهامه و يخالف المادة 

المصادق عليه بالقرار  3441جانفي  37: حيث صدر الحكم المستأنف في

اليد على المعارضة المضروبة بموجب الأمر المذكور على  المطعون فيه القاضي برفع

أساس أنه وقتي و لا يمكن أن يبقى ساري المفعول إلى الأبد و منذ صدوره لم 

يسع المستأنف الطاعن إلى فضه و بقاءه على هذا الحال يعيق مهام المصفي، 

و  فتسجيله بقائمة الدائنين لدى هذا الأخير يجعل حقوقه مضمونة و تحميه ،

 .يصبح الإجراء غير ضروري

حيث أن مثل هذا التسبيب مخالف للقانون ذلك لأن الإجراء من أساسه غير 

مقرر قانونا إذ لا توجد أية مادة تسمح لرئيس المحكمة لاتخاذ مثل هذا الأمر 

 .الولائي حتى أصبح التظلم ضده وقتها ممكنا لاجتهاد المحكمة العليا
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ائن ممتاز إلا طريقة واحدة لتحصيل دينه تتمثل حيث لم يضع القانون للبنك كد

في الحجز على مال المدين و تثبيته فيما بعد و على من يهمه الأمر أن يطعن في ذلك 

في  88-43من قانون  16و بالطرق القانونية المعمول بها كل ذلك طبقا للمادة 

 في 883-46و مرسوم  3448المتضمن قانون المالية لسنة  3448ديسمبر  30

من  830و 838الخاص بكيفية تطبيق ذات المادة و المادتين  3446أفريل  48

 .المتعلق بالنقد و القرض 3448أوت  36في  88-48الأمر 

و عليه و بمصادقتهم على الحكم المستأنف الصادر على إثر تظلم ضد أمر ولائي 

و  يكون القضاة قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه و عرضوا قرارهم المنتقد للنقض

 .الإبطال و دون حاجة لمنافشة الوجهين المثارين

من  865/8حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه و عملا بأحكام المادة 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بتعين القول بأن يكون النقض دون إحالة مع 

 .دة أكتوبر وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من ذات الما 80التمديد لأمر 

 فلهذه الأسباب

 :تقضي المحكمة العليا 

بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن 

 80دون إحالة مع التمديد لأمر  3441جوان  46مجلس قضاء الجزائر في 

 .و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده 3448أكتوبر 
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 من اجتهادات مجلس الدولة
 

 طات المركزيةالسل

رقابة التكييف القانوني : قرار منع من الدخول إلى الإقليم الوطني

 .للوقائع

 08/82/0227المؤرخ في  270200القرار رقم 

 (الوقائع موضحة في القرار)

قرار  –أداء الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي  –مواطن جزائري  :الموضوع

ك غير مشرف أثناء ثورة التحرير سلو –منع من الدخول إلى الإقليم الوطني 

 .عدم قانونية القرار –التكييف القانوني للوقائع خاطئ  –الوطني 

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إل التراب الوطني المتخذ ضد : المبدأ

شخص يحمل جنسية جزائرية ويتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة 

 -77من القانون  61 والمؤسس على المادة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي

 "المتعلق بالمجاهد والشهيد التي تنص على أنه  27/20/8777: المؤرخ في 25

يفقد الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا 

غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية والسياسية طبقا للتشريع 

، يعد مبني على تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة "المعمول به 

المستند عليها في إصداره وبالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية ومعرض 

 .للإبطال

 :وعليه فإن مجلس الدولة
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حيث أن المدعي مواطن جزائري مقيم : عن قبول الطعن: من حيث الشكل

لإقليم الوطني من طرف السلطات المختصة بفرنسا يؤكد بأنه من الدخول إلى ا

 8114التي لم تبلغه إطلاقا بمثل هذا القرار والذي يكون قد اتخذ خلال سنة 

 .دون أي توضيح

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تم  3الفقرة  181حيث إنه طبقا للمادة 

ف باتخاذه تبليغ وزير الداخلية بضرورة إحضار القرار المتنازع عليه الذي يعتر

 .من الدخول إلى الإقليم الوطني( ط -ح )والمتضمن منع 

 .وإنه على الرغم من منحه أجل شهر واحد الكافي فإن المدعى عليه لم يقد القرار

حيث إنه يتعين التذكير من ثمة بأن أجل الطعن ضد قرار إداري يكون غير قابل 

السلطة المختصة التي  للاحتجاج به إلا بشرط أن يكون القرار قد بلغ من طرف

 .ينبغي عليها التأكد بصفة كافية من أنه قد تم الاطلاع عليه واستلامه

وإنه وجزاء عدم احترام الإدارة المقتضيات المذكورة آنفا هو الإعفاء من اللجوء 

 .إلى القضاء في الأجل المقرر

غير  حيث إنه لا يمكن للمدعى عليه التمسك بعدم قبول الطعن لا سيما وأنه من

الثابت بأن قراره الذي يعترف باتخاذه دون أن يدرجه في الملف قد بلغ للمدعي 

 .عن طريق تبليغ صحيح

 88/47/3441وإنه يتعين ملاحظة بالتالي أن المدعي وجه طعنا ولائيا بتاريخ 

لم يرد هذا الأخير على شكوى  88/84/3441إلى وزير الداخلية وإنه بتاريخ 

 (.ط –ح )
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 .عى عليه يعتبر بمثابة قرار بالرفضوإن صمت المد

من ثمة  85/88/3441وإن الطعن القضائي المرفوع من طرف المدعي بتاريخ 

 (.السابق)من قانون الإجراءات المدنية  318مقبول طبقا للمادة 

 :من حيث الموضوع

يعيب على / المقيم بفرنسا والذي يثبت بأنه جزائري الجنسية( ط -ح )حيث إن 

داخلية والجماعات المحلية رفض دخوله إلى الإقليم الوطني دون قرار وزير ال

 8114تبليغه بأي قرار مسبب مع أن المدعى عليه يعترف باتخاذه خلال سنة 

 .دون إدراج القرار المذكور في الملف

من القانون  61حيث إن وزير الداخلية دعما لقراره يستند إلى مقتضيات المادة 

المتعلق بالمجاهد والشهيد التي تنص على  45/40/8111المؤرخ في  47 -11

يفقد الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية وسلكوا  "أنه 

سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية والسياسية طبقا 

 ."للتشريع المعمول به

نسي أثناء كان حركي وكان عضو في الجيش الفر( ط -ح )وإنه يصرح أيضا بأن 

 .حرب التحرير الوطني

( ط -ح )لكن حيث إنه عن هذه النقطة يتمسك وزير الداخلية عن خطأ بأن 

بما أنه ثابت من  8163إلى سنة  8151كان عسكري في الجيش الفرنسي من سنة 

الملف أنه في الواقع قام هذا الأخير بتأدية الخدمة العسكرية بصفة جندي من 
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و  31/45/8151لة في الفترة الممتدة ما بين الفئة الثانية بعين ملي

30/41/8164. 

 47 -11من القانون  61حيث إنه يجب القول بخصوص مقتضيات المادة 

كور سابقا بأن فقدان الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن أن يكون فعليا إلا ذالم

 .يةبموجب مرسوم كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى التجريد من الجنسية الجزائر

يثبت بأنه جزائري الجنسية بتقديم شهادة جنسية ( ط -ح )لكن حيث إن 

 .43/64/3447جزائرية مؤرخة في 

يحق لكل مواطن  "من الدستور التي تنص على أنه  00قا للمادة بوإنه بالنتيجة وط

يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته وأن ينتقل عبر 

. "، حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون لهالتراب الوطني

يتعين القول أنه يحق للمدعي التمتع بهذه الحرية الأساسية التي تستند إلى أساس 

 .دستوري والتي تكون السلطات التنفيذية مكلفة بوضعها قيد التطبيق

حيث أن القرار الضار بالمدعي والمتخذ من طرف المدعى عليه على أساس 

طلبات النظام العام لا سيما تهديد هذا النظام بسبب اعتبار المدعي حركي، مت

دون إثبات ذلك بما أن المعي لم يكون محل مرسوم يجرده من حقوقه المدنية 

 .والسياسية، يجب اعتباره قرارا خطرا مشوبا بعدم القانونية

صها في حيث أنه إذا كان يحق فعلا من حيث المبدأ لكل دولة الاحتفاظ باختصا

اتخاذ التدابير الخاصة بحرية الدخول والخروج من إقليمها فإنه مع ذلك لا يمكن 

تطبيق ذلك على مواطن جزائري معتبر كذلك ما لم يثبت العكس والذي يتمتع 
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بناء على الدستور بحرية الدخول إلى الإقليم الوطني والتنقل في أنحائه إلى في 

 .يد محدد تحديدا دقيقا في القانونحالة ما إذا كانت هذه الحرية محل تق

 41-11حيث إنه فضلا عن ذلك يتعين التذكير بأن الجزائر وبمقتضى القانون 

المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق  35/40/8111المؤرخ في 

الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

توكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق والسياسية والبرو

: المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم

: المؤرخ في 67-11وبمقتضى المرسوم الرئاسي  86/83/8166

المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي المذكور أعلاه انضمت إلى  86/45/8111

لا يجوز حرمان أحد تعسفا  ": من على أنه 83/0 الذي تنص المادة العهد الدولي

 ."من حق الدخول إلى بلده

حيث أنه يتعين القول على ضوء كل ما سبق أن القرار المتنازع عليه مشوب بعدم 

 .القانونية ويستوجب الإبطال

 :لهذه الأسباب

 .علانيا حضوريا ونهائيا: يقرر مجلس الدولة

 .طعن بالإلغاءقبول ال: في الشكل

 .إلغاء القرار المطعون فيه: في الموضوع

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل الغرفة الخامسة 38/84/3441
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 عقاري

 الإجراءات

 أثر عدم تبليغ العرائض الافتتاحية

 06/27/0288المؤرخ في  277811القرار رقم 

 ( القرارالوقائع موضحة في)

تبليغ العريضة الافتتاحية عن طريق المحضر القضائي  –طعن قضائي  :الموضوع

 .شطب القضية –جزاء الامتناع  –إجراء جوهري  –

إن عدم قيام المدعي بالإجراءات الشكلية المفروضة عليه قانونا لا سيما : المبدأ

القضائي التبيلغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى للخصوم عن طريق المحضر 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رغم  0فقرة  121المنصوص عليه في المادة 

دعوته إل التصحيح من طرف الجهة القضائية المخطرة يترتب عليه شطب 

 .من نفس القانون 086القضية عملا بالمادة 

 :وعليه فإن مجلس الدولة

 :من حيث الشكل

قضية أن دفاع المستأنفة قام بإيداع عريض حيث يتبين من خلال الوثائق بملف ال

الاستئناف لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ولكن لم يقم بتبليغها للمستأنف 

 .عليها

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  101، 181، 185حيث أنه طبقا للمواد 

فإن المستشار المقرر في القضية قام بمراسلة وإعذار لدفاع المستأنفة لتصحيح 
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لإجراءات والقيام بإجراءات بتبليغ عريضة الاستئناف تبليغا رسميا بواسطة ا

 .محضر قضائي للمستأنف عليهما

حيث انه ورغم الأجل الممنوح لتصحيح الإجراء المذكور فإن إجراءات التبليغ 

 .عن طريق المحضر القضائي لم تتم

ل طبقا حيث أنه وللمعطيات السابقة يتعين الأمر بشطب القضية من الجدو

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 836لأحكام المادة 

من قانون  60حيث أن الإدارة معفاة من دفع المصاريف القضائية طبقا للمادة 

 .8111المالية لسنة 

 :لهذه الأسباب

 علانيا، غيابيا ونهائيا: يقرر مجلس الدولة

 .يف القضائيةبشطب القضية من الجدول و إعفاء المستأنفة من المصار

: بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

 .من قبل الغرفة الثالثة 36/45/3488

 محكمة التنازعمن اجتهادات 

 

 .شروط وجود التنازع في الاختصاص

 .20/25/0288المؤرخ في  222826القرار رقم 

 (الوقائع موضحة في القرار) 
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قرار  –ي بإبطال مقرر بلدي متضمن إلغاء رخصة بناء قرار إدار :الموضوع

نزاعين مختلفين من حيث الموضوع  –قضائي عادي بعدم قبول دعوى طرد 

 .عدم وجود تنازع في الاختصاص –والسبب 

من القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع  86متى نصت المادة : المبدأ

لاختصاص عندما تقضي جهتان وتنظيمها وعملها على أنه يكون تنازعا في ا

قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما أو بعدم 

اختصاصهما للفصل في نفس النزاع القائم بين نفس الأطراف بنفس الصفة، 

حول نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه يتضح أن القرارين الصادرين عن 

لفاصلين أولهما في طعن بإبطال قرار الجهتين القضائيتين الإدارية والعادية وا

إداري والثاني في طلب طرد شاغل عين بدون حق تناولا لا تتوفر فيهما شروط 

 .وحدة الموضوع والسبب وبالتالي فلا وجود لتنازع في الاختصاص بينهما

 :وعليه فإن محكمة التنازع

 :في الشكل

 87تضيات المادة حيث إنه تم إيداع طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقا لمق

وهو بالتالي  48/46/8111المؤرخ في  48 – 11من القانون رقم  8فقرة 

 .مقبول

 :في الموضوع
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المؤرخ  48 – 11من القانون رقم  85حيث أنه يستخلص من مقتضيات المادة 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها أنه  48/46/8111: في

 .قضائية إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاصلا ترفع أمام هذه الجهة ال

من نفس القانون فإنه يكون تنازعا في  8فقرة  86وإنه و بمفهوم المادة 

الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي 

العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم 

 .في نفس النزاعاختصاصهما للفصل 

توضح أنه يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى  86من نفس المادة  3وإن الفقرة 

الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية ويكون الطلب مبنيا على 

 .نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي

ضائية الحالية التمس في عريضته المودعة أمام الجهة الق( م -ق)حيث إن السيد 

معاينة التناقض الموجود بين القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

والقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  0845رقم  47/45/3448

والقول بأنه في حالة التنازل عن عقار من  514530رقم  88/48/3484

 .ريطرف جماعة محلية فإن هذه الأخيرة ملزمة بإجراء الإشهار العقا

وإن المدعي لم يثر أي تنازع إيجابي أو سلبي في الاختصاص كما هو منصوص 

المذكورة أعلاه كما لم يطلب من الجهة القضائية الحالية تعيين  86عليه في المادة 

 .الجهة القضائية المختصة في النزاع
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حيث إنه تم إخطار مجلس الدولة بموجب الاستئناف المرفوع طعنا في القرار 

 .8111نوفمبر  84عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ  الصادر

طلب في الدعوى المرفوعة أمام الغرفة الإدارية لمجلس ( م -ق )وإن السيد 

 48/48/8111قضاء الجزائر إبطال القرار الصادر عن بلدية بوروبة بتاريخ 

 .84/41/8117الذي ألغى رخصة البناء الممنوحة له بتاريخ 

غرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر رفضت طلبه بموجب القرار الصادر وإن ال

غير أن مجلس الدولة ألغى القرار المذكور بموجب  84/88/8111بتاريخ 

وفصلا من جديد أبطل  0845رقم  47/45/3448صادر بتاريخ الالقرار 

، موضحا أنه لا يحق لهذه 48/48/8111قرار بلدية بوروبة الصادر بتاريخ 

يرة إبطال رخصة البناء بعد فوات الأجل المحدد قانونا وأنه هذه الجماعة الأخ

المحلية ملزمة بالعمل على الشهر العقاري لعقود إدارية للتنازل عن أملاك 

 .عقارية

حيث إن المدعي طلب أمام الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي 

أنه يملكها بموجب عقد  من القطعة الأرضية التي يدعي( م -و)طرد السيد 

 .41/41/8117إداري للتنازل محرر بتاريخ 

وأن الغرفة العقارية للمحكمة العليا وبموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 

نقضت القرار الصادر عن مجلس قضاء  514530، رقم 88/48/3484

القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة حسين  48/45/3441الجزائر بتاريخ 



 من اجتهادات المحكمة العليا و مجلس الدولة

 031 24/2025عدد  المحامي مجلة

وإحالة ( م -و )، الذي أمر بطرد المدعى عليه 83/84/3443اريخ داي بت

 .القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى

وأن مجلس قضاء الجزائر وبعد إعادة السير بالقضية بعد النقض ألغى بموجب 

الحكم الصادر عن محكمة  8583رقم  31/84/3484القرار الصادر بتاريخ 

وفصلا من جديد صرح بعدم قبول  83/84/3443ي بتاريخ حسين دا

 .لانعدام الصفة( م -ق ) الدعوى التي رفعها السيد 

حيث أن الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين قد تصرفت كل منها في 

 .إطار اختصاصها

وأن الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء الإداري فصلت في طلب إبطال 

ري وفصلت الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي في طلب قرار إدا

 .الطرد المقدم من المدعي ضد المدعى عليه

 86وإنه يتعين بالتالي القول بأنه لا وجود لتنازع في الاختصاص بمفهوم المادة 

 .ورفض طلب المدعي 48/46/8111المؤرخ في  48-11من القانون رقم 

 :لهذه الأسباب

 التنازع تقرر محكمة

 قبول الدعوى شكلا،:  48المادة 

 القول بألا محل للتنازع في الاختصاص،: 43المادة 

 .المصاريف على المدعي: 48المادة 



 من اجتهادات المحكمة العليا و مجلس الدولة

 039 24/2025عدد  المحامي مجلة

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .من قبل محكمة التنازع 40/47/3488

 مجال اختصاص محكمة التنازع

 20/25/0288: المؤرخ في 222887القرار رقم 

 (الوقائع موضحة في القرار)

من القانون  8تنازع بين محكمتين تختص، حسب مقتضيات المادة  :الموضوع

المتعلق باختصاصاتها وتنظيمها وعملها، في الفصل في  48 -11العضوي رقم 

منازعات الاختصاص القائمة بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي 

دي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري ولا يمكن لها العا

 .التدخل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام

 :وعليه فإن محكمة التنازع

 (:ت)عن قبول طلب فريق 

لجأ ( ت)حيث أنه يستخلص من المستندات والوثائق المقدمة في الملف أن فريق 

لإبطال  88/84/3441ة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ إلى الغرف

الدفتر العقاري المحرر من طرف المحافظة العقارية لدائرة العلمة في 

 .3880رقم  38مجلد  33/88/3446

 31/43/3441وأنه و بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 

 .ين خبيرأمرت هذه الجهة القضائية بتعي 8714/3441تحت رقم 



 من اجتهادات المحكمة العليا و مجلس الدولة

 012 24/2025عدد  المحامي مجلة

الدعوى بعد إيداع تقرير ( ت)استأنف فريق  48/84/3441حيث إنه بتاريخ 

 .الخبرة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف

صرحت الغرفة  506/3441رقم  41/43/3484وأنه وبقرار صادر بتاريخ 

الإدارية لمجلس قضاء سطيف بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بسبب أن 

رية بمجلس قضاء قسنطينة هي من أمرت بتعيين خبير وأن ملف الغرفة الإدا

 .الموضوع موجود على مستواها

لجأ من جديد إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة ( ت)حيث أن فريق 

 31/43/3441طالبا منها إفراغ قرارها الصادر قبل الفصل في الموضوع في 

رقم  81/84/3484غير أنه وبقرار صادر بتاريخ  8714/3441رقم 

صرحت هذه الجهة القضائية بعدم اختصاصها إقليميا وأن قانون  001/3484

الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي أصبح قابلا للتطبيق ابتداءً من 

ألغى الاختصاص الجهوي للغرفة الإدارية لمجلس قضاء  35/43/3441

 .قسنطينة

محكمة التنازع لطلب الفصل في تنازع وأنه وأمام هذه الوضعية لجأ المدعون إلى 

 .الاختصاص

المتعلق  11/48من القانون العضوي رقم  8حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 

باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها فإن هذه الجهة القضائية تختص 

في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام 

 .ي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداريالقضائي العاد



 من اجتهادات المحكمة العليا و مجلس الدولة

 014 24/2025عدد  المحامي مجلة

من هذه المادة تنص على أنه لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في  43وأن الفقرة 

 .تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام

وأنه وفي قضية الحال فإن المدعين طرحوا على محكمة التنازع قرارات صادرة عن 

 .قضائية خاضعة للنظام القضائي الإداري جهات

 .وأن مثل هذا الطلي غير مقبول تطبيقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه

 :لهذه الأسباب

 :تقرر محكمة التنازع

 .القول بعدم قبول الدعوى: 48المادة 

 .المصاريف على المدعين: 43المادة 

نيتتة المنعقتتدة بتتتاريخ يح بتته في الجلستتة العلبتتذا صتتدر القتترار ووقتتع التصرتت

 .من قبل محكمة التنازع 40/47/3488



 أهم النشرات في الجريد الرسمية

 242 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 أهم النشرات في الجريدة الرسمية
 

 النص و الموضوع العدد الفترة

1024 

 36 أكتوبر

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

، يحترد  4102جويليتر  نتر    9قرار وزاري مشترك  مترخرفي   

قائم  صفقات الدرانات و اللوازم و الخدمات الخاص  التي لا 

 .تستلزم اللجوء إلى م اقص 

 لجزائربنك ا

، يحترد  4102نترتتم  نتر    49مترخرفي    12-02نظام رقم 

تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بموجب الانتثمار    شروط

الخارج من طرف المتعترامل  الاقتصترا ي  الخاينترع  للقترانو  

 .الجزائري

1024 

 10 جانفي

 قوانين

، يتضمن انشتراء 4101جانفي  2مخرفي    10-01رقم قانو  

 .ص دوق ال فق 

، يتعلترتر  4101جترترانفي  2مترترخرفي    14-01قترترانو  رقترترم 

 .بالتعاينديات الاجتماعي 

 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

، يحد  المواصفات التق ي  4102 يسم  ن    49قرار مخرفي   



 أهم النشرات في الجريد الرسمية

 242 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 .لوثائ  الحال  المدني 

 12 جانفي

 تنظيمية مراسيم

نترترتتم  نترتر    49مترترخرفي    01-01مرنترتروم ت فيترترقي رقترترم 

، يحد  كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شها ة 4102

 .لمه   المحاماةالكفاءة 

 



 قائمة ممثلي الإدارات العمومية أمام القضاء

 422 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 

 ت العمومية أمام القضاءداراقائمة ممثلي الإ

 

 الهيئة أو الوزارة

الممثل أمام المحاكم 

المحاكم العادية  –الإدارية 

 المجالس القضائية

 –أمام مجلس الدولة 

 –المحكمة العليا 

 محكمة التنازع

 المرجع القانوني

وزارة الشؤؤؤؤؤ و   -

 .الدينية و الأوقاف

مدير الش و  الدينيؤة و  -

 .افالأوق

مؤؤدير الدراتؤؤا   -

 .القانونية و التعاو 

مؤؤدير الأوقؤؤاف و  -

الزكؤؤؤاة واوؤؤؤ  و 

 .العمرة

قرار وزاري مؤ ر     -

صؤؤا ر  31/31/1333

عؤؤؤؤا وزارة الشؤؤؤؤ و  

 .الدينية والأوقاف

الإ ارة المكلفؤؤؤؤؤة  -

 .بالبيئة
 .مفتشو البيئة - .مفتشو البيئة -

مرتؤؤوت فنفيؤؤقي رقؤؤ   -

المؤؤؤؤؤ ر     89/172

31/38/3889. 

 .وزارة المالية -
مؤؤدير لامؤؤلد الدولؤؤة  -

 .بالولاية

المؤؤؤؤدير العؤؤؤؤات  -

 .للأملد الوطنية

قرار وزاري مؤ ر     -

13/31/3888. 

 .وزارة التربية -
 .مفتش التربية -

 .مديرو التربية للولاية -

 .مفتش التربية -

مؤؤؤؤدير التربيؤؤؤؤة  -

 .بالولاية

قرار وزاري مؤ ر     -

رقؤؤؤ   31/32/3888

928. 

وزارة الداخليؤؤؤة و  -

 .الجماعا  المحلية

المؤؤدير العؤؤؤات للأمؤؤؤا  -

 .الوطني

المدير العات للأما  -

 .الوطني

قرار وزاري مؤ ر     -

13/31/1331. 

 .إ ارة الجمارد -
 .المدير العات للجمارد -

مؤؤؤؤؤدير المنازعؤؤؤؤؤا   -

المؤؤؤؤدير العؤؤؤؤات  -

 .للجمارد

قرار وزاري مؤ ر     -

31/33/3883. 
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 .ومكافحة التهريب

المدير الولائي لمكافحؤة  -

 .التهريب

مؤؤدير المنازعؤؤا   -

 .ومكافحة التهريب

المؤؤؤدير الؤؤؤولائي  -

 .لمكافحة التهريب

وزارة البريؤؤؤؤؤد و  -

 .المواصل 

مؤؤؤؤؤؤدير الميزانيؤؤؤؤؤؤة  -

 .والمحاتبة

المؤؤؤدير العؤؤؤات لبريؤؤؤد -

 .الجزائر

مؤؤؤؤؤؤدير البريؤؤؤؤؤؤد و  -

 .المواصل  بالولاية

مؤؤؤدير الميزانيؤؤؤة  -

 .بةوالمحات

المدير العات لبريؤد  -

 .الجزائر

قؤؤرار وزاري بتؤؤاري   -

31/32/3889. 

وزارة الؤؤؤؤؤؤؤدفا   -

 .الوطني

مدير الش و  القانونيؤة  -

 .والمنازعا 

مؤؤؤدير الشؤؤؤ و   -

القانونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 .والمنازعا 

مرتؤؤوت رئؤؤام رقؤؤ   -

مؤؤؤؤؤؤؤؤ ر     81/39

غؤؤ  . )13/33/3889

 (.قابل للنشر

الؤؤديوا  الؤؤوطني  -

 .يةللخدما  الجامع
 .المدير العات - .المدير العات -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

المؤؤؤؤؤؤؤ ر     81/98

11/31/3881. 

مراكؤؤؤز التكؤؤؤويا  -

 .المهني
 .المدير - .المدير -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

ر رقؤؤؤؤؤؤ  .ج 38/383

17/1338. 

المعاهؤؤؤد الوطنيؤؤؤة  -

لتكؤؤؤويا مؤؤؤو في 

 .قطا  التربية الوطنية

 .المدير - .المدير -
مؤؤ ر   38/19  .ت -

 .37/1338ر رق .ج  
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 .مدير الجامعة - .مدير الجامعة - .الجامعة -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

مؤؤؤؤؤؤ ر     31/178

جريدة  11/39/1331

رتؤؤؤؤؤؤؤمية رقؤؤؤؤؤؤؤ  

13/1331. 

 .المدير - .المدير - .الثانوية -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

مؤؤؤؤؤؤ ر     33/113

ر .ج 31/33/1333

17/1333. 

معاهد التكؤويا و  -

 .التعلي  المهنيين
 .المدير - .ديرالم -

 33/88مرتؤؤؤؤؤؤؤوت  -

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ر      

ر .ج 39/31/1333

13/1333. 

 .المدير - .المدير - .المركز الجامعي -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

مؤؤؤؤؤؤ ر     31/188

32/39/1331. 

الم تسة العموميؤة  -

ذا  طابع العلمؤي و 

 .التكنولوجي

 .المدير - .المدير -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

مؤؤؤؤؤؤ ر     88/112

ر .ج 32/33/3888

91/3888. 

الم تسة العموميؤة  -

 .الاتتشفائية
 .المدير - .المدير -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

مؤؤؤؤؤؤ ر     37/383

ر .ج 38/31/1337
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11/1337. 

الم تسة العموميؤة  -

 .للصحة الجوارية
 .المدير - .المدير -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

مؤؤؤؤؤؤ ر     37/383

ر .ج 38/31/1337

11/1337. 

الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدواويا  -

 .الرياضية
 .المدير - .المدير -

 .77/337مرتوت  -

 .31/881مرتوت  -

 .وزارة الفلحة -
 .مدير الفلحة -

 .محافظ الغابا  -

 .مدير الفلحة -

 .محافظ الغابا  -

قؤؤؤؤؤرار مؤؤؤؤؤ ر     -

ر .ج 17/31/1338

 .81رق  

الوكالؤؤة الوطنيؤؤؤة  -

 .لتطوير الاتتثمار
 .المدير - .المدير -

مؤ ر   33/31الأمر  -

  13/38/1331 

ر رقؤ  .معدل و متم  ج

 .1332لسنة  28

الم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -

المتخصصؤؤؤة ومايؤؤؤة 

 .الطفولة

 .المدير - .المدير -

مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي  -

ر رقؤؤؤؤؤؤ  .ج 31/321

13/1331. 

الوكالؤؤة الوطنيؤؤؤة  -

لتسي  الانجؤازا  و 

تجهيؤؤؤز م تسؤؤؤا  

 .الصحة

 .المدير - .المدير -
 .31/313  رق  .ت -

 .11/1331ر رق  .ج -

م تسا  الطفولة  -

 .المسعفة
 .المدير - .المدير -

 .31/38  .ت -

 .1/1331ر رق  .ج -
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م تسا  التربية و  -

التعلؤؤي  المتخصصؤؤة 

 .للأطفال المعوقين

 .المدير - .المدير -
 .31/31  .ت -

 .1/1331ر رق  .ج -

الوكالؤؤؤة الجزائؤؤؤر  -

 .للإشعا  الثقا 
 .المدير - .لمديرا -

 .31/887  .ت -

 .72/1331ر رق  .ج -

الم تسة العموميؤة  -

لتشغيل اليد العاملؤة 

 .العقابية

 .المدير - .المدير -
 .31/118  .ت -

 .12/1331ر رق  .ج -

المراكؤؤؤز الجهويؤؤؤة  -

 .للأرشيف القضائي
 .المدير - .المدير -

 .31/838  .ت -

 .27/1331ر رق  .ج -

طنيؤؤة المدرتؤؤة الو -

المتخصصة   السكا 

 .و العمرا 

 .المدير - .المدير -
 .31/111  .ت -

 .18/1331ر رق  .ج -

الوكالؤؤة الوطنيؤؤؤة  -

 .للآثار و حماية المعالم
 .المدير - .المدير -

 .31/899  .ت -

 .91/1331ر رق  .ج -

الم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   -

المتخصصة لاتتقبال 

 .الأشخاص المسنين

 .المدير - .المدير -
 .31/331  .ت -

 .32/1331ر رق  .ج -

معهؤؤؤؤؤؤؤدالتعلي   -

المتخصؤؤؤه لمهنؤؤؤة 

 .المحاتب

 .المدير - .المدير -
 .31/199  .ت -

 .81/1331ر رق  .ج -

 .المدير - .المدير - .المعاهد الوطنية -
 .38/19  .ت -

 .37/1338ر رق  .ج -
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اوضؤؤائر الوطنيؤؤة  -

التابعؤؤؤؤة لؤؤؤؤوزارة 

 .الغابا 

 .المدير - .المدير -
 .31/178  .ت -

 .17/1331ر رق  .ج -

الؤؤديوا  الؤؤوطني  -

 .للحظائر الثقافية
 .المدير -

 .المدير -

 واويا  1: ملحظة

الأطلؤ  -فندوف: 

-الصؤؤؤؤؤؤؤؤحراوي

-الهقؤؤار-فؤؤديكل 

 .التاتيلي

 .71/1338ر رق  .ج -

 .88/1331ر رق  .ج -

 واويؤؤا المركبؤؤا   -

 .الرياضية
 .المدير - .المدير -

 .31/881  .ت -

 .98/1331ر رق  .ج -

 




